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  المقدمة

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه وسلم .

    أما بعد ...

التـي ا مـن الحمایـة القانونیـة ل بصـفة عامـة نوعًـتمثّ فالحصانة 

تـــنص علیهـــا الدســـاتیر والقـــوانین المختلفـــة مـــن أجـــل كفالـــة الحمایـــة 

بحیـث لا یخضـع فـي تصـرفاته  ؛  السیاسیة والقانونیة لمن یتمتـع بهـا

للقضاء باختلاف أنواعـه فـي الدولـة سـواء كـان یتبعهـا بجنسـیته أو لا 

ـــــا لاعتبـــــارات سیاســـــیة أو قانونیـــــة أو وهـــــى تتقـــــرر لـــــه وَ  ، یتبعهـــــا فقً

  . ع أهمیتهاأو من أجل حمایة مصلحة معینة یقدر المشرّ  دبلوماسیة

البرلمانیـــة الحصـــانة  : ومـــن أهـــم مظـــاهر الحصـــانة وأنواعهـــا

  . الدبلوماسیةوالحصانة القضائیة والحصانة 

وأول ما عرفت الحصانة كانت في القـانون الرومـاني إذ بـدأت 

الشــخص  إعفــاءالحصــانة بدایــة محــدودة وكــان نطاقهــا یقتصــر علــى 

الذي یتمتع بها من الخضوع لبعض التكالیف أو الأعباء العامة التي 

 ، تفرضــها الدولــة علــى مواطنیهــا أو علــى الأجانــب المتواجــدین فیهــا

 ویرجــع تقریــر الحصــانة مــن جانــب الدولــة بالنســبة لــبعض الأشــخاص

تقدیر مـدى الأهمیـة الوظیفیـة التـي یمثلهـا الشـخص أو الخـدمات  إلى

وهــو مــا یــدفع الدولــة إلــى تقریــر الحصــانة مــن  ، للدولــة التــي یقــدمها
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ا منها بأهمیـة العمـل أو الوظیفـة أجل حمایة بعض الفئات لدیها إیمانً 

التي یقومون بها وتحتاج إلـى تـوفیر حمایـة لأشخاصـها حتـى یتمكنـوا 

من القیام بعملهم دون خشیة أو دون تأثر بتوجیهات أو أوامر بعـض 

ب أهمیـة الوظیفـة یـتم تقـدیر نـوع الحصـانة وبحسـ. الجهات في الدولة

  . التي یتمتع بها الشخص المستفید

لــم  إنفــي الحصــانة البرلمانیــة نجــد أن معظــم دســاتیر العــالم و 

تكــن جمیعهــا قــد نصــت علــى تمتــع أعضــاء البرلمــان بالحصــانة ضــد 

التقاضــــــــــي ومــــــــــن الخضــــــــــوع للقضــــــــــاء بســــــــــبب القیــــــــــام بأعمــــــــــالهم 

وع من الحمایة القانونیة التي كفلها وهى ن . واختصاصاتهم البرلمانیة

ا وقانونی�ـــ اسیاســـی�  االدســتور لأعضـــاء البرلمـــان بغـــرض أن تمثــل إطـــارً 

ــــؤدي وظیفتــــه الدســــتوریة كســــلطة  یســــتطیع مــــن خلالــــه النائــــب أن ی

تشــریعیة علــى أكمــل وجــه دون الخشــیة مــن الخضــوع لتــأثیر الســلطة 

  . التنفیذیة سواء بالترغیب أو الترهیب

وبعـــد  م١٦٨٨انة البرلمانیـــة فـــي إنجلتـــرا عـــام وظهـــرت الحصـــ

إقرار وثیقة الحقوق والتي نصت بدورها على حریـة القـول وبـأن إبـداء 

الآراء والمناقشــات التــي تــتم داخــل أروقــة البرلمــان لا یمكــن أن تكــون 

 ، ســـببًا فـــي الملاحقـــة القضـــائیة أو الخضـــوع للقضـــاء بكافـــة محاكمـــه

وكان الهدف من إقرار الحصـانة البرلمانیـة هـو حمایـة نـواب البرلمـان 

  . من الخضوع للملوك والمواطنین
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وانتقلــت الحصــانة بعــد ذلــك إلــى فرنســا ونصــت علیهــا جمیــع 

ـــــورة الفرنســـــیة عـــــام  ـــــة مـــــن الث ـــــى دســـــتور  م١٧٨٩الدســـــاتیر بدای حت

 ، والمعمـول بـه حتـى الآن م١٩٥٨الصـادر عـام  الجمهوریة الخامس

  . لذي كفل الحصانة لأعضاء البرلمان الفرنسيوا

م بصــــدور ١٩٦٢وعرفــــت الكویــــت الحصــــانة البرلمانیــــة عــــام 

علـى  ١٩٦٢من دستور  ١١١المادة  نصتالدستور الكویتي ، وقد  

  . الحصانة البرلمانیة التي یتمتع بها أعضاء مجلس الأمة

ویوجد نوع آخر من الحصانات هو الحصانة القضـائیة والـذي 

وذلــك لكــون  . الدســاتیر والتشــریعات القانونیــة للــدول المعاصــرة قررتــه

ویـدخل فـي نطـاق الأعمـال ، القضاء یعد من وظائف الدولة الحدیثة 

بواســـطة أجهـــزة متخصصـــة  االســـیادیة التـــي تحتكـــر الدولـــة القیـــام بهـــ

ــیُ  وهــى إحــدى ســلطات الدولــة  ، ر عنهــا بمفهــوم الســلطة القضــائیةعبّ

وتمـــــارس الوظیفـــــة  . تشـــــریعیة والتنفیذیـــــةالـــــثلاث بجانـــــب الســـــلطة ال

القضائیة من خلال أجهـزة مؤسسـاتیة هـي المحـاكم بـاختلاف أنواعهـا 

ویقـــوم بالوظیفـــة القضـــائیة أعضــاء الســـلك القضـــائي مـــن  ، ودرجاتهــا

  . القضاة وأعضاء النیابة العامة والنیابات الأخرى المتخصصة

ومــن أجــل أن یســتطیع أعضــاء الســلك القضــائي مــن القضــاة 

ورجـــــال النیابـــــة العامـــــة القیـــــام بوظـــــائفهم مـــــنحهم الدســـــتور والقـــــانون 
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فـي المـواد  م١٩٦٢وتنـاول الدسـتور الكـویتي لعـام  ، حصانة قضـائیة

المبـــادئ الخاصـــة باســـتقلال الســـلطة القضـــائیة  ١٦٦إلـــى  ١٦٢مـــن 

وأحــــال إلــــى القــــوانین الخاصــــة بتنظــــیم القضــــاء  . واســــتقلال القضــــاء

كیفیــة تطبیــق وتفعیــل تلــك المبــادئ لحمایــة اســتقلال أعضــاء الســلطة 

ـــــانون رقـــــم  لســـــنة  ٢٣القضـــــائیة لـــــذلك أصـــــدر المشـــــرع الكـــــویتي الق

بشــأن تنظــیم القضــاء والــذي نــص علــى تمتــع رجــال القضــاء  م١٩٩٠

ز القـبض علـى وأعضاء النیابة العامة بالحصانة القضائیة وعـدم جـوا

أحــــد أعضـــــاء القضــــاء أو النیابـــــة العامــــة فـــــي غیــــر حـــــالات الجـــــرم 

وحتــى فــي الحكــم الأخیــر كفــل إجــراءات محاكمــة خاصــة  ، المشــهود

  . یقوم علیها المجلس الأعلى للقضاء في الكویت

الإدارة العامــــــــة  لأعضــــــــاءإجرائیــــــــة  انةحصــــــــتقــــــــررت قــــــــد  و

 م٢٠٠١لســنة  ٥٣م للتحقیقــات بــوزارة الداخلیــة مــن خــلال القــانون رقــ

إذ لا یجــوز القــبض أو التحقیــق  ؛ فــي شــأن الإدارة العامــة للتحقیقــات

وذلــك  ، مــع أحــد أعضــاء الإدارة إلا بصــدور إذن مــن وزیــر الداخلیــة

  . على القیام بعملهم یعینهملكفالة قدر من الاستقلال والحیدة 

كــذلك تــأتي الحصــانة الدبلوماســیة علــى اعتبــار أنهــا مــن أهــم 

الحصـــانة التـــي تعارفـــت علیهـــا الـــدول واســـتقرت كأحـــد مبـــادئ أنـــواع 

القانون الدولي العام والتي بموجبها یتمتع أعضـاء السـلك الدبلوماسـي 

مــــن الخضــــوع للقضــــاء فــــي الــــدول التــــي  تمنعــــه والقنصــــلي بحصــــانة
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یمارســـون علیهـــا المهـــام والوظـــائف الدبلوماســـیة والقنصـــلیة بصــــفتهم 

عــد ذلــك ویُ   ، دبلوماســیة أو القنصــلیةالتمثیلیــة كأعضــاء فــي البعثــة ال

أحـــد صـــور احتـــرام ســـیادة الـــدول فـــي الوقـــت المعاصـــر كـــذلك تتمتـــع 

بالحصـــــــانات الدبلوماســـــــیة والمزایـــــــا  وموظفوهـــــــاالمنظمــــــات الدولیـــــــة 

المختلفة نتیجة للدور الهام الذي تقوم به في الحیاة الدولیة في مجـال 

مـن المجـالات التـي الحرب والسلام وحقوق الإنسان والصحة والكثیـر 

  . تمثل عصب الحیاة الدولیة

وتســتفید مــن الحصــانة الدبلوماســیة القــوات المســلحة الأجنبیــة 

المرابطة في بعض الـدول بـإذن منهـا وتنفیـذًا لاتفاقیـات مبرمـة بینهمـا 

ویســـتفید أفـــراد تلــك القـــوات بالحمایـــة مـــن الخضـــوع  ، فــي هـــذا الشـــأن

لمــا التزمــوا بالشــروط التــي للقضــاء فــي الــدول التــي یخــدمون فیهــا طا

  . نصت علیها قوانین الدولة بالنسبة لهم

 ثلاثــةممــا ســبق فــإن الدراســة فــي هــذا البحــث تنقســم إلــى و 

  : يفصول على النحو التال

  . الحصانة البرلمانیة : الفصل الأول

  . الحصانة القضائیة : الفصل الثاني

  . الحصانة الدبلوماسیة : الفصل الثالث
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  الفصل الأول

  الحصانة البرلمانیة

  : تمھید وتقسیم

تضـــمنت معظـــم الدســـاتیر المقارنــــة نصوصًـــا خاصـــة بتنظــــیم 

الحصــانة البرلمانیـــة لأعضــاء البرلمـــان والمجـــالس النیابیــة تكفـــل لهـــم 

القیام بالواجبات الدستوریة والقانونیة الملقاة على عاتقهم دون الخشیة 

ولــذلك  ؛ عقــابمــن ملاحقــة الجهــات المختلفــة لهــم بغــرض الــبطش وال

فإن الحصانة البرلمانیة هـي ضـمانة تكفـل للعضـو النیـابي الاسـتقلال 

  . نحو باقي السلطات الأخرى في المجتمع وأفراد المجتمع

فـــي الآونــة الأخیـــرة مـــن إســـاءة اســـتغلال لـــوحظ ولكــن بعـــد أن 

الحصــانة البرلمانیــة مــن جانــب بعــض النــواب فــي محاولــة الاســتفادة 

شخصـــیة ومصـــالح بعیـــدة كـــل البعـــد عـــن منهـــا فـــي تحقیـــق أغـــراض 

الصـالح العــام والأهــداف العلیــا فـي الدولــة ومصــالح الــدائرة الانتخابیــة 

التي یمثلها النائب إلى أن وصل الأمر إلى ارتكاب أفعـال تـدخل فـي 

ثـار الأمـر حـول مفهـوم  . مجال تجریم النصـوص العقابیـة فـي الدولـة

تسمح طبیعتها لمن یتمتع الحصانة البرلمانیة ونطاقها وطبیعتها وهل 

  ؟ بها باستغلالها لتحقیق منافع شخصیة تبعد عن المصلحة العامة
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لـذلك ســوف نتعـرض مــن خـلال هــذا الفصـل لمفهــوم الحصــانة 

  . وأنواعها ونطاقها ورائهاالبرلمانیة والمبررات والأسباب التي تقف 

  . مفهوم الحصانة البرلمانیة وأسبابها : المبحث الأول

ــ ــة للحصــانة البرلمانیــة : انيالمبحــث الث  ، الطبیعــة القانونی

  . والأساس القانوني لها

التنظـــیم الدســـتوري والقـــانوني للحصـــانة  : المبحـــث الثالـــث

  . البرلمانیة في الكویت
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  المبحث الأول

  مفھوم الحصانة البرلمانیة وأسبابھا

  : تمھید وتقسیم

البرلمانیــة حـاول الفقـه تقـدیم تعریـف ومفهـوم خـاص بالحصـانة 

تهـــا إلا أنـــه نجـــم عـــن ذلـــك العدیـــد مـــن التعریفـــات والمفـــاهیم التـــي تبنّ 

الآراء الفقهیــــة المختلفــــة التــــي تعبــــر عــــن عــــدم وجــــود مفهــــوم موحــــد 

وقد یرجع ذلك إلـى عـدم وضـوح فكـرة الحصـانة  ، للحصانة البرلمانیة

  . امحددً  لكونها تستعمل دون أن تؤدي معنىً 

لمفــاهیم والآراء التــي قــال بهــا ولــذلك ســوف نحــاول اســتعراض ا

والأسباب أو المبـررات التـي  ، الفقه لتحدید مفهوم الحصانة البرلمانیة

  .تستند إلیها الحصانة البرلمانیة الممنوحة لأعضاء المجالس النیابیة

  

  . مفهوم الحصانة البرلمانیة : المطلب الأول

  . أسباب الحصانة البرلمانیة : المطلب الثاني



  - ١٣  -

  الأولالمطلب 

  مفھوم الحصانة البرلمانیة

  : تقسیم

والمفهوم الفقهـي للحصـانة  ، نتعرض للمفهوم اللغوي للحصانة

وذلــك مــن خــلال  ، والمفهــوم المــزدوج للحصــانة البرلمانیـة ، البرلمانیـة

  : الفروع الآتیة

  . المفهوم اللغوي للحصانة بصفة عامة : الفرع الأول

  . المفهوم الفقهي للحصانة البرلمانیة : الفرع الثاني

  . المفهوم المزدوج للحصانة البرلمانیة : الفرع الثالث

  

  الفرع الأول

  المفھوم اللغوي للحصانة بصفة عامة

 ، تأتي الحصانة من مادة "حصن" وهي تعني المنعة والحمایة

والحصـن هـو كـل موضـوع حصـین  . والوقایـة والعفـة والـزواج ، والقوة

وحصــــن یعنــــي  ، والجمــــع حصــــون ، لا یوصــــل إلــــى مــــا فــــي جوفــــه

وحصن حصین من الحصانة  ، المكان یحصنه حصانة فهو حصین

وفـــــي حـــــدیث  ، وحصـــــنت القریـــــة إذا بنیـــــت حولهـــــا وتحصـــــن العـــــدو

 ، القصــــر والحصــــن : والمحصــــن . الأشــــعث حصــــنت فــــي حصــــن
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وجــاء أیضًــا فــي معنــى  . )١(وتحصــن إذا دخــل الحصــن واحتمــى بــه

 ، أنها تأتي من حصن المكان حصـانة مُنـع فهـو حصـین ، الحصانة

 ، عفـــت وتزوجـــت فهـــي حصـــان : وحصـــنت المـــرأة حصـــنًا وحصـــانة

وأحصــن الفــرس ولــدت  . حصــنات مــن النســاء""والمُ  : وكــذلك الرجــل

وفــي التنزیــل  ، حصــانًا فهــي محصــن وأحصــن الشــيء منعــه وصــانه

�ـــــــتيِ " : العزیـــــــز جـــــــاء قولـــــــه تعـــــــالى ـــــــ�تَْ  وَال ـــــــا ��حْصَ ـــــــا فرََْ�َ ـــــــا  فَ�فََخْنَ فِيهَ

تحصّـن اتخـذ  ، حصن الشيء أحصنه ، "�ِلْعَالمَِينَ  �یٓةًَ  وَاْ�نهَاَ وَجَعَلنَْاهَا رُوحِ�اَ مِنْ 

والحصــن هــو المكــان الحصــین الــذي لا یقــدر  . )٢(لــه حصــنًا ووقایــة

وحُصن بالضم حصانة فهو حصین  ، علیه لارتفاعه وجمعه حصون

  . )٣(فیقال أحصنته وحصنته ، أي منیع ویتعدى بالهمز والتضعیف

أمـــا بالنســـبة للحصـــانة  ، هـــذا عـــن التعریـــف اللغـــوي للحصـــانة

تعــد مــن المصــطلحات التــي  ، بصــفة عامــة فهــي كمــا ذهــب الــبعض

والمعنـــى  ، اتســـتخدم فـــي اللغـــة القانونیـــة دون أن تـــؤدي معنـــى محـــددً 

                                        

  . ١١٩، بدون دار وسنة نشر ، ص ١٣ابن منظور ، جلسان العرب ،   )١(

،  ٢٠٠٤المعجم الوسـیط ، مجمـع اللغـة العربیـة ، مكتبـة الشـرق الدولیـة ، الطبعـة الرابعـة ،   )٢(

  . ١٨٠مادة حصن ، ص

المصــباح المنیــر ، أحمــد بــن محمــد بــن علــي ، الفیــومي المقــري ، دار الحــدیث ، القــاهرة ،   )٣(

  . ٨٧-٨٦، ص ٢٠٠٣
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المتعــارف علیــه لهــا أنهــا تشــیر إلــى تحمــل عــبء أو الالتــزام بواجــب 

ومن الناحیة التاریخیة تلازم مع هذا المصـطلح معنـى ضـیق  ، معین

ســـیما نظـــرًا  هـــو إلغـــاء الضـــرائب وإعفـــاء بعـــض الأشـــخاص منهـــا لا

وبعـــد ذلـــك  ، لـــبعض الاعتبـــارات المهنیـــة أو الوظیفیـــة الخاصـــة بهـــم

بح یشمل الحصانة الشخصـیة التـي اتسع معنى المصطلح بحیث أص

تقــوم علــى إعفــاء الشــخص المتمتــع بهــا مــن أداء واجبــات معینــة مثــل 

الإعفاء من الخدمة العسكریة أو الإعفاء من أداء الضـرائب الخاصـة 

  . )١(بالثروات والملكیة أو ما یعرف باسم الحصانة العینیة

وفــــي القــــانون الرومــــاني كــــان مصــــطلح الحصــــانة لــــه مفهــــوم 

یقتصــر علــى الإعفــاء الضــریبي الــذي كــان یتمتــع بــه بعــض ضــیق و 

وفــي  . المــواطنین بســبب مــا یقومــون بــه مــن خــدمات لصــالح الدولــة

فرنســا فــي القــرن الثالــث عشــر دلــت الحصــانة علــى الإعفــاء الممنــوح 

ــــبعض  ــــي عــــدم قیــــامهم ب ــــل ف ــــبعض المــــواطنین وهــــذا الإعفــــاء یتمث ل

                                        

عقل یوسف ، الحصانات القانونیة في المسائل الجنائیة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقـوق  د .  )١(

  . ٩٨، ص ١٩٨٧، جامعة القاهرة ، 
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و لــم تكــن الحصــانة قــد هــا لــؤ الالتزامــات التــي كــان یتعــین علیهمــا أدا

  . )١(منحت لهم

أصـبح مصـطلح الحصـانة أحـد  التاسـع عشـرومع نهایة القرن 

وبـــــدأ یتســـــع وأصـــــبحت الدســـــاتیر  ، مصـــــطلحات القـــــانون الدســـــتوري

على أنه یمثل ضمانة هامـة وأساسـیة لإعفـاء  ، والمواثیق تنص علیه

ة ولكــن یحفــظ اســتقلالهم أثنــاء مباشــرة أعمــالهم البرلمانیــ إذ ؛ البرلمــان

 ، دون أن تشــــیر المواثیــــق إلـــــى مصــــطلح الحصـــــانة بشــــكل صـــــریح

وذلك من  ، ولكنها تضمنت مضامین وخصائص الحصانة البرلمانیة

خلال النصوص الدسـتوریة التـي نصـت علـى ضـرورة إعفـاء أعضـاء 

السیاســـیة نتیجـــة لقیـــامهم بممارســـة أعمـــالهم مســـؤولیة البرلمـــان مـــن ال

كما أنهم لا یخضعون  ، أقوال وأفعالالبرلمانیة وما یصدر عنهم من 

ســـیما بعــض الإجـــراءات التـــي قــد تـــؤثر علـــى  للإجــراءات الجنائیـــة لا

  . )٢(أداء العمل النیابي

                                        

د . أحمد بومدین ، الحصانة البرلمانیـة ، دراسـة مقارنـة ، رسـالة دكتـوراه ، جامعـة أبـي بكـر   )١(

  . ٤٢، ص ٢٠١٥تلمسان ، الجزائر ،  –بلقاید 

(2) Cécile Guérin-Bargues : immunitésparlementaires et régimes 
representative : l'apport du droitconstitutionnel compare, france, 
Royaume-unis, etats-unis, L .G .D .J ., 2011, France, p . 10 . 
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ـــــي حقیقـــــة الأمـــــر لا تســـــتخدم معظـــــم الدســـــاتیر مصـــــطلح  وف

الحصـــــانة بـــــل تســـــتخدم مصـــــطلحات أخـــــرى تعطـــــي معنـــــى وجـــــوهر 

ظـــام السیاســـي وقـــد یرجـــع ذلـــك إلـــى طبیعـــة الن ، الحصـــانة البرلمانیـــة

 ، ومكانـــة الحصـــانة فـــي ظـــل الدســـاتیر والأنظمـــة السیاســـیة المختلفـــة

وهو مـا أدى إلـى وجـود اخـتلاف فـي دلالـة المصـطلح بحسـب النظـام 

  . )١(السیاسي والدستوري

  

  الفرع الثاني

  المفھوم الفقھي للحصانة البرلمانیة

ــــب فــــي الفقــــه الفرنســــي ــــرأي الغال ــــذهب ال ــــى ی أن مصــــطلح  إل

 –الضــمانة الأولــى : الحصــانة البرلمانیــة یجــب أن یشــمل ضــمانتین

أعضاء البرلمان عن الآراء والأفكار التـي یعبـرون مسؤولیة هي عدم 

فهي  –أما الضمانة الثانیة . عنها أثناء ممارستهم للوظیفة البرلمانیة

نــاءً علــى تصــریح عــدم جــواز اتخــاذ أي إجــراءات عقابیــة ضــدهم إلا بِ 

                                        

عربیـة د . رمضان محمد بطیخ ، الحصانة البرلمانیة وتطبیقاتها فـي مصـر ، دار النهضـة ال  )١(

  . ٤٣؛ د . أحمد بومدین ، المرجع السابق ، ص ٥، ص ١٩٩٤، 
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وتــدور معظــم الدراســات الدســتوریة حــول  . المجلــس التــابعین لــهمــن 

  . )١(البرلمانیة والحرمة البرلمانیةمسؤولیة ضمانتي عدم ال

 : ویــرى الــبعض أن الحصــانة البرلمانیــة تنقســم إلــى عنصــرین

البرلمانیــة وهــو مــا یطلــق علیــه مســؤولیة هــو عــدم ال – العنصــر الأول

فهــي الحرمــة البرلمانیــة  الثــانيالعنصــر أمــا  ، الحصــانة الموضــوعیة

ــــي الحصــــانة الإجرائیــــة تنقســــم الحصــــانة  : وبعبــــارة أخــــرى . )٢(وتعن

 –النــــــوع الأول  : البرلمانیــــــة إلــــــى نــــــوعین مــــــن الإعفــــــاء القضــــــائي

والنــوع الثــاني إجرائــي وهــو الحرمــة  ، ولیةؤ موضــوعي وهــو عــدم المســ

  . )٣(البرلمانیة

المناعــة البرلمانیــة ویســتخدم بعــض الفقــه الدســتوري مصــطلح 

للدلالــــة علــــى الحصــــانة البرلمانیــــة بنوعیهــــا أو بشــــقیها الموضــــوعي 

ویـراد بالحصـانة  . )٤(والإجرائي تأسیسًا على المعنى اللغوي للحصانة

                                        
(1) Cécile Guérin-Bargues, op .cit ., p . 10 . 
(2) M.Chartier, les immunitésparlementairesen 

francedanslurdéveloppementhistoriquethère pour le doctorat, faculté 
de droit, université de paris 1905; 

 . 
(3) HervéIsar, immunités parlementaire Ou impumité parlementaire, 

revue de droit constitutionnel, no 20, 1994, puf, p 660 . 

د . حسام الدین محمد أحمـد ، الحصـانة البرلمانیـة الموضـوعیة والإجرائیـة مـن وجهـة النظـر   )٤(

  . ٩، ص ١٩٩٥ة ، الجنائیة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربی
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نهــا تــدل إإذ  –)١(كمــا ذهــب الــبعض –البرلمانیــة الحصــانة الإجرائیــة 

ضــد ائیــة ز علــى وجــود عقبــة مؤقتــة تحــول دون اتخــاذ الإجــراءات الج

أعضــاء البرلمـــان إلا فـــي الحالـــة التـــي یــأذن فیهـــا المجلـــس التـــابع لـــه 

  . العضو في القیام بها

والحصانة البرلمانیة عبارة عن امتیاز دستوري مقرر لأعضاء 

أكــانوا منتخبــین أم معینــین  ســواء –البرلمــان بصــفاتهم لا بأشخاصــهم 

ة حریـة الـرأي یتیح لهم أثناء أو بمناسـبة قیـامهم بواجبـاتهم البرلمانیـ –

ائیـــة أو مدنیــة تترتـــب ز جمســؤولیة والتعبیــر عــن إرادة الأمـــة دون أیــة 

كما أنها ضمانة دستوریة بعدم اتخـاذ أي مـن الإجـراءات  ، على ذلك

ضـد  –حالـة التلـبس بالجریمـة الجریمة المشهودة في غیر  –ائیة ز الج

أحد أعضاء البرلمـان أثنـاء انعقـاده بغیـر إذن المجلـس التـابع لـه ذلـك 

  . )٢(العضو"

وذهــــب الــــبعض إلــــى أن الحصــــانة مجموعــــة مــــن الامتیــــازات 

تمــنح لأعضــاء البرلمــان تضــمن لهــم الحریــة والاســتقلالیة فــي مزاولــة 

                                        

،  ١٩٤٤د . الســـید صـــبري ، د . محمـــود عیـــد ، الحصـــانة البرلمانیـــة ، بـــدون دار نشـــر ،   )١(

  . ١٣٩ص

  . ١٣د . رمضان بطیخ ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٢٠  -

رفعت من الحكومة  سواءوتحمیهم من المتابعات القضائیة  ، مهامهم

  . )١(أو الأشخاص

ولیة ؤ ویـــرى بعـــض الفقـــه أن الحصـــانة البرلمانیـــة هـــي اللامســـ

والحمایــة ببنــاء جـــدار عــازل ولـــو بصــفة مؤقتــة بـــین عضــو البرلمـــان 

إن هـو خـالف القـانون  ، ائیة أو تأدیبیة ضـدهز وبین اتخاذ إجراءات ج

  . )٢(أو خرج على حدوده

بینمــا یـــذهب جانــب مـــن الفقــه إلـــى اقتصــار معنـــى ومضـــمون 

ـــة علـــى الحصـــانة الإجرائیـــة فقـــطالحصـــانة ا وبالتـــالي فـــإن  ، لبرلمانی

الحصانة البرلمانیة تعني عـدم جـواز اتخـاذ أیـة إجـراءات جنائیـة ضـد 

أحــد أعضــاء البرلمــان أثنــاء انعقــاده إلا إذا أذن بــذلك المجلــس التــابع 

حالـــــة التلـــــبس فـــــي حالـــــة الجریمـــــة المشـــــهودة أو لـــــه العضـــــو عـــــدا 

  . )٣(بالجریمة

                                        

السلطات الثلاث)  –د . أو صدیق فوزي ، الوافي في شرح القانون الدستوري (الجزء الثالث   )١(

  . ٦٧، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الأولى ، ص

،  ٢٠٠٤د . علاء عبد المتعال ، الحصانة في میزان المشـروعیة ، دار النهضـة العربیـة ،   )٢(

  . ٦ص

د . محســن خلیــل ، القــانون الدســتوري والدســاتیر المصــریة ، دار الجامعــة الجدیــدة للنشــر ،   )٣(

  . ٣٦٩، ص ١٩٩٦



  - ٢١  -

الحصـــانة البرلمانیـــة تعنـــي عـــدم الســـماح باتخـــاذ وبالتـــالي فـــإن 

ائیــة ضــد أعضــاء الهیئــة التشــریعیة أو القــبض علــیهم إلا ز إجــراءات ج

بعد أن یأذن المجلـس الـذي یتبـع لـه العضـو أو بعـد انقضـاء المیقـات 

  . )١(الذي یتمتع فیه العضو بتلك الحصانة

ویرى بعض الفقه أن الحصـانة البرلمانیـة یقصـد بهـا الحصـانة 

وبالتــالي فــإن الحصــانة تشــیر إلــى عــدم جــواز تحریــك  ، لموضــوعیةا

أو رفعهــا علــى عضــو مــن أعضــاء المجلــس بســبب  الجزائیــةالــدعوى 

الآراء والأفكــــــار التــــــي یبــــــدیها فــــــي المجلــــــس أو إحــــــدى لجانــــــه مــــــن 

  .)٢(نیابته

ـــــك وعـــــرّ  ـــــه الحصـــــانة البرلمانیـــــة علـــــى أنهـــــا تل ف بعـــــض الفق

یــة فــي القیــام بمهامــه البرلمانیــة الامتیــازات التــي تضــمن للنائــب الحر 

لحمایته من الملاحقة القانونیة التي یمكن أن تقام ضده أو تقیده فیما 

  . یبدیه من أقوال وآراء أو أفكار

                                        

د . محمــــود حلمــــي ، المبــــادئ الدســــتوریة العامــــة ، دار الفكــــر العربــــي ، الطبعــــة الثالثــــة ،   )١(

  . ١٢٢، ص ١٩٧٠

د . محمــد زكــي أبــو عــامر ، قــانون العقوبــات ، القســم العــام ، دار المطبوعــات الجامعیــة ،   )٢(

  . ٩٤، ص ١٩٨٦



  - ٢٢  -

وبالنظر إلى الغایة من منح الحصانة البرلمانیـة یـذهب بعـض 

الفقــه إلــى أن الحصــانة البرلمانیــة هــي امتیــاز مقــرر للهیئــة التشــریعیة 

ولتمكینها من أداء وظیفتهـا  ، تقلالها عن السلطات الأخرىلتأمین اس

كما أن الحصانة البرلمانیة تشیر إلـى مجموعـة مـن القواعـد  . النیابیة

الخاصــة المقــررة كاســتثناء للبرلمــان لتــأمین اســتقلالیته عــن الســلطات 

  . )١(ولتمكینه من القیام بواجباته الدستوریة ، الأخرى

  

  الفرع الثالث

  المزدوج للحصانة البرلمانیةالمفھوم 

مــن اســتعراض التعریفــات الفقهیــة ســالفة الــذكر التــي قیــل بهــا 

لتحدید مفهوم الحصانة البرلمانیة یتضح تعدد المعاني والمفاهیم التي 

تشــــیر إلیهــــا الحصــــانة البرلمانیــــة وتعبــــر عــــن مضــــمونها وعناصــــرها 

  . والحصانة الإجرائیة ، وأنواعها ما بین الحصانة الموضوعیة

وهــذا التعــدد یشــیر إلــى أن الحصــانة البرلمانیــة لهــا العدیــد مــن 

لأن مصــــــطلح  ؛ الجوانــــــب الدســــــتوریة والجنائیــــــة والإداریــــــة والدولیــــــة

                                        

فــــي الأردن ، دراســــة د . محمــــد محمــــود العمــــار ، ضــــمانات اســــتقلال المجــــالس التشــــریعیة   )١(

  . ٤٠٢، ص ٢٠٠٨مقارنة ، رسالة دكتوراه ، 



  - ٢٣  -

 ، الحصانة من المصطلحات الكثیـرة التـداول والاسـتعمال فـي القـانون

وعلى الرغم من ذلك لا یوجد مفهوم دقیـق للحصـانة البرلمانیـة یحـول 

داف والأغــراض مــن وراء تقریرهــا والاســتقرار علــى دون اخــتلاط الأهــ

ویبــــــدو أن غیــــــاب التعریــــــف القــــــانوني الــــــدقیق للحصــــــانة  ، مبادئهــــــا

عطـاء مفهـوم إالبرلمانیة یشـیر أو یعـد بمثابـة تحـذیر لكـل مـن یحـاول 

  . )١(للحصانة

وعلى الرغم من ذلك یرى البعض أن الحصـانة البرلمانیـة هـي 

أو هي امتیاز یعفي صاحبها من  ، عاماستفادة من استثناء للقانون ال

وبعیدًا عن كـون الحصـانة  . واجب أو التزام یلتزم الآخرون بالقیام به

 اجانبًــ فــإنّ  ، لــبعض الفئــات االبرلمانیــة تعــد اســتثناءً أو امتیــازًا ممنوحًــ

مــــن الفقــــه یــــرى أنهــــا لیســــت بامتیــــاز ولا اســــتثناء ولكنهــــا تعبــــر عــــن 

ضمانة دستوریة الغرض منهـا السـماح بحسـن سـیر المجـالس النیابیـة 

ــــــدرة أعضــــــائها علــــــى أداء مهــــــامهم الدســــــتوریة ــــــر  ؛ )٢(وق ــــــذلك تعب ل

الحصـــــانة البرلمانیـــــة عـــــن مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد الخاصـــــة المقـــــررة 

السـلطات الأخـرى ولتمكینـه مـن القیـام  للبرلمان لتأمین استقلالیته عن

                                        
(1) Olivier Beaud : l'immunité du chef d'état en droitconstitutionnel et en 

droitcomparé, in Joe verhoven (dir), le droit international des 
immunités : contestation ou consolidation?, larcier 2004, p . 156 . 

  . ٤٨د . أحمد بومدین ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٢٤  -

وتتمثـل هــذه القواعـد بعـدم مؤاخــذة  ، بالوظـائف الدسـتوریة المخولــة لـه

ــــامهم  أعضــــاء البرلمــــان عمــــا یبدونــــه مــــن آراء أو أفكــــار بمناســــبة قی

بعملهــم البرلمــاني وعــدم جــواز اتخــاذ إجــراءات جزائیــة ضــدهم إلا بعــد 

  . )١(الحصول على إذن المجلس التابعین له

وفــــــي ذات الســــــیاق یــــــذهب بعــــــض الفقــــــه إلــــــى أن الحصــــــانة 

مــان بصــفاتهم لا البرلمانیــة هــي امتیــاز دســتوري مقــرر لأعضــاء البرل

یتـــیح لهـــم حریـــة  -كـــانوا منتخبـــین أو معینـــین  ســـواء -بأشخاصـــهم 

ولیة جنائیـــة أو مدنیـــة ؤ الـــرأي والتعبیـــر عـــن إرادة الأمـــة دون أیـــة مســـ

  . )٢(تترتب على ذلك

ولیة ؤ الآخــر إلــى أن الحصــانة تعنــي عــدم مســویــذهب الــبعض 

العضـــو عمـــا یبدیـــه مـــن أفكـــار وآراء أثنـــاء عملـــه داخـــل المجلـــس أو 

إحدى لجانه مهما تضمنت هذه الأفكار من جرائم فهذه القاعـدة تـدفع 

                                        

إبـراهیم كامـل الشـوابكة ، الحصـانة البرلمانیــة ، دراسـة مقارنـة بـین الأردن وبریطانیـا ، رســالة   )١(

  . ٧، ص ١٩٩٧ماجستیر ، كلیة الدراسات القانونیة ، الجامعة الأردنیة ، الأردن ، 

  . ١١د . رمضان بطیخ ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٢٥  -

صفة الجریمة عن الأفكار والأقـوال التـي یبـدیها العضـو بسـبب قیامـه 

  . )١(بوظیفته النیابیة داخل المجلس

فـــي أن مصـــطلح  )٢(ذلـــك فإننـــا نتفـــق مـــع بعـــض الفقـــهوعلـــى 

مســـؤولیة الحصـــانة البرلمانیـــة یســـتخدم مـــن أجـــل الإشـــارة إلـــى عـــدم 

أعضـــاء البرلمـــان عمـــا یبدونـــه مـــن الأفكـــار والآراء المتصـــلة بعملهـــم 

أو تأدیبیـــة  جزائیـــةفضـــلاً عـــن عـــدم جـــواز اتخـــاذ إجـــراءات  ، النیـــابي

ضدهم إن خالفوا القانون إلا بإذن مـن المجلـس التـابعین لـه فـي غیـر 

لأنهــا تعبــر عــن  . التلــبس بالجریمــةالجریمــة المشــهودة أو حالــة  حالــة

مجموعــة مــن الامتیــازات تضــمن للنائــب حریــة القیــام بمهامــه النیابیــة 

لحمایتــــه مــــن الملاحقــــة القانونیــــة أو تقییــــده عــــن التعبیــــر عــــن آرائــــه 

  . وأفكاره المتعلقة بأعماله في المجلس الذي ینتمي إلیه

ونخلــص مــن ذلــك أن معظــم الفقــه الدســتوري یعطــي للحصــانة 

یشمل الجانـب الموضـوعي لهـا الـذي یتمثـل  اً مزدوج اً البرلمانیة مفهوم

                                        

، بیـــروت ،  ١٩٨٣د . إبــراهیم عبــد العزیـــز شــیما ، القـــانون الدســتوري ، الـــدار الجامعیــة ،   )١(

  . ٦٠٧لبنان ، ص

  . ١١د . أحمد سلیمان عبد الراضي  ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٢٦  -

والجانــب الإجرائــي الــذي یقــوم علــى منــع اتخــاذ  ، ولیةؤ فــي عــدم المســ

  . )١(ائیةإجراءات المتابعة والملاحقة القض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                        

  . ٥٣د . أحمد بومدین ، مرجع سابق ، ص  )١(



  - ٢٧  -

  المطلب الثاني

  أسباب تقریر الحصانة البرلمانیة

  : تمھید وتقسیم

توجـــد العدیـــد مـــن الأســـباب والمبـــررات التـــي تقـــف وراء تقریـــر 

ولكـن مـن أهمهـا أن  ، الحصانة البرلمانیة لأعضاء المجالس النیابیـة

الحصــانة تشــكل حمایـــة لاســتقلال البرلمـــان كمــا أنهـــا تشــكل ضـــمانة 

  : ونتعرض لكل منهما على النحو التالي . لحریة الأعضاء

  . حمایة استقلال البرلمان : الفرع الأول

  . ضمان حریة أعضاء المجلس النیابیة : الفرع الثاني

  

  الفرع الأول

  حمایة استقلال البرلمان

 التـيیرجع منح الحصانة البرلمانیة لأعضاء المجالس النیابیة 

ــــیهم القیــــام بهــــا  ــــة الواجــــب عل تمكــــنهم مــــن ممارســــة المهــــام البرلمانی

دون خوف مـن أیـة تـأثیرات أو  ، بمناسبة عملهم في المجلس النیابي

والحصــــــانة  . ضــــــغوط تمارســــــها علــــــیهم بعــــــض الجهــــــات الأخــــــرى

صیة أو لمصلحة العضو وإنما مـن البرلمانیة لا تتقرر لاعتبارات شخ

أجــل ضــمان اســتقلال البرلمــان باعتبــاره ممثــل الســلطة التشــریعیة فــي 
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مواجهــة الســلطات الأخــرى فــي الدولــة لكــي یــتمكن مــن أداء وظیفتــه 

  . )١(الدستوریة والتشریعیة

وتعبر الحصانة البرلمانیـة عـن إجـراء اسـتثنائي یمثـل اسـتجابة 

التشــریعیة مــن أیــة مضــایقات أو  لضــرورة تتجســد فــي حمایــة الســلطة

 ، طغیــان علــى صــلاحیاتها مــن جانــب الســلطات الأخــرى فــي الدولــة

وإن كان مـن الناحیـة الظاهریـة تعـد الحصـانة البرلمانیـة إخـلالاً بمبـدأ 

المســـاواة بـــین الأفـــراد بســـبب إعطـــاء الـــبعض لمزایـــا وحصـــانات دون 

ر الحصـانة إلا أنـه مـن الناحیـة الموضـوعیة لـم تتقـر  ، البعض الآخـر

وإنمـــــا لمصـــــلحة الســـــلطة  ، لمصـــــلحة العضـــــو البرلمـــــاني الشخصـــــیة

التشــریعیة ولمســاعدة النــائبین أو الأعضــاء فــي البرلمــان علــى القیــام 

وعلــى ذلــك فــإن الحصــانة تعبــر عــن حــق مــادي  ، بمهامهــا البرلمانیــة

وتعـــــد أحـــــد نتـــــائج مبـــــدأ الفصـــــل بـــــین  . حـــــق شخصـــــيعـــــن ولــــیس 

لأنهــا تضــمن عمــل البرلمــان  ؛ لتشــریعیةومبــدأ الســیادة ا ، الســلطات

فــي منــاخ مــن الاســتقلالیة وهــو مــا یســاعده فــي تمثیــل مصــالح الأمــة 

  . )٢(من خلال أعضائه

                                        

  .١٠١، ص ١٩٧٦،  ١١د . محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، الطبعة   )١(

(2) Bernard Chantebout : droitconstitutionnel et science politique, 
ecohnomica, 1978, p . 624; 
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وفي ظل الحصانة البرلمانیة یستطیع عضو البرلمـان ممارسـة 

ــــــد أو ضــــــغط ــــــه البرلمــــــاني دون خــــــوف أو تهدی لأن الســــــلطة  ؛ عمل

أیــــة إجــــراءات إذا كــــان التنفیذیــــة یمتنــــع علیهــــا أن تتعــــرض للعضــــو ب

  . )١(لها ولأعمالها اموقفه السیاسي معارض

والجــدیر بالــذكر أن حظــر تهدیــد اســتقلالیة الســلطة التشــریعیة 

ـــــى الســـــلطة  ممثلـــــة فـــــي البرلمـــــان وأعضـــــائه لا یقتصـــــر مصـــــدره عل

بـل یمكـن أن تكـون السـلطة القضـائیة هـي مصـدر التهدیـد  ، التنفیذیة

فــــي حالــــة نظرهــــا لــــبعض الــــدعاوى الكیدیــــة التــــي قــــد یرفعهــــا بعــــض 

  . )٢(المواطنین على أعضاء السلطة التشریعیة

ـــــة لعضـــــو الســـــلطة  ـــــة عـــــدم وجـــــود حصـــــانة برلمانی ـــــي حال وف

التشریعیة فإن السلطة التنفیذیة تستطیع أن تتخـذ أیـة إجـراءات قمعیـة 

إجـــراءات جنائیـــة مـــن أجـــل ممارســـة التهدیـــد والضـــغط علیـــه لكـــي  أو

یتوقــف عــن معارضــة سیاســتها أو دفعــه لتنفیــذ سیاســة محــددة ولــذلك 

                                                                                                 

  .٤١، ص ٢٠٠١د . وصفي فرحان ، الحصانة البرلمانیة ، دراسة مقارنة بین الأردن ومصر ، 

قابلـة ؛ د . عقل یوسـف مصـطفى م ١٠١د . محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص  )١(

 ١٩٨٧، الحصانات القانونیة في المسائل الجنائیة ، رسالة دكتـوراه ، جامعـة عـین شـمس ، 

  . ١٧٠، ص

  . ٤٢د . وصفي فرحان ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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لابد من وجود الحصانة البرلمانیة لضمان استقلال العضو البرلمـاني 

وتحفظ فـي  ، وحمایته من تعسف السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة

  . )١(ین سلطات الدولة الثلاثةذات الوقت التوازن ما ب

ولــــذلك یجــــب أن تبقــــى الحصــــانة البرلمانیــــة ضــــمانة للعضــــو 

ولكـن یجـب أن تكـون فـي  ، البرلماني لكي یعمل فـي اسـتقلال وحریـة

الحدود القانونیـة المعقولـة حتـى لا یتعسـف البرلمـان بـدوره فیمـا یتمتـع 

الصـــلاحیات اســـتخدام بـــه مـــن اســـتقلال إلـــى الحـــد الـــذي یســـيء فیـــه 

  . )٢(فیه أیضًا على السلطات الأخرى ویعتديالدستوریة المقررة له 

  

  الفرع الثاني

  ضمان حریة أعضاء المجلس النیابي

یعـــــد الهـــــدف الرئیســـــي لمـــــنح الحصـــــانة البرلمانیـــــة لأعضـــــاء 

البرلمان هو ضمان أدائهـم لأعمـالهم البرلمانیـة بكـل حریـة واسـتقلالیة 

وأن الحصـــانة تعـــد ضـــمانة لا ســـیما  ، والتعبیـــر عـــن مصـــالح الدولـــة

جوهریة وأساسیة لأعضاء البرلمـان لمسـاعدتهم علـى القیـام بواجبـاتهم 

                                        

؛ د . محمــد  الشــربیني یوســف محمــد  ٤١٨د . محمــد محمــود العمــار ، مرجــع ســابق ، ص  )١(

  . ٢٤٣، ص ٢٠٠٤ة ، الجریدي ، أثر الحصانات الإجرائیة على عمل الشرط

  . ١٩ص ، سابق مرجع ، د . أحمد سلیمان عبد الراضي  )٢(
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والتعبیــر عــن مصــالح الشــعب بالطریقــة والأســلوب  ، داخــل البرلمــان

ــــدات أو  ــــة تهدی ــــي یتبناهــــا العضــــو دون الخشــــیة مــــن أی والأفكــــار الت

ار ثــمدنیــة أو جنائیــة قــد تُ مســؤولیة أو أیــة  ، ضــغوط قــد یتعــرض لهــا

  . )١(ضده نتیجة لأفكاره وآرائه

فـي بـث الثقـة والطمأنینـة  اهام�ـ اوتلعب الحصانة البرلمانیة دورً 

لأنهـا تـوفر لـه مسـاحة كبیـرة مـن الحریـة  ؛ في نفـس عضـو البرلمـان 

فـــــي كشـــــف أخطـــــاء وانحرافـــــات الحكومـــــة ومراقبـــــة أعمالهـــــا دون أن 

ة التنفیذیــة لأن إتاحــة الفرصــة للأجهــز  ؛ یخشــى علــى مســتقبله وحریتــه

لة العضـو ومحاسـبته بـذات الطریقـة التـي تتعامـل ءالمختصة في مسـا

بهـا مــع المــواطنین العــادیین سـوف یعرقــل أداء المجــالس النیابیــة ولــن 

وهـو مـا یعنـي  ، تستطیع ممارسة مهامها البرلمانیة والدستوریة بحریـة

صــمت البرلمــان عــن أخطــاء الســلطة التنفیذیــة وعــدم تعبیــر أعضــاء 

وهــو مــا ســوف یضــر بالمصــلحة  . )٢(البرلمــان عــن مصــالح نــاخبیهم

  . العامة في النهایة

                                        

  . ٤٢٠-٤١٩د . محمد محمود العمار ، مرجع سابق ، ص  )١(

؛ د . مصـطفى أبـو زیـد فهمـي ، الدسـتور  ١٢-١١د . رمضان بطیخ ، مرجـع سـابق ، ص  )٢(

ــــوانین ، منشــــأة المعــــارف بالاســــكندریة ــــدون ســــنة نشــــر ،  المصــــري ورقابــــة دســــتوریة الق ، ب

  . ٤٥٢ص
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العادیــة فــإن عضــو  الجزائیــةولــذلك إذا تــرك الأمــر للإجــراءات 

 والتشــهیر البرلمــان ســوف یحاســب عــن جــرائم الســب والقــذف والإهانــة

 عـــنوهـــو مـــا ســـوف یعـــوق العضـــو  ، أمــام محـــاكم الجـــنح والجنایـــات

وبالتــالي فــإن  . )١(الاضــطلاع بواجباتــه المكلــف بهــا بصــورة مرضــیة

الحصانة البرلمانیة تكفل لأعضاء البرلمان الحریة في تمثیل مصـالح 

ولیته المدنیـــة ؤ النـــاخبین ومصـــالح الدولـــة دون الخـــوف مـــن إثـــارة مســـ

تحــت بطــش الســلطة التنفیذیــة وتحــت الــدعاوى أو وقوعــه  ، والجنائیــة

الكیدیــة التــي تنظرهــا الســلطة القضــائیة ضــده بســبب ممارســة وظیفتــه 

البرلمانیة وهو ما سوف یؤثر في النهایة على أدائه لعمله على أكمل 

  . )٢(وجه

ـــین الســـلطة  ـــة ب ـــا فـــي الحیلول كـــذلك تـــؤدي الحصـــانة دورًا مهمً

وقضــایا ونســبتها إلــى أعضــاء  التنفیذیــة وبــین اخــتلاف وتلفیــق جــرائم

وهــو مــا یــؤدي إلــى منــع أعضــاء  ، البرلمــان مــن أجــل القــبض علــیهم

لا سـیما  ، البرلمان من حضور الجلسات والقیام بما علـیهم مـن مهـام

وبالتـــــالي تــــــوفر  ، فـــــي حالـــــة الأعضــــــاء الـــــذین یمثلـــــون المعارضــــــة

                                        
(1) Jean-Marie Aby et Jean –Bernard Abby : Droit public, ed . Siruy 

1989, p . 123 . 

  . ٢٤٣د . محمد الشربیني یوسف ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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یـل الحصانة البرلمانیة حریة واستقلال لأعضاء البرلمان من أجـل تمث

ومــن أهــداف الحصــانة أنــه فــي  . )١(الدولــة والشــعب بحریــة واســتقلال

حالة مرور الدولة ببعض الأزمات السیاسـیة والاسـتثنائیة التـي تعـیش 

فـــإن الحكومـــة قـــد تختلـــق  ، معهـــا الدولـــة فتـــرات مـــن عـــدم الاســـتقرار

حــوادث معینــة وتنســبها إلــى العضــو لمنعــه مــن كشــف مخالفاتهــا إذا 

لا و  ، كانت تتعامل مع الأزمة بصـورة غیـر صـحیحة أو غیـر قانونیـة

فــي الحــالات التــي یتقــدم فیهــا العضــو بطلبــات الاســتجواب أو ســیما 

فمــا یكــون مــن أجهــزة الأخیــرة ممثلــة  ، الســؤال أو الإحاطــة للحكومــة

فـــي الشـــرطة وأجهـــزة الأمـــن فـــي محاولـــة الكیـــد بالعضـــو والتنكیـــل بـــه 

لتمنعــه مــن الاعتــراض علــى تصــرفاتها ولكــن مــع وجــود الحصــانة لا 

  . )٢(تستطیع القیام بذلك

ــــــة علــــــى  ــــــى إضــــــفاء الحمای ــــــة إل وتهــــــدف الحصــــــانة البرلمانی

تصرفات وأعمال العضو البرلماني ضـد أیـة إجـراءات مقاضـاة تحـول 

ركته بصورة فعلیة في أعمال المجلس التشـریعي أو بین العضو ومشا

  . هذا من ناحیة ، )٣(أحد لجانه

                                        

  . ٢٩د . حسام الدین محمد أحمد ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٤٤د . وصفي فرحان ، مرجع سابق ، ص  )٢(

(3) Bernard Chantebout, op .cit ., p . 624 . 
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ومــن ناحیــة أخــرى تهــدف الحصــانة إلــى عــدم إصــدار قــوانین 

مــن برلمــان غیــر كامــل العــدد والنصــاب أو بســبب عــدم تمثیــل إحــدى 

  . وهذا من ناحیة أخرى . )١(الدوائر فیه بصورة كلیة أو جزئیة

تكفـــــل الحصـــــانة الحمایـــــة للعضـــــو فـــــي  ، ومـــــن ناحیـــــة ثالثـــــة

الجلســات الهامــة إذا حاولــت لا ســیما المشــاركة فــي جمیــع الجلســات و 

بعض الجهات والأجهزة في الدولة التابعة للحكومة منعه من حضور 

تلـك الجلسـات مـن أجـل منعــه مـن التصـویت علـى القـوانین الهامــة أو 

تصـویت حمل العضو على التصویت على قوانین أو الامتنـاع عـن ال

العـام  بشأن بعض القوانین التي قد یـرى العضـو أنهـا تتعلـق بالصـالح

  . )٢(ویجب عدم إقرارها ویجب سنها أو أنها تضر به

وبالنســبة للحصــانة البرلمانیــة فــي مواجهــة الإجــراءات الإداریــة 

والتأدیبیة والفصل بغیر الطریق التأدیبي فإن المشرع یهـدف مـن وراء 

رلمـان الموظـف أن یمـارس عملـه البرلمـاني تقریر الحصانة لعضـو الب

تهـاء بحریة ودون أن یخشـى أن یفقـد وظیفتـه عنـد العـودة إلیهـا بعـد ان

                                        

د . أنور الخطیب ، الأصول البرلمانیة في لبنان وسائر الـبلاد العربیـة ، دار العلـم للملایـین   )١(

  . ٤٤٦، بدون سنة نشر ، ص

  . ١٥د . رمضان بطیخ ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٣٥  -

لأنــه قــد یتعــرض بالنقــد للــوزارة أو الجهــة الإداریــة التــي  ؛ مــدة انتخابــه

بســــبب بعــــض القصــــور فــــي العمــــل فــــي تلــــك الجهــــة أو  فیهــــایعمــــل 

  . )١(الوزارة

 ؛ حالة عدم وجود تلك الحصـانةالأمر في ویمكن أن نتصور 

إذ تســتطیع الجهــة الإداریــة التــي یتبعهــا العضــو الموظــف أن تمــارس 

التي تقوم بها نحو الموظفین العادیین لدیها التأدیبیة جراءات الإضده 

ـــأثیر فـــي آرائهـــم وتصـــرفاتهم أو  ـــیهم والت وذلـــك مـــن أجـــل الضـــغط عل

ة وظیفیـة كفرصة للتخلص منهم إذا كان العضو الموظف یشغل درج

  . )٢(هامة في جهة العمل التابع لها

فـإن مبـررات وأسـباب تقریـر الحصـانة البرلمانیـة  ، وفي النهایة

إن الحصـانة لـم  : قد عبر عنها أحد أعضـاء البرلمـان الفرنسـي قـائلاً 

بـــل شـــرعت  ، تشـــرع لتـــأمین اســـتقلالنا إزاء حمـــلات مغرضـــة فحســـب

ایتهـا المصـلحة العامـة فالحصانة غ ، لتأمین ممارسة العمل السیاسي

                                        

ع المصــري ، دار النهضــة د . محمــد عبــد الوهــاب الخــولي ، الحصــانة البرلمانیــة فــي التشــری  )١(

  . ٦٤، ص ٢٠٠٧العربیة ، الطبعة الأولى ، 

  . ٢٣د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٣٦  -

ـــــــة وحـــــــدود الضـــــــرورات  ـــــــرام اختصاصـــــــاتنا الاجتماعی وأساســـــــها احت

  . )١(السیاسیة

  

                                        

  . ٤٥٤نقلاً عن : د . أنور الخطیب ، مرجع سابق ، ص  )١(



  - ٣٧  -

  المبحث الثاني
  والأساس القانوني لھا الطبیعة القانونیة للحصانة البرلمانیة

  : تمهید وتقسیم

 ، كمـا ســبق القــول عنــد البحـث فــي مفهــوم الحصــانة البرلمانیــة

مــــن الحصــــانة  أن الأخیــــرة تنطــــوي علــــى معنــــى مــــزدوج یشــــمل كــــلا� 

وإذا كــــــــان كـــــــل مــــــــن الشــــــــق  ، الموضـــــــوعیة والحصــــــــانة الإجرائیـــــــة

الموضوعي والإجرائي للحصانة یعبـران عـن مفهـوم ومعنـى الحصـانة 

فـــإن محاولـــة تحدیـــد الطبیعـــة القانونیـــة للحصـــانة یحتـــاج  ، البرلمانیـــة

مــع الإشــارة إلــى الحصــانة  ، همــاللتعــرض للطبیعــة القانونیــة لكــل من

  . ضد الإجراءات التأدیبیة

  . الطبیعة القانونیة للحصانة الموضوعیة : المطلب الأول

  . الطبیعة القانونیة للحصانة الإجرائیة : المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة للحصانة البرلمانیة في مواجهـة  : المطلب الثالث

  . الإجراءات التأدیبیة



  - ٣٨  -

  الأولالمطلب 

  الطبیعة القانونیة للحصانة الموضوعیة

ـــــي تكییـــــف الحصـــــانة  ـــــي قـــــال بهـــــا الفقـــــه ف تعـــــددت الآراء الت

فهنــــاك مــــن قــــال بــــأن  ، الموضــــوعیة وتحدیــــد الطبیعــــة القانونیــــة لهــــا

عـد سـببًا فـي الحـد مـن سـلطة الدولـة الحصانة البرلمانیة الموضوعیة تُ 

كمـا أن  ، وهي أیضًـا بمثابـة مـانع إجرائـي عنـد الـبعض ، في العقاب

مــن أســباب نفــي الأهلیــة القانونیــة عــن  ســبببعــض الفقــه یــرى أنهــا 

كمـا أنهـا  ، وذهب البعض إلى أنها مانع من موانع العقـاب ، العضو

  . یمكن أن تكون من أسباب الإباحة

  : ونتعرض لكل هذه الآراء على النحو التالي

یح��د م��ن  امحضً�� اشخص��یًّ  اس��بب الموض��وعیةانة ع��د الحص��تُ  : أولاً 

  : سلطة الدولة في العقاب

ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن الحصــانة البرلمانیــة تقیــد وتحــد 

لأن الحصــــانة الموضــــوعیة  ؛ مــــن ســــلطة الدولــــة فــــي توقیــــع العقــــاب

  . )١(ترتبط بأشخاص أعضاء البرلمان

                                        

 ١٩٨٧د . یسر أنور علي ، شرح قانون العقوبات  ، دار النهضة العربیة ، الجـزء الأول ،   )١(

  . ١٩٥، ص



  - ٣٩  -

ـــــى أن مـــــنح  ـــــا عل ـــــرأي تأسیسً ولكـــــن لا یمكـــــن الأخـــــذ بهـــــذا ال

الحصــانة الموضــوعیة للعضــو البرلمــاني لا یكــون مــن أجــل شخصــه 

لأنهــا حصــانة  ؛ بــل لكــي ییســر لــه ســبل ممارســة الوظیفــة البرلمانیــة

عـد حصـانة شخصـیة ولا تُ  ، وظیفیة ترتبط بالوظیفة والمهام البرلمانیة

وحتــى یتمتــع بـــه  ، مرتبطــة بشخصــیة مــن یتمتـــع بهــا مــن الأعضـــاء

ه صفة العضویة عند ارتكـاب الفعـل شخص معین یجب أن تتوافر فی

وفي حالـة زوال صـفة العضـویة  ، أو الإدلاء بالقول المشكل للجریمة

فإنــــــه لا یســــــتفید مــــــن  ، وقــــــت ارتكــــــاب الأفعــــــال المكونــــــة للجریمــــــة

  . )١(الحصانة

  : الحصانة الموضوعیة ماھي إلا مجرد مانع إجرائي : ثانیًا

الــــدعوى یــــرى جانــــب آخــــر مــــن الفقــــه بأنــــه لا یجــــوز تحریــــك 

أو رفعهـــا علـــى عضـــو المجلـــس النیـــابي ولا یقـــدح ذلـــك فـــي  الجزائیـــة

بـل تظـل أفعـالهم مجرمـة طالمـا  ، وجود الفعل المجـرم الصـادر عـنهم

كانــت تشــكل جــرائم نــص علیهــا قــانون العقوبــات ویظلــون خاضــعون 

ائیــــــة ولكــــــنهم یتمتعــــــون بالحصــــــانة ز لأحكــــــام قــــــانون الإجــــــراءات الج

ـــع  البرلمانیـــة التـــي تحـــول دون اتخـــاذ أیـــة إجـــراءات جنائیـــة ولكـــن تتب

                                        

  . ٤٢د . رمضان بطیخ ، مرجع سابق ، ص  )١(



  - ٤٠  -

وبالتـــالي لا تعـــدو الحصـــانة الموضـــوعیة  ، بشـــأنهم إجـــراءات خاصـــة

  . )١(سوى مجرد قید إجرائي فقط

ویبدو أن أصحاب هذا الرأي قد وقعوا في خلط بـین الحصـانة 

لأن ما یقولـون بـه ینطبـق فقـط علـى  الموضوعیة والحصانة الإجرائیة

ولا تعنـــي الإعفـــاء مـــن  ، وهـــي حصـــانة مؤقتـــة ، الحصـــانة الإجرائیـــة

وإنمـــا هـــي تحـــول دون  ، العقـــاب علـــى الفعـــل المجـــرم بصـــورة نهائیـــة

وقــوع العضــو تحــت طائلــة العقــاب والإجــراءات الجنائیــة بســبب وجــود 

ائیـة دون وبالتالي فإن قولهم یصـدق علـى الحصـانة الإجر  ، الحصانة

  . )٢(الحصانة الموضوعیة

   : الحصانة الموضوعیة تعد سببًا لانتفاء الأھلیة القانونیة : ثالثًا

یــذهب أنصــار هــذا الــرأي إلــى أن الحصــانة تعــد كمــا لــو كــان 

وطالمــــا أن القواعــــد  ، العضــــو المتمتــــع بهــــا فاقــــدًا للأهلیــــة القانونیــــة

وبمــا  ، الجنائیــة تخاطــب مكتملــي الأهلیــة ومــن لــدیهم حریــة الاختیــار

                                        

مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسـم العـام ، دار النهضـة العربیـة ،  د . محمود محمود  )١(

؛ د . محمــود نجیــب حسـني ، شــرح قــانون العقوبــات ،  ١٠٥، ص ١٩٦٩الطبعـة الثامنــة ، 

 ١٣٣، ص ١٩٨٩القسم العام مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، الطبعة السادسة ، 

  . ٩٤ات ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص؛ د . محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوب

  . ٢٦د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٤١  -

فـــإن القواعــــد  ، أن العضـــو المتمتـــع بالحصــــانة یعتبـــر فاقـــدًا للأهلیــــة

ولا تشـــــكل  ، الجنائیـــــة الخاصـــــة بـــــالتجریم والعقـــــاب لا تنطبـــــق علیـــــه

  . )١(الأفعال التي یرتكبها جریمة

الــرأي فــي تحدیــد التكییــف القــانوني  وفقًــا لهــذا ، وبعبــارة أخــرى

ولا توجد  ، عد الأخیرة من أسباب انتفاء الأهلیة القانونیةتُ  ، للحصانة

فـإذا كانـت أسـباب  ، أهمیة فـي تحدیـد السـبب المـؤدي لفقـدان الأهلیـة

فــإن العضــو  ، فقــدان الأهلیــة قــد ترجــع إلــى صــغر الســن أو الجنــون

لیــــة بالأســــباب المعتــــادة المتمتـــع بالحصــــانة یتســــاوى مــــع فاقـــدي الأه

ـــي  ، والعبـــرة للقـــول بفقـــدان الأهلیـــة بالنتیجـــة ، والمتعـــارف علیهـــا والت

  . )٢(تتمثل هنا في الحصانة البرلمانیة

  : ولكن وجهت إلى هذا الرأي العدید من الانتقادات

لا یخاطــب فاقــد الأهلیــة بأحكــام وقواعــد القــانون الجنــائي عــن  - 

بینمـــــا الشـــــخص المتمتـــــع أفعـــــال التـــــي تشـــــكل جـــــرائم جنائیـــــة 

بالحصــــانة البرلمانیــــة لا یخاطــــب بتلــــك الأحكــــام إلا بمناســــبة 

  . الآراء المتعلقة بأداء عمله البرلماني

                                        

  . ١٤٦د . عقل یوسف المصطفى ، الحصانات القانونیة ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٢٩د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٤٢  -

مـن الدسـتور الكـویتي الصـادر عـام  ١١٠ولذلك نصت المـادة 

علــــى أن "عضــــو مجلــــس الأمــــة حــــر فیمــــا یبدیــــه مــــن الآراء  ١٩٦٢

خذتـه عـن ذلـك بحـال مـن ولا تجوز مؤا ، والأفكار بالمجلس أو لجانه

  . الأحوال"

عــدیم الأهلیــة لا یســـتطیع أن یفهــم القواعـــد القانونیــة والقـــوانین  - 

أمــا عضــو البرلمــان المتمتــع بالحصــانة  ، الصــادرة عــن الدولــة

شــخص عاقــل ومكلــف وبالتــالي مــن غیــر المقبــول الــزعم بأنــه 

فاقـــد للأهلیـــة وبالتـــالي فـــإن هـــذا الأمـــر قـــد یعنـــي أنـــه تصـــریح 

ــــة أیــــة قــــانون آخــــر بمخالفــــة  أحكــــام قــــانون العقوبــــات ومخالف

 . )١(لیصبحوا فوق القانون

أیضًا فإن الأهلیة لا تفهم علـى أنهـا مجـرد خلـق قـانوني بحـت  - 

ولـذلك یجـب الابتعـاد عـن  ، بل هي نابعة مـن طبیعـة الأشـیاء

 . )٢(هذا التفسیر لأنه یمثل إغراقًا في الشكلیة

ان یتعـارض مـع الحصـانة التسلیم بانعدام أهلیـة أعضـاء البرلمـ - 

إلا بسـبب اتسـاع  لأنهـا لـم تعـطَ  ، البرلمانیة التـي یتمتعـون بهـا

 .)١(وامتداد المركز القانوني لعضو المجلس المستفید منها

                                        

  . ٢٣٥ق ، صد . محمد الشربیني یوسف محمد الجریدي ، مرجع ساب  )١(

  .  ١٩٤د . یسر أنور علي ، شرح قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٤٣  -

  : )٢(من موانع العقاب اعد الحصانة الموضوعیة مانعً تُ  : رابعًا

تشــكل جــرائم تتطــابق  قــد یرتكــب أحــد أعضــاء البرلمــان أفعــالاً 

وبالتــالي تكــون  ، مــع الــنص التشــریعي الــذي حــدد أركــان تلــك الجــرائم

النتیجـــة المعتـــادة هـــي تطبیـــق النصـــوص العقابیـــة علـــى مقترفـــي هـــذه 

ــــى  ، الأفعــــال والأعمــــال ولكــــن هــــذا الأثــــر أو النتیجــــة لا تنطبــــق عل

عضـــو البرلمـــان المتمتـــع بالحصـــانة الموضـــوعیة مـــع تـــوافر الحـــدود 

  . ة والمكانیة والوطنیة اللازمة لهاالزمنی

وعلى ذلك تمثل الحصانة الموضوعیة للعضـو البرلمـاني سـببًا 

ــا مــن العقــاب علــى الــرغم مــن كــون أعضــاء البرلمــان مخــاطبین  معفیً

وبعبــارة أخـرى یمكــن القـول بــأن أعضــاء  ، بالقواعـد الجنائیــة المختلفـة

لمـــــا أن طا ، البرلمـــــان مخـــــاطبین بشـــــق التكلیـــــف دون شـــــق العقـــــاب

القاعــدة الجنائیــة تقــوم علــى عنصــرین همــا عنصــر التكلیــف وعنصــر 

  . )٣(الجزاء

                                                                                                 

د . إسـماعیل الخلفـي ، ضـمانات عضـو البرلمـان ، رسـالة دكتـوراه ، كلیـة الحقـوق ، جامعـة   )١(

؛  ١٨٤؛ د . عقل یوسف المصطفى ، مرجـع سـابق ، ص ٧٧-٧٦، ص ١٩٩٩القاهرة ، 

  . ٥٠د . وصفي فرحان ، مرجع سابق ، ص

  . ٨٧، ص ١٩٩١د . مأمون سلامة ، قانون العقوبات ، القسم العام ،   )٢(

د . فـــادي ســـلیمان المـــلاح ، ســـلطات الأمـــن والحصـــانات والامتیـــازات الدبلوماســـیة ، رســـالة   )٣(

  . ١٦٩، ص ١٩٨٠دكتوراه ، جامعة الإسكندریة ، 



  - ٤٤  -

وتعــــرض هــــذا الاتجــــاه الفقهــــي بــــدوره للنقــــد بســــبب أن موانــــع 

العقــــاب تعنــــي خضـــــوع الفعــــل لأحــــد نصـــــوص التجــــریم فــــي قـــــانون 

ولكـــن مـــع وجـــود مـــانع قـــانوني مـــن توقیـــع العقوبـــة علـــى  ، العقوبـــات

فـــــإن الآراء  ، أمـــــا بصـــــدد الحصـــــانة الموضـــــوعیة ، مرتكـــــب الفعـــــل

والأفكار التي یعبر بها العضو عن نفسه وعن وجهة نظره في إحدى 

المسائل هي لیست مجرمة من حیث الأصـل وهـو مـا یعنـي خروجهـا 

ومــن ناحیــة  . هــذا مــن ناحیــة . )١(مــن تحــت مظلــة قــانون العقوبــات

فــي القاعــدة  فــإن أعضــاء البرلمــان مخــاطبین بشــق التكلیــف ، أخــرى

وهـــو مـــا یعنـــي فقـــدان القاعـــدة الجنائیـــة  ، الجنائیـــة دون شـــق الجـــزاء

لصفتها لأنها لا وجود لها اسـتنادًا إلـى عنصـر التكلیـف دون عنصـر 

  . )٢(أو شق الجزاء

فـإن موانـع العقـاب لا تنفـي وجـود عناصـر  ، ومن ناحیـة ثالثـة

و البرلمـاني الجنائیة والمدنیة بالنسبة لما یصدر عـن العضـمسؤولیة ال

                                        

  . ٧٧د . إسماعیل الخلفي ، مرجع سابق ، ص  )١(

 ١٩٩٦علي ، القاعدة الجنائیة دراسة في الأصـول العامـة للقـانون الجنـائي ،  د . یسر أنور  )٢(

  . ١٦١، ص



  - ٤٥  -

دون أن یمكـن إثـارة  ، من أقوال وأفعال تعبر عـن الـرأي وحریـة الفكـر

  . )١(الجنائیة لهمسؤولیة ال

وعـــدم وجـــود إمكانیـــة لتوقیـــع العقوبـــة بســـبب تـــوافر مـــانع مـــن 

موانع العقاب لا ینفي عن الفعل أو العمـل المنسـوب لعضـو المجلـس 

ینـتج عـن عـدم وعـدم عقـاب العضـو  ، النیابي صفته غیـر المشـروعة

  . )٢(قبول أو رفض الدعوى الجنائیة المرفوعة ضده

  : )٣(الحصانة الموضوعیة سبب من أسباب الإباحة : خامسًا

ــــــة  ــــــى أن الحصــــــانة البرلمانی ذهــــــب أنصــــــار هــــــذا الاتجــــــاه إل

ــــدًا الإباحــــة النســــبیة  ، عــــد مــــن أســــباب الإباحــــةالموضــــوعیة تُ  وتحدی

علـى اعتبـار أنهـا تهـدف إلـى حمایـة  . )٤(المتمثلة في استعمال الحـق

وبالتالي إذا توافرت في آراء أو أقـوال  . )٥(مصلحة اجتماعیة جوهریة

                                        

  . ٥٨د . حسام الدین محمد أحمد ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٣١د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(

  . ١٨٢د . مأمون سلامة ، القسم العام ، مرجع سابق ، ص  )٣(

  . ١٨٨القسم العام ، مرجع سابق ، صد . مأمون سلامة ،   )٤(

د . أحمــد فتحــي ســرور ، الوســیط فــي قــانون العقوبــات ، القســم الخــاص ، الطبعــة الرابعــة ،   )٥(

؛ د . آمـــال عثمـــان ، جریمـــة القـــذف ، دراســـة مقارنـــة ، مجلـــة القـــانون  ٧٥٣، ص ١٩٩١

ة عبد الستار ؛ د . فوزی ٨٣٢، ص ١٩٦٨، دیسمبر  ٣٨والاقتصاد ، العدد الرابع ، السنة 

،  ١٩٨٦، شـــــرح قـــــانون الإجـــــراءات الجنائیـــــة ، دار النهضـــــة العربیـــــة ، الطبعـــــة الثالثـــــة ، 



  - ٤٦  -

 ، العضو التي یـدلي بهـا أثنـاء أداء مهامـه البرلمانیـة وصـف الجریمـة

وتصــبح مــن  ، فــإن الحصــانة الموضــوعیة تزیــل عنهــا صــفة التجــریم

ولذلك ذهب  . ا أو مدنیًاالأفعال المباحة التي لا یؤاخذ مرتكبها جنائیً 

الـــبعض إلــــى أن الحصــــانة الموضــــوعیة هـــي حصــــانة مطلقــــة تعفــــي 

  . )١(الجنائیة والمدنیة والتأدیبیةمسؤولیة العضو من ال

بینمـــــا یـــــرى جانـــــب آخـــــر أن الحصـــــانة الموضـــــوعیة تقتصـــــر 

 ، المدنیــةمســؤولیة الجنائیــة والمســؤولیة حــدودها علــى الإعفــاء مــن ال

ـــ ؛ التأدیبیـــةمســـؤولیة دون ال ـــه یمكـــن مســـائلة العضـــو تأدیبی� ا عـــن لأن

  . )٢(آرائه وأقواله إن كان هناك مقتضى لذلك

ـــد فیمـــا قـــالوا بـــه بشـــأن  ـــرأي للنق ولكـــن تعـــرض أنصـــار هـــذا ال

رأى الــــبعض أن أســــباب الإباحــــة إذ ؛ تكییــــف الحصــــانة الموضــــوعیة

 تفترض وجود حـق فـي القیـام بالفعـل فیأتیـه الفاعـل ولكنـه یسـتفید مـن

أمـا عضـو البرلمـان فـلا یحصـل  ، أسباب الإباحة التي قررها القـانون

                                                                                                 

؛ د . محمــد عبــد الحمیــد مكــي ، القیــود القانونیــة علــى تحریــك الــدعوى الجنائیــة ،  ١٢٤ص

ـــــة ،  ـــــف ، الحمایـــــة  ٢٤٤، ص ١٩٩٢دار النهضـــــة العربی ؛ د . عبـــــد الـــــرحمن محمـــــد خل

  .٢٥٢، ص ١٩٩٢لشرف والاعتبار ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، الجنائیة للحق في ا

د . رؤوف عبیـــد ، مبـــادئ القســــم العـــام مــــن التشـــریع العقــــابي ، بـــدون جهــــة وســـنة نشــــر ،   )١(

  . ٥١٤ص

  . ٥٣د . وصفي فرحان ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٤٧  -

وإنمـــا عنـــد  ، عـــدم ارتكابـــه للجـــرائم عنـــد ممارســـة وظیفتـــه البرلمانیـــة

قصد المشرع من ذلـك عـدم  ، وضع القانون الحصانة الموضوعیة له

  . )١(مؤاخذته على أقواله وأفعاله لاعتبارات معینة یقدرها

هــذا الاتجــاه تأسیسًــا علــى أن أســباب وینتقــد رأي آخــر أنصــار 

أما  ، الإباحة ذات طابع مادي لأنها تنفي عن الفعل وصف الجریمة

الحصـــانة البرلمانیـــة فإنهـــا تحـــول دون ممارســـة الإجـــراءات الجنائیـــة 

لأنهـا ذات  ؛ اللازمة نحو العضو وتخرجها من الاختصاص الجنائي

ذات  –كمـــا ســـبق الـــذكر  –بینمـــا أســـباب الإباحـــة  ، طـــابع شخصـــي

  . )٢(طبیعة مادیة

مـــن أســـباب  تُعـــدّ ومـــن جانبنـــا نـــرى أن الحصـــانة الموضـــوعیة 

ــــــد ممارســــــة  لأن ؛ الإباحــــــة النســــــبیة ــــــس البرلمــــــان عن أعضــــــاء مجل

الوظائف البرلمانیة المختلفـة یمارسـون أحـد حقـوقهم التـي نـص علیهـا 

نًـا وهـو مـا وهو ما یعني أننا أمام استعمال لحق مقرر قانو  ، الدستور

ولــذلك لا یترتــب علــى ذلــك الفعــل  ؛ ینــدرج مــن بــین أســباب الإباحــة

ــــص علیهــــا  ــــي ن ــــه جــــاء فــــي الحــــدود الت ــــة طالمــــا أن    الصــــفة الإجرامی

وهـــو مـــا یعنـــي أن الحصـــانة البرلمانیـــة الموضـــوعیة تشـــكل  ، القــانون

                                        

  . ١٣٠د . محمود نجیب حسني ، مرجع سابق ، ص  )١(

آل معجون ، النظریة العامة للإباحة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه  د . خلود سامي عزارة  )٢(

  . ٥٧-٥٦، ص ١٩٨٤، كلیة الحقوق جامعة القاهرة ، 



  - ٤٨  -

سببًا من أسـباب الإباحـة النسـبیة ولا یسـتفید منهـا إلا شـخص تـوافرت 

بســبب شــغله لمركــز معــین ألا وهــو العضــویة فــي  ، عینــةفیــه صــفة م

  . )١(البرلمان وبالتالي یستفید منها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        

؛ د . آمـــال عثمـــان ، جریمـــة القـــذف ،  ٧٥٣د . أحمـــد فتحـــي ســـرور ، مرجـــع ســـابق ، ص  )١(

 ؛ د . محمـــد ١٢٤؛ د . فوزیــة عبـــد الســتار ، مرجــع ســابق ، ص ٨٣٢مرجــع ســابق ، ص

؛ د . عبـد الـرحمن محمـد خلـف ، مرجـع سـابق  ٢٤٤عبد الحمید مكي ، مرجع سـابق ، ص

؛ د . إلهام حسن العاقل ، الحصـانة فـي الإجـراءات الجنائیـة ، رسـالة دكتـوراه ،  ٢٥٢، ص

؛ د . أحمد سلیمان عبد الراضـي ، مرجـع  ١٧١، ص ١٩٩٧كلیة الحقوق جامعة القاهرة ، 

  . ٣٤سابق ، ص



  - ٤٩  -

  المطلب الثاني

  الطبیعة القانونیة للحصانة الإجرائیة

  : تقسیم

نتعـــــرض لتحدیـــــد الطبیعـــــة القانونیـــــة لتمتـــــع عضـــــو البرلمـــــان 

كانــــت الأخیــــرة تتعلــــق بالحصــــانة فــــي  ســــواء ، بالحصــــانة الإجرائیــــة

  . أو في مواجهة الإجراءات التأدیبیة ، مواجهة الإجراءات الجنائیة

الطبیعــــة القانونیــــة للحصــــانة فــــي مواجهــــة  : الفــــرع الأول

  . الإجراءات الجنائیة

الطبیعـــة القانونیـــة للحصـــانة فـــي مواجهـــة  : الفـــرع الثـــاني

  .الإجراءات الإداریة التأدیبیة 

  

  الأولالفرع 

  الطبیعة القانونیة للحصانة في مواجھة الإجراءات الجنائیة

إذا كــــــــان أعضــــــــاء المجلــــــــس النیــــــــابي یتمتعــــــــون بالحصــــــــانة 

الموضـــوعیة عـــن الأفعـــال والأقـــوال والآراء التـــي یبـــدونها أثنـــاء القیـــام 

فــإن  ، فإنهــا إذا شــكلت جــرائم جنائیــة ، بالأعمــال البرلمانیــة والنیابیــة

إلا أن الأخیـــرة تفقـــد  ، بالحصـــانة الموضـــوعیةالعضـــو یتمتـــع حیالهـــا 



  - ٥٠  -

كـــل قیمــــة لهــــا إذا لــــم یلحــــق بهـــا الحصــــانة فــــي مواجهــــة الإجــــراءات 

الجنائیــة التــي یــنص القــانون علــى ضــرورة اتخاذهــا نحــو الفاعــل فــور 

یتمتــــع عضــــو البرلمـــان بحصــــانة إجرائیــــة  ولـــذلك ؛ ارتكابـــه للجریمــــة

القضـائي والنیابـة  تحول دون قیام سـلطات الضـبط ، مؤبدة أو مطلقة

العامة باتخاذ إجراءات الملاحقة الجنائیة لتوقیع العقاب على مرتكـب 

  . )١(الفعل أو القول

وعند الحدیث عن تحدید التكییف القانوني للحصانة البرلمانیـة 

ــا  ــا مؤقتً الإجرائیــة فــإن غالبیــة الفقــه تــذهب إلــى أنهــا تمثــل قیــدًا إجرائیً

العقاب على العضـو البرلمـاني وملاحقتـه یقید سلطة الدولة في توقیع 

ــــا علــــى صــــدور إذن مــــن  الجزائیــــةویتوقــــف تحریــــك الــــدعوى  ، جنائیً

  . )٢(المجلس النیابي التابع له العضو المعني بالملاحقة

ــا علــى حــق  ــا مؤقتً والحصــانة الإجرائیــة التــي تمثــل قیــدًا إجرائیً

مــاني لا النیابــة العامــة فــي تحریــك الــدعوى الجنائیــة ضــد العضــو البرل

تتعلـق بالعمـل الـذي اقترفــه الأخیـر بقـدر مــا تتعلـق بوقـف وتعلیــق أي 

                                        

  . ٩١لدین محمد أحمد ، مرجع سابق ، صد . حسام ا  )١(

-٥٣؛ د . وصفي فرحان ، مرجع سابق ، ص ٤١د . رمضان بطیخ ، مرجع سابق ، ص  )٢(

٥٤ .  



  - ٥١  -

یجب اتخاذها ضد العضو ولا یؤثر ذلك على تجـریم  جزائیةإجراءات 

ـــا ، العمـــل ویمكـــن محاســـبة العضـــو علیـــه إذا زالـــت  ، إذ یظـــل مجرمً

أو فـــي حالـــة صـــدور  ، عضـــویته لســـبب مـــن أســـباب زوال العضـــویة

أو إذا كانـــــت  ، ع لـــــه برفـــــع الحصـــــانة عنـــــهإذن مـــــن المجلـــــس التـــــاب

مــــن الجــــرائم المرتكبــــة فــــي حالــــة تلــــبس أو تنــــدرج تحــــت  –الجریمــــة 

 ٥٦على النحـو الـذي نصـت علیـه المـادة  . )١(وصف الجرم المشهود

 ١١١والمــادة  ، مــن قــانون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائیــة الكــویتي

منـه  ١١٠مـادة ونص الدسـتور الكـویتي فـي ال . من الدستور الكویتي

علـــى أن "عضـــو مجلـــس الأمـــة حـــر فیمـــا یبدیـــه مـــن الآراء والأفكـــار 

             ولا یجــــــوز مؤاخذتــــــه عــــــن ذلــــــك بحــــــال مــــــن ، بــــــالمجلس أو لجانــــــه

ـــس  ١٩كـــذلك نصـــت المـــادة  . الأحـــوال" مـــن اللائحـــة الداخلیـــة لمجل

الأمة الكویتي على أن عضو مجلس الأمة حر فیما یبدیه مـن الآراء 

                                        

د . فـــارس منـــاحي المطیـــري ، د . غـــازي عبیـــد العیاشـــي ، الجـــرم المشـــهود وأثـــره فـــي زوال   )١(

ع المصـري ، مجلـة كلیـة الحصانة البرلمانیة ، دراسـة فـي التشـریع الكـویتي مقارنًـا مـع التشـری

،  ٢٠١٧السنة الخامسة ، سبتمبر  ٣تسلسلي ، العدد  ١٩الحقوق الكویتیة العالمیة ، العدد 

ـــــانون الإجـــــراءات  ٣١ص ؛ د . فاضـــــل نصـــــر االله ، د . أحمـــــد حبیـــــب الســـــماك ، شـــــرح ق

؛ د . حســـــن صـــــادق  ٣٣٢، ص ٢٠١٥والمحاكمـــــات الجزائیـــــة الكـــــویتي الطبعـــــة الرابعـــــة 

رح قــــانون الإجـــراءات والمحاكمـــات الجزائیــــة الكـــویتي ، جامعـــة الكویــــت ، المرصـــفاوي ، شـــ

  . ٦٧، ص ١٩٧١-١٩٧٠



  - ٥٢  -

ر بــالمجلس أو لجانــه ولا تجــوز مؤاخذتــه عــن ذلــك بحــال مــن والأفكــا

  . الأحوال"

یحد من سـلطات  اً وعلى ذلك فإن الحصانة الإجرائیة تمثل قید

مـــــأموري الضـــــبط القضـــــائي فـــــي اتخـــــاذ بعـــــض إجـــــراءات التحقیـــــق 

واســـــترداد ســـــلطة التحقیـــــق  ، الابتـــــدائي ضـــــد عضـــــو مجلـــــس الأمـــــة

الأصــلیة حــریتهم فــي القیــام بتلــك الإجــراءات یعنــي اســترداد ســلطاتهم 

  . )١(التي منحت لهم على سبیل الاستثناء

ـــــى أن الحصـــــانة الإجرائیـــــة للعضـــــو  ویـــــذهب بعـــــض الفقـــــه إل

ــــةالحصــــانة ضــــد الإجــــراءات لا ســــیما البرلمــــاني و  ســــببًا  تُعــــدّ  الجزائی

  . )٢(لدولة في العقابشخصیًا بحتًا یحد من سلطة ا

 ؛ ویــرفض الــبعض التســـلیم بهــذا التكییـــف للحصــانة الإجرائیـــة

لا یتمتع بها أعضـاء البرلمـان  الجزائیةالحصانة ضد الإجراءات  لأن

حتــى یتمكنــون  ، لأســباب شخصــیة وإنمــا تمــنح لهــم لأســباب وظیفیــة

مــن أداء الواجبــات البرلمانیــة التــي تلقیهــا علــى عــاتقهم العضــویة فــي 

                                        

؛ د . أحمـد بومـدین ، مرجـع سـابق ،  ٩٢د . حسام الدین محمد أحمد ، مرجع سـابق ، ص  )١(

  . ١٣٥ص

  . ١٩٥د . یسرا نور ، شرح قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٥٣  -

وبالتـــالي فـــإن الحصـــانة البرلمانیـــة هـــي حصـــانة وظیفیـــة  ، برلمـــانال

  . ولیست شخصیة

وعلــى ذلــك فإننــا نتفــق مــع الــرأي الــراجح فــي الفقــه مــن تكییــف 

على أنها مجرد قیـد إجرائـي مؤقـت  الجزائیةالحصانة ضد الإجراءات 

وحـق الدولـة فـي  ، یرد على سلطات الضبط القضائي وجهات الدولـة

ــــــاب وحــــــق الســــــ اســــــتنادًا  ، لطة القضــــــائیة فــــــي توقیــــــع العقــــــابالعق

  . )١(للاعتبارات الوظیفیة التي تبرر منح الحصانة

  

  الفرع الثاني
  الطبیعة القانونیة للحصانة في مواجھة الإجراءات الإداریة التأدیبیة

  

من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمـة علـى أن  ٢٠نصت المادة 

حالـة الجـرم المشـهود أن تتخـذ " لا یجوز أثناء دور الانعقاد في غیر 

نحــو العضــو إجــراءات التحقیــق أو التفتــیش أو القــبض أو أي إجــراء 

  . جزائي آخر إلا بإذن المجلس "

                                        

؛ د . أحمـد بومـدین ، مرجـع سـابق  ٣٦الراضي ، مرجع سابق ، صد . أحمد سلیمان عبد   )١(

  . ١٤١، ص



  - ٥٤  -

ویتضــح مــن ذلــك أن الحصــانة البرلمانیــة للعضــو فــي مواجهــة 

ول بـــین ســـلطات وجهـــات یحُـــ اإجرائی�ـــ االإجـــراءات التأدیبیـــة تمثـــل قیـــدً 

تأدیبیــة ضــد العضــو البرلمــاني إذا كــان التأدیــب واتخــاذ أیــة إجــراءات 

ــــــة ــــــع أحــــــد الجهــــــات الإداری ــــــة  ؛ یتب إذ لا تســــــتطیع الجهــــــات التأدیبی

المختصة في الإدارة أو الوزارة أو أي جهة حكومیة سـواء قطـاع عـام 

أو قطاع أعمال أن تمارس أي إجـراء أو توقـع جـزاء نتیجـة للحصـانة 

ولا تسـتطیع  ، ة المختلفةالبرلمانیة للعضو عند قیامه بالمهام البرلمانی

الاســتمرار فــي أي إجــراءات تأدیبیــة ســبق البــدء فیهــا قبــل أن یحصــل 

  . )١(العضو الخاضع لها على عضویة البرلمان

ـــك فـــإن الحصـــانة فـــي مواجهـــة الإجـــراءات التأدیبیـــة  وعلـــى ذل

ماهي إلا حصانة أو عقبة إجرائیة مؤقتـة تـزول بتـرك المجلـس التـابع 

أو بالاســـتمرار فیهـــا إذا كـــان قـــد ســـبق  ، لـــه العضـــو عـــن الحصـــانة

تلــــك الإجــــراءات قبــــل اكتســــاب  ةللجهــــة التأدیبیــــة البــــدء فــــي ممارســــ

                                        

د . إســماعیل عبــد الــرحمن إســماعیل الخلفــي ، ضــمانات عضــو البرلمــان ، دراســة مقارنــة ،   )١(

؛ د . محمود أبـو السـعود  ٣٨١، ص ١٩٩٩رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة القاهرة ، 

النظـام الدسـتوري المصـري ، دار النهضـة العربیـة ، حبیب ، ضمانات أعضاء البرلمـان فـي 

  . ٤٩-٤٢، ص ٢٠٠٠



  - ٥٥  -

العضــویة وتــزول الحصــانة فــي حالــة زوال العضــویة لأي ســبب مــن 

  . أسباب زوال أو إسقاط العضویة أو انتهاء مدتها

وهو ما یعني أن الحصانة البرلمانیة لا تسلب جهـات التحقیـق 

حقهـــا فـــي ممارســـة الإجـــراءات الخاصـــة بـــالتحقیق والتأدیـــب  الإداري

وتوقیــع الجــزاء التــأدیبي أو الفصــل ولكنهــا تحــول بــین الجهــة الإداریــة 

وبــــین اتخــــاذ الإجــــراءات التأدیبیــــة إلا فــــي الحالــــة التــــي یوافــــق فیهــــا 

المجلــس التــابع لــه العضــو الموظــف علــى رفــع الحصــانة لاتخــاذ تلــك 

  . )١(یهاالإجراءات أو الاستمرار ف

                                        

  . ٥٢د . محمود أبو السعود حبیب ، المرجع السابق ، ص  )١(



  - ٥٦  -

  المبحث الثالث
  التنظیم الدستوري والقانوني للحصانة البرلمانیة في الكویت

  : تمھید وتقسیم

مجلس الأمة الكویتي هو السـلطة التشـریعیة فـي الكویـت ویتكـون مـن 

ف مجلـــــس الأمــــة مــــن خمســــین عضـــــوا ویتــــأل ، عضــــوًا منتخبًــــا ٥٠

ام الإنتخـاب العـینتخبـون بطریـق  ، نتخابیـةدوائر ا خمسموزعین في 

ویعتبـــر  . نتخـــاب مـــن قبـــل الشـــعبالســـري المباشـــر وفقـــا لقـــانون الا

الـــوزراء غیـــر المنتخبـــین بمجلـــس الأمـــة أعضـــاء فـــي المجلـــس بحكـــم 

وظـــائفهم ویشـــترط الدســـتور الكـــویتي ألا یزیـــد عـــدد الـــوزراء عـــن ثلـــث 

)  وزیــــرا ١٦أي أنــــه لا یزیــــد عــــن  ( . عــــدد أعضــــاء مجلــــس الأمــــة

التنفیذیـــة اختیـــار عضـــو برلمـــاني لمنصـــب الـــوزارة بإمكـــان الســـلطة و 

فیكــون فــي هــذه الحالــة وزیــرا فــي الســلطة التنفیذیــة ونائبــا فــي الســلطة 

  . التشریعیة

ومــدة مجلــس الأمــة أربــع ســنوات میلادیــة مــن تــاریخ أول اجتمــاع لــه 

 . ویجــري التجدیــد خــلال الســتین یومــا الســابقة علــى نهایــة تلــك المــدة

نــواب عــن كــل  ١٠دوائــر یــتم انتخــاب  ٥إلــى  والكویــت حالیــا مقســمة

دائرة وكان لكل ناخب الحق بالتصـویت لأربعـة مرشـحین حتـى نهایـة 

ومن بعدها أصبح حق التصویت مقتصرا على صوت  ، ٢٠١٢عام 

ویحـق للمـواطن متـى مـا  ، واحد لكل مواطن كویتي من كلا الجنسین
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ــــم عمــــره  تخبــــوا ولا یحــــق للعســــكریین أن ین ، ســــنة أن ینتخــــب ٢١أت

  . باستثناء أفراد الحرس الوطني

  : الحصانة البرلمانیة

ولضــــمان اســــتقلال أعضــــاء مجلــــس الأمــــة وحمایــــة لهــــم ضــــد أنــــواع 

التهدید والانتقام سواء من جانب السلطات أو مـن جانـب المجتمـع أو 

وهـي تنقسـم  ، من جانـب الأفـراد فـإن لأعضـاء مجلـس الأمـة حصـانة

والحصـــــانة  ، نة إجرائیـــــةحصـــــانة موضـــــوعیة وحصـــــا ، إلـــــى نـــــوعین

أعضــــاء المجلــــس عــــن الأقــــوال أو مســــؤولیة الموضــــوعیة هــــي عــــدم 

الأفكــــــار أو الآراء التــــــي تصــــــدر مــــــنهم أثنــــــاء ممارســــــتهم لوظــــــائفهم 

ــــي عــــدم جــــواز اتخــــاذ أي  ، البرلمانیــــة ــــة فتعن أمــــا الحصــــانة الإجرائی

ضــد أي مــن أعضــاء مجلــس الأمــة فــي غیــر حالــة  جزائیــةإجــراءات 

ولكــي تــتم رفــع الحصـــانة  ، إلا بعــد إذن المجلــس المشــهودةالجریمــة 

البرلمانیــة عــن نائــب فــي مجلــس الأمــة یجــب طلــب إذن مــن مجلــس 

ویجـب أن تشـكل لجنـة مـن قبـل مجلـس  ، الأمة من قبـل وزیـر العـدل

  . الأمة لیعرض فیها النائب المراد رفع الحصانة عنه لیدلي بأقواله
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ة البرلمانیـــة عـــن عـــدد مـــن وقـــد تـــم تقـــدیم طلبـــات رفـــع الحصـــان 

  : الأعضاء في المجلس

  العزیـــز  للعضـــو عبـــد ١٩٧١مـــایو  ١١كانـــت أول حالـــة فـــي

د الـــذي كـــان یـــرأس تحریـــر جریـــدة الـــرأي العـــام حیـــث یالمســـاع

 ، اتهمــه رئــیس تحریــر جریــدة السیاســة أحمــد الجــاراالله بالقــذف

 . نائبا ٢١وقد تم الاتفاق على رفع الحصانة بأغلبیة 

  للعضــــو ســــامي أحمــــد  ١٩٧١یونیــــو  ٢٦الثانیــــة فــــي الحالــــة

 اً المنیس بصفته رئیس تحریر جریدة الطلیعة بسـبب نشـره عـدد

وقد تمـت الموافقـة علـى رفـع الحصـانة بأغلبیـة  ، من المقالات

 . نائبا ٣٤

  للنائب خالد مسعود الفهید  ١٩٧١یونیو  ٢٦الحالة الثالثة في

لمقالات في مجلة بصفته رئیس تحریر مجلة الرائد حول نشرة 

 . نائبا ٣٦الرائد وقد تمت الموافقة بأغلبیة 

  ــــو  ٢٣الحالــــة الرابعــــة فــــي للنائــــب ســــامي أحمــــد  ١٩٧٣یونی

عــدد  هالمنــیس بصــفته رئــیس تحریــر جریــدة الطلیعــة حــول نشــر 

 . نائبا ٢٦من المقالات وقد تمت الموافقة بأغلبیة 
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  مســـعود ب خالـــد للنائـــ ١٩٧٤فبرایـــر  ١٩الحالـــة الخامســـة فـــي

وقــد تــم تعلیــق القــرار  ، ه علــى رجــل أمــنالفهیــد بتهمــة اعتدائــ

 . لعدم اكتمال النصاب ورفعت الحصانة تلقائیا بعد ذلك

  للنائــب عبــد العزیــز فهــد  ١٩٧٥ینــایر  ٣الحالــة السادســة فــي

ـــرأي العـــام بتهمـــة القـــذف  ـــدة ال المســـاعید صـــاحب امتیـــاز جری

وقــد تــم رفــع الحصــانة  ، والســب للنائــب أحمــد محمــد الخطیــب

 . نائبا ٥٠نائب من أصل  ٤٩بموافقة 

  للنائــب جاســر الجاســر  ١٩٨٣نــوفمبر  ٨الحالــة الســابعة فــي

ولـــم تـــتم الموافقـــة  ، ولي البلدیـــةؤ بســـبب توجیهـــه اتهامـــات لمســـ

 .نائبا ٤٩صوت من أصل  ٢٨على رفع الحصانة ب

  ــــة الثامنــــة فــــي للنائــــب ســــامي أحمــــد  ١٩٨٦ینــــایر  ٢٨الحال

بصفته رئیس تحریر جریدة الطلیعة بسـبب نشـر مقالـة  المنیس

نائــب  ٣٣وقــد رفــض الطلــب بأغلبیــة  ، یمــس بكرامــة شــخص

 . نائب ١٢وموافقة 

  للنائــب أحمــد الشــریعان  ١٩٩٤فبرایــر  ١٥الحالـة التاســعة فــي

عتــداء علــى رجــل أمــن وقــد والا ةبســبب دخــول منطقــة محظــور 

 . ئبنا ٥٣صوتا من أصل  ٣٦تمت الموافقة بأغلبیة 
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  للنائــــب خالــــد العــــدوة  ١٩٩٤فبرایــــر  ٢٢الحالــــة العاشــــرة فــــي

بسبب شكوى مرفوعة من خمسة من أعضاء الهیئـة التدریسـیة 

ولـــم تــتم الموافقـــة بـــرفض  ، فــي جامعـــة الكویـــت بتهمــة القـــذف

 . نائب ٤٥نائب من أصل  ٢٦

  للنائــــب صــــفاء  ٢٠١٤ینــــایر  ٢١الحالــــة الحادیــــة عشــــر فــــي

ـــذ ف مرفوعـــة مـــن قبـــل مبـــارك الهاشـــم بســـبب شـــكوى ســـب وق

 . صوتا ٤٠وقد تمت الموافقة بأغلبیة  ، الدویلة

  ــــي ــــة عشــــر ف ــــة الثانی للنائــــب فیصــــل  ٢٠١٤ینــــایر  ٢١الحال

وقـــد  ، الدویســـان بســـبب اتهامـــه لشـــركة كندیـــة بأنهـــا إســـرائیلیة

  . تمت الموافقة بأغلبیة أعضاء الحاضرین

الموضـوعیة وضع الدستور الكویتي العدید من الضمانات  وقد

لأعضاء  )١(والإجرائیة التي تشكل عناصر الحصانة البرلمانیة

وحـدد المركـز القـانوني لعضـو مجلـس  . مجلس الأمة الكـویتي

مــن الدســتور الكــویتي  ١١٠وفــي ذلــك نصــت المــادة  . الأمــة

علـــــى أن عضـــــو مجلـــــس الأمـــــة حـــــر فیمـــــا یبدیـــــه مـــــن الآراء 

                                        

ــــي النظــــام الدســــتوري الكــــویتي ومؤسســــاته   )١( د . محمــــد عبــــد المحســــن المقــــاطع ، الوســــیط ف

  . ٣٩٦، ص ٢٠٠٨السیاسیة ، جامعة الكویت ، الكویت ، 
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ـــالمجلس أو لجانـــه ـــه عـــن ذلـــك ولا تجـــوز مؤاخذ ، والأفكـــار ب ت

  . بحال من الأحوال"

مــن اللائحــة الداخلیــة لمجلــس الأـــمة  ١٩وكــذلك نصــت المــادة 

على أن عضو الأمة حر فیما یبدیه من الآراء والأفكار بـالمجلس أو 

وكمــا ســبق  . لجانــه ولا تجــوز مؤاخذتــه عــن ذلــك بحــال مــن الأحــوال"

 : وعینالقول تنقسم الحصانة البرلمانیـة بـالنظر إلـى مضـمونها إلـى نـ

ـــــى عـــــدم جـــــواز  النـــــوع الأول الحصـــــانة الموضـــــوعیة وهـــــي تقـــــوم عل

المســاس بأعضــاء البرلمــان جنائیًــا ومــدنیًا فــي أي وقــت نتیجــة لــلآراء 

والأقـــوال التـــي یبـــدیها العضـــو البرلمـــاني أثنـــاء أداء المهـــام البرلمانیـــة 

وذلـك حتـى  ، المكلف بهـا والتـي تحتمهـا علیـه العضـویة فـي البرلمـان

أمــا النــوع الثــاني فهــو  . ظیفــة البرلمانیــة بحریــة ودون خــوفیقــوم بالو 

الحصـــانة البرلمانیـــة الإجرائیـــة وهـــي تقـــوم علـــى عـــدم جـــواز ملاحقـــة 

ومتابعة أعضاء البرلمـان إلا بعـد الحصـول علـى إذن المجلـس التـابع 

ـــــه العضـــــو ـــــي اتخـــــاذ  ، ل ـــــة ف ـــــى ســـــلطة الدول ـــــي عل ـــــد إجرائ وهـــــي قی

لعضـو للحیلولـة دون تأثیرهـا علـى الإجراءات الجنائیة المختلفـة نحـو ا

  . )١(أعمال العضو في المجلس أو أحد لجانه

                                        

  . ١٧٥ومدین ، مرجع سابق ، صد . أحمد ب  )١(
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ـــــى الحصـــــانة  وســـــوف نتعـــــرض مـــــن خـــــلال هـــــذا المبحـــــث إل

الموضــــــوعیة والحصــــــانة الإجرائیــــــة التــــــي تتكــــــون منهمــــــا الحصــــــانة 

البرلمانیــة مــع تحدیــد نطــاق كــل منهمــا والتنظــیم القــانوني والدســتوري 

  . الكویتي لهما

  . نطاق الحصانة البرلمانیة الموضوعیة : المطلب الأول

  . نطاق الحصانة البرلمانیة الإجرائیة : المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  نطاق الحصانة البرلمانیة الموضوعیة

  : تقسیم

نتعـــرض لتحدیـــد النطـــاق الـــذي یحـــدد الإطـــار العـــام للحصـــانة 

ـــان النطـــاق   ، الشخصـــيالبرلمانیـــة الموضـــوعیة وذلـــك مـــن خـــلال بی

والنطـــاق الزمنـــي وآثــــار  ، والنطـــاق المكـــاني ، والنطـــاق الموضـــوعي

  : وذلك من خلال الفروع الآتیة . الحصانة الموضوعیة

  . النطاق الشخصي للحصانة الموضوعیة : الفرع الأول

  . النطاق الموضوعي للحصانة الموضوعیة : الفرع الثاني

  . النطاق المكاني للحصانة الموضوعیة : الفرع الثالث

  . النطاق الزمني للحصانة الموضوعیة : الفرع الرابع

  . الآثار القانونیة للحصانة الموضوعیة : الفرع الخامس

  

  الفرع الأول

  النطاق الشخصي للحصانة الموضوعیة

عضـــو  مـــن الدســـتور الكـــویتي علـــى أن " ١١٠نصـــت المـــادة 

 ، الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانـه مجلس الأمة حر فیما یبدیه من

 ١٩ونصت المادة  . " ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال



  - ٦٤  -

من اللائحـة الداخلیـة لمجلـس الأمـة الكـویتي علـى أن "عضـو مجلـس 

الأمة حر فیما یبدیه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجـوز 

  . مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال"

یتضـــــح مـــــن النصـــــوص الســـــابقة اقتصـــــار التمتـــــع بالحصـــــانة 

 ســـواءوالاســـتفادة مـــن ممیزاتهـــا علـــى أعضـــاء مجلـــس الأمـــة الكـــویتي 

ویتمتـــــع  ، أعضـــــاء مســـــتقلین كـــــانواكـــــانوا ینتمـــــون إلـــــى أحـــــزاب أو 

بالحصانة الموضوعیة أعضاء مجلـس الأمـة بـدون أي اسـتثناء لأنهـا 

تشــمل كــل مــا یصــدر وهــي  ، حصــانة دائمــة ومطلقــة ولا تتقیــد بوقــت

عـــن العضـــو مـــن أقـــوال وآراء بمناســـبة قیامـــه بعملـــه النیـــابي والمهـــام 

وذلـك  ، البرلمانیة التي قد یكلف بهـا مـن قبـل المجلـس أو أحـد لجانـه

 ، طـــوال مـــدة العضـــویة أو قبـــل أن تنتهـــي لأي ســـبب مـــن الأســـباب

فــي  )١(عــن أرائــه وأفكــاره تــم أثنــاء العضــویة العضــوطالمــا أن تعبیــر 

  . س الأمةمجل

ولــذلك یقتصــر النطــاق الشخصــي للحصــانة الموضــوعیة علــى 

ولا یمتـــد إلـــى غیـــرهم مـــن الأشـــخاص مهمـــا  ، أعضـــاء مجلـــس الأمـــة

فــي هــذه  ولكــن یوجــد اســتثناء . بلغــت مشــاركتهم فــي أعمــال البرلمــان

                                        

  . ٤٣د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(



  - ٦٥  -

ــــة ــــص المــــادة  ، الحال ــــك إلــــى ن مــــن الدســــتور  ٨٠/٢وتســــتند فــــي ذل

الوزراء غیر المنتخبین بمجلس  یعتبر " هالكویتي التي نصت على أن

  . " الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم

ـــــع الـــــوزراء وأعضـــــاء الحكومـــــة الكویتیـــــة  وهـــــو مـــــا یعنـــــي تمت

أمــا مــن یســتعین بهــم مجلــس الأمــة مــن  . )١(بالحصــانة الموضــوعیة

العاملین ومندوبي الحكومة والخبـراء مـن أجـل القیـام بـبعض الأعمـال 

ولا یستفید  . والمهام لا یستفیدون من الحصانة البرلمانیة الموضوعیة

أو الشـــركاء  ، أو أفــراد أســرته أبنــاؤهمــن الحصــانة زوجــة العضـــو أو 

همـین ومشـاركتهم فـي ارتكـاب د المتتُعـدّ وفي حالة  ، معه في الجریمة

تتولى النیابة العامة التحقیق في الدعوى وإحالة بـاقي  ، جریمة معینة

دون أن تنتظـر صـدور إذن مـن  ، المتهمین إلى التحقیـق أو المحـاكم

  . )٢(مجلس الأمة برفع الحصانة عن العضو المتهم

                                        

د . ســــعید عبــــد اللطیــــف حســــن ، شــــرح قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة الكــــویتي ، مطبوعــــات   )١(

  . ٢٣٩، ص ٢٠٠٥أكادیمیة سعد العبد االله للعلوم الأمنیة ، 

؛ د . محمــــود نجیــــب  ٩٩، ص ٧١د . محمــــود محمــــود مصــــطفى ، مرجــــع ســــابق ، رقــــم   )٢(

؛ د . فاضـل نصـر االله ، د . أحمـد حبیـب السـماك ، مرجـع  ١٤١، ص ١٤٦حسني ، رقـم 

؛ د . محمــد عبــد الوهــاب  ٥٣؛ د . رمضــان بطــیخ ، مرجــع ســابق ، ص ٣٣١ســابق ، ص

  . ١٦؛ د . علاء عبد المتعال ، مرجع سابق ، ص ٨-٧الخولي ، مرجع سابق ، 



  - ٦٦  -

مـــــن  ٨٠ویـــــذهب رأي فـــــي الفقـــــه رغـــــم وضـــــوح نـــــص المـــــادة 

ـــ ى أنـــه لا یوجـــد مـــا یمنـــع مـــن شـــمول الحصـــانة الدســـتور الكـــویتي إل

الموضوعیة لغیر الأعضاء ممـن تحـتم علـیهم طبیعـة عملهـم حضـور 

جلسات مجلس الأمة الكویتي من أجل الاطلاع على ما یـتم ومعرفـة 

مـــا یـــدور فـــي الجلســـة مـــن أحـــداث وهـــو مـــا ینطبـــق علـــى المشـــتغلین 

وفر الحمایــة وأن الدســاتیر المقارنــة تــلا ســیما  . بالصــحافة والإعــلام

  . )١(الرسمیة لحریة التعبیر والصحافة

ویســتند صــاحب هــذا الــرأي فــي قولــه إلــى وجــوب تمتــع رجــال 

الإعـــلام والصـــحافة بالحصـــانة لأنـــه إذا لـــم یحـــدث ذلـــك ســـوف تظـــل 

مهمــــة البرلمــــان غیــــر مرئیــــة ومحصــــورة بــــین جدرانــــه ولا یعلــــم عنهــــا 

لإعــلام علــى إذا لــم یحصــل رجــال الصــحافة وا ولــذلك ؛ الشــعب شــیئًا

الحصــانة فــي نقــل مــا یــتم داخــل البرلمــان مــن أحــداث ومــا یتخــذ مــن 

قــــرارات ونشــــره فــــي الصــــحف وعبــــر وســــائل الإعــــلام المتنوعــــة فــــإن 

ولكـن یـرتهن ذلـك بشـرط  . )٢(لا قیمـة لهـا االحصانة تصبح لغوا وعبثً 

                                        

-٧٠؛ د . وصفي فرحان ، مرجع سابق ، ص ٥٤جع سابق ، صد . رمضان بطیخ ، مر   )١(

؛ د . مصـطفى أبـو زیـد ، مرجـع سـابق  ٤٤٣؛ د . أنور الخطیب ، مرجع سـابق ، ص ٧١

  . ٥٧٨، ص

  . ٤٥د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٦٧  -

أن یقتصر دور رجال الإعلام والصـحافة علـى مجـرد نقـل وتزویـد مـا 

یحدث داخل الجلسـة وتسـجیله وإذاعتـه كمـا هـو دون إضـافة أو تأییـد 

أمـــا فـــي الحالـــة التـــي یقومـــون فیهـــا بإضـــافات إلـــى الأخبـــار  شخصــي

لنواب أو لأحد ا اوالأحداث على النحو الذي یفهم منه أنه یشكل تأییدً 

عـــن عملهـــم هـــذا إذا كـــان یصـــلح لتهم ن مســـاءفإنـــه یمكـــ ، الأحـــزاب

غـرض وبالتالي یجب أن یتم النشر والإذاعة بحسن نیة وب ، لةللمساء

  . )١(القانونیةمسؤولیة تحت طائل ال إعلام الشعب فقط حتى لا یقعو

ومن جانبنا نرفض هذا الـرأي ونتفـق فـي ذلـك مـع بعـض الفقـه 

مــنح الحصــانة  الــذي وجــه النقــد إلــى الــرأي الســابق الــذي یرغــب فــي

لرجـــال الصـــحافة والإعـــلام عمـــا یقومـــون بنشـــره ونقلـــه عـــن الأحـــداث 

  : )٢(التي وقعت في البرلمان وذلك تأسیسًا على الأسباب الآتیة

مــن الدســتور الكــویتي والتــي قصــرت  ٨٠وضــوح نــص المــادة  - 

ــــر  ــــذین ینتخبــــون والأعضــــاء غی ــــى الأعضــــاء ال العضــــویة عل

فأولئـك هـم الـذین یتمتعـون بالحصـانة  ، المنتخبین مـن الـوزراء

                                        

یــــة ، د . عبــــد الفتــــاح حســــن ، مبــــادئ النظــــام الدســــتوري فــــي الكویــــت ، دار النهضــــة العرب  )١(

  . ٢٣٧، ص ١٩٦٨

  . ٤٧د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٦٨  -

عضـاء حتى یسـتطیع الأ ، الموضوعیة ویقتصر علیهم نطاقها

هــا الحصــانة وهــي التعبیــر عــن تحقیــق الغایــة التــي تقــف وراء

وبالنســـبة لنقـــل  ، مصـــالح الأمـــة والقیـــام بالواجبـــات البرلمانیـــة

ــــــرارات التــــــي یتخــــــذها الأعضــــــاء ویقرهــــــا  ــــــوال والق الآراء والأق

  . )١(نها تخضع لقوانین تنظمهاالمجلس فإ

تمثــل الحصــانة البرلمانیــة اســتثناءً علــى القاعــدة العامــة وأمــام  - 

وضـــوح الـــنص لا ینبغـــي التوســـع فـــي تفســـیره لكـــي نـــدخل فـــي 

 . )٢(نطاق الحصانة الموضوعیة رجال الصحافة والإعلام

ذهـــــب أنصـــــار الـــــرأي الســــــابق إلـــــى أن دور رجـــــال الإعــــــلام  - 

تزویــد أقــوال وآراء النــواب التــي والصــحافة یقتصــر علــى نقــل و 

 ، تتم داخل البرلمـان أثنـاء انعقـاد الجلسـات وإذا هـم فعلـوا ذلـك

ه لا لأنــ ؛ فــلا توجــد حاجــة إلــى إدخــالهم فــي نطــاق الحصــانة

 . ولیتهم لانعدام أي أساس تقوم علیهؤ یمكن إثارة مس

 لا یحتاج رجال الصحافة والإعـلام إلـى الحصـانة الموضـوعیة - 

والقانون یـنص علـى عـدم  ، و حریة الصحافةالأصل ه لأن ؛

                                        

  . ٨٨د . إسماعیل الخلفي ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٨٢٩د . محمد العمار ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٦٩  -

عن كل ما ینشرونه طالمـا یسـتند ذلـك النشـر علـى ولیتهم ؤ مس

 . )١(عن الافتراء تعدأدلة وأسانید ویب

  

  الفرع الثاني

  النطاق الموضوعي للحصانة الموضوعیة

مــــن الدســــتور الكــــویتي علــــى أن عضــــو  ١١٠نصــــت المــــادة 

 ، والأفكار بالمجلس أو لجانـهمجلس الأمة حر فیما یبدیه من الآراء 

ویتضـح مـن المـادة  . ولا تجوز مؤاخذته عـن ذلـك بحـال مـن الأحـوال

الســـــابقة أن النطـــــاق الموضـــــوعي للحصـــــانة البرلمانیـــــة الموضـــــوعیة 

یشـــمل كـــل مـــا یصـــدر عـــن أعضـــاء مجلـــس الأمـــة مـــن آراء تتعلـــق 

إذا كانــــت تلــــك الأعمــــال أو الأقــــوال أو  ، بأعمــــالهم داخــــل المجلــــس

إذا لـم تكـن لهـم حصـانة  –تشكل جریمة یعاقـب علیهـا القـانون  الآراء

فـي  سـواء –برلمانیة وكانوا مجرد أشـخاص عـادیین أو غیـر أعضـاء 

  . )٢(مجلس الأمة أو في أحد لجانه

                                        

 –مصر  –د . محمد حمود الجبوري ، تأدیب أعضاء البرلمان ، دراسة مقارنة في بریطانیا   )١(

  . ٨٠، ص ٢٠٠٩الكویت ، رسالة دكتوراه ، جامعة طنطا ، 

د . عـــادل الطبطبـــائي ، النظـــام الدســـتوري فـــي الكویـــت ، دراســـة مقارنـــة ، كلیـــة الحقـــوق ،   )٢(

؛ د . أحمـــد ســـلیمان عبـــد الراضـــي ، مرجـــع  ٧١٣، ص ٢٠٠٩جامعـــة الكویـــت ، الكویـــت 

  . ٥١سابق ، ص



  - ٧٠  -

ولكن ما المقصود بـالآراء التـي لا یؤاخـذ علیهـا عضـو مجلـس 

 أم  ؟ مـدى شـمولها لآراء العضـو داخـل المجلـسومـا ، الأمة الكویتي

یمكن أن تشمل الأنشـطة التـي یقـوم بهـا مـن أجـل ممارسـة العمـل  أنه

  ؟ والمهام البرلمانیة

كـون الأخیـرة تختلـف  إلىیذهب الفقه في تفسیره لمفهوم الآراء 

ویتوســع الفقــه فــي بیــان  ، فـي التطبیــق العملــي والممارســات البرلمانیـة

المقصود بالآراء التي تشملها الحصـانة الموضـوعیة حیـث لا تقتصـر 

أو الآراء التـي یبـدیها عضـو البرلمـان  ، علـى مجـرد الخطـب والأقـوال

وإنما یشـتمل أیضًـا  ، أثناء انعقاد جلسات مجلس الأمة أو أحد لجانه

ابعــة كــل مــا یقــوم بــه الأعضــاء مــن أنشــطة فــي مختلــف الأجهــزة الت

  . )١(للبرلمان وتتعلق بالعمل البرلماني والنیابي

وبالتالي یدخل في مفهـوم الآراء جمیـع وسـائل التعبیـر الكتـابي 

والخطابي التي تصدر عن عضو مجلس الأمـة أثنـاء مباشـرته لعملـه 

والآراء هــي التــي تعبــر عــن فكــر  ، فــي المجلــس واللجــان التابعــة لــه

                                        

د . حسام الدین محمد أحمد ، مرجع سابق ، ؛  ٥٦د . رمضان بطیخ ، مرجع سابق ، ص  )١(

-٢٤٠؛ د . أحمـد فتحــي ســرور ، القــانون الجنـائي الدســتوري ، مرجــع ســابق ، ص ٤٥ص

؛ د . هشام جمال الدین عرفة ، ضمانات أعضاء المجالس النیابیة ، دراسة مقارنة ،  ٢٤١

  . ١٧٥، ص ٢٠٠٨رسالة دكتوراه ، جامعة عین شمس ، 
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فهمه لأحد الموضوعات المطروحة العضو البرلماني وتتعلق برؤیته و 

وتشــمل الحصــانة  ، للنقــاش فــي المجلــس الــذي ینتمــي إلیــه بعضــویته

 ، أي تجاوزات قـد تنطـوي علیهـا تلـك الآراء وتشـكل مخالفـات قانونیـة

وطلبــات الإحاطــة  ، وهــي تشــمل الاقتراحــات والأســئلة والاســتجوابات

والتقــاریر والمناقشــات والتصــویت وإلقــاء الأوراق وتمزیقهــا ورفــض مــا 

لا  ، عــد مــن الآراءفكــل ذلـك یُ  ، تنطـوي علیــه أوراق وتقـاریر المجلــس

إذا كانـــت مجــرد آراء محضـــة لا یترافــق معهـــا أعمــال غـــش أو ســیما 

ي مــن العضــو علــى زملائــه أو أحــد أعضــاء المجلــس النیــابي أو عــدّ ت

ـــهالعـــ وفـــي الواقـــع الآراء تتجســـد فـــي الأســـلوب أو الـــنهج  . )١(املین ب

ـــذلك ؛ العـــادي والیـــومي لأعضـــاء البرلمـــان یفســـر مصـــطلح الآراء  ول

علـــى أنـــه كـــل مـــا یقـــوم بـــه الأعضـــاء مـــن أنشـــطة لهـــا صـــلة بالعمـــل 

 ، وفــي هــذا النطــاق یتمتــع عضــو المجلــس بحریــة واســعة ، البرلمــاني

 ؛ أن یعبــر عــن رأیــه بمــا یشــاء وداخــل هــذا النطــاق یســتطیع العضــو

الحصانة الموضوعیة تغطي كل مـا یعتـري أنشـطته مـن عبـارات  لأن

                                        

،  ٢٠٠٦وجیـــز القــانون البرلمـــاني فـــي مصــر ، دراســـة نقدیـــة تحلیلیـــة ، د . فتحــي فكـــري ،   )١(

؛ وانظــر لــذات المؤلــف : القــانون الدســتوري الكتــاب الثــاني ، دار النهضــة  ٢٨٥-٢٨٤ص

؛ د . جورجي شفیق ساري ، أصول وأحكام القانون الدسـتوري  ٣٧٦، ص ٢٠٠٠العربیة ، 

؛ د . جـــابر جـــاد نصـــار ،  ٩٦٩، ص ٢٠٠٣، دار النهضـــة العربیـــة ، الطبعـــة الرابعـــة ، 

  . ٤٤٦، ص ١٩٩٦الوسیط في القانون الدستوري ، دار النهضة العربیة ، 
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ـــــذف ـــــى ســـــب أو ق ـــــد تنطـــــوي عل ـــــوال ق أو تشـــــكل دعـــــوى أو  ، أو أق

تحــریض علــى ارتكــاب جریمــة أو تحیــز لمثــل تلــك الأعمــال أو حتــى 

 الدعوى إلى الإضـراب أو الثـورة أو التحـریض علـى قلـب نظـام الحكـم

وإنمــا  ، لة جنائیــة أو مدنیــةءلا یخضــع العضــو لأیــة مســا ومــن ثــم ؛

یمكـــن أن یقـــع تحـــت الجـــزاءات التـــي نصـــت علیهـــا اللائحـــة الداخلیـــة 

للمجلس إذا كانت قد نصت على جزاءات على مثـل تلـك الأفعـال أو 

  . )١(الآراء

أن المقصـــود بالأفكـــار والآراء لـــیس فقـــط  ویـــرى بعـــض الفقـــه "

ـــكالخطـــب والآراء والأقـــوال  فهـــي تشـــمل  ، وإنمـــا تعنـــي أكثـــر مـــن ذل

المناقشات والمداولات التي تتم فـي الجلسـات واللجـان وكتابـة التقـاریر 

ــــراح مشــــاریع  ــــة المختلفــــة مثــــل اقت التــــي تقــــدم باســــم اللجــــان البرلمانی

القـــــوانین والأســـــئلة الشـــــفویة والمكتوبـــــة التـــــي توجـــــه للـــــوزراء وكـــــذلك 

التعریف یتبنـى المفهـوم  ویعني ذلك أن صاحب هذا . " الاستجوابات

                                        

-٤٠٨، ص ١٩٨٩د . عمـــر فـــؤاد بركـــات ، مبـــادئ القـــانون الدســـتوري ، دراســـة مقارنـــة ،   )١(

 ١٩٨٤، النظم السیاسیة والحریات العامة ، الطبعة الرابعـة ،  ؛ د . أبو الیزید المتیت ٤٠٩

النظــام  –؛ د . محمــد عبــد الــرحمن هلــول ، القــانون الدســتوري (النظریــة العامــة  ٣١٤، ص

؛ د .  ٢٦١، ص ١٩٨٦-١٩٨٥الدستوري المصري) ، مكتبة الجلاء الجدیدة بالمنصورة ، 

  . ١٠٥ص محمود محمود مصطفى ، القسم العام ، مرجع سابق ،
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الواسع لمعنى الآراء بحیث یسـتوعب الكثیـر مـن المجـالات والأنشـطة 

    ونتفـــق مـــن جانبنـــا معـــه فیمـــا ذهـــب ، )١(الخاصـــة بالعمـــل البرلمـــاني

وحتــى یســتفید العضــو مــن الحصــانة الموضــوعیة عــن الجــرائم  . إلیــه

ف والسـب التي قد تمثل الجنایات أو الجنح أو المخالفات وجـرائم القـذ

یجــب أن تتعلــق  ، تحدیــدًا لأنهــا الأكثــر وقوعًــا مــن أعضــاء البرلمــان

بطریقـــة مباشـــرة أو  ســـواءبالوظیفـــة البرلمانیـــة التـــي یقـــوم بهـــا العضـــو 

  . غیر مباشرة والأعمال المرتبطة بها

ون والمســائل الخاصــة بأحــد ؤ ولــذلك إذا وقــع القــذف علــى الشــ

عــد غیــر مبــاح النــاس فإنــه یُ المــوظفین والتــي یشــترك فیهــا مــع عامــة 

ن النیـة واسـتطاع أن یثبـت صـحة مـا أدلـى سَـحتى لو كـان العضـو حَ 

  . )٢(به من أقوال تمثل القذف

أمـــا نطـــاق تلـــك الآراء وعمـــا إذا  ، هـــذا عـــن المقصـــود بـــالآراء

كانـــت مقیـــدة تتعلـــق بموضـــوعات معینـــة أو مطلقـــة لا تقتصـــر علـــى 

الكویتي جاءت عباراتهـا  من الدستور ١١٠فإن المادة  . حدود معینة

                                        

  . ١٧٥د . هشام جمال الدین عرفة ، مرجع سابق ، ص  )١(

د . حســنین عبیــد ، الــوجیز فــي قــانون العقوبــات ، القســم الخــاص ، دار النهضــة العربیــة ،   )٢(

  . ٢٢٨، ص ١٩٨٨
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وهـــو مـــا  ، ن نطـــاق الآراءمـــمطلقـــة ولـــم تســـتبعد موضـــوعات معینـــة 

  . رة لكافة الموضوعات بدون استثناءیعني شمول الأخی

ــــــــذي یشــــــــكل جــــــــوهر الحصــــــــانة مســــــــؤولیة ومبــــــــدأ عــــــــدم ال ال

أن تقتصـر الحصـانة علـى مـا  –الأول : یتضـمن أمـرینالموضـوعیة 

أن  –أمـا الأمـر الثـاني ، البرلمـانراء داخـل آیبدیه العضو مـن فكـر و 

یقتصــر تصــرف العضــو علــى مــا یقــوم بــه مــن أعمــال ویــدلي بــه مــن 

وبالتـــالي یتعـــین علیـــه عـــدم الخـــروج  ، آراء خاصـــة بالعمـــل البرلمـــاني

  . عن التقالید البرلمانیة المعمول بها والمستقر علیها

عـن الآراء والأفكـار التـي یعبـر مسـؤولیة والمشرع یطبق عدم ال

العضـــو عـــن رؤیتـــه حیـــال أمـــر أو شـــأن برلمـــاني معـــین داخـــل  بهـــا

داخــل أو خــارج المجلــس أمــا إذا أبــدى  ســواءالبرلمــان أو أحــد لجانــه 

منبتــــة الصـــــلة بالعمـــــل البرلمــــاني فهنـــــا تنطبـــــق  وآراءَ  العضــــو أقـــــوالاً 

ولا تغطیهــــا الحصـــانة ویســــأل عنهـــا العضــــو إذا  . )١(القواعـــد العامـــة

  . )٢(شكلت جریمة مثله مثل أي مواطن عادي

                                        

  . ١٩٩د . أحمد بومدین ، مرجع سابق ، ص  )١(

إســماعیل الخلفــي ، مرجــع ؛ د .  ٥٧د . أحمــد ســلیمان عبــد الراضــي ، مرجــع ســابق ، ص  )٢(

  . ١١٦سابق ، ص



  - ٧٥  -

ومــن أمثلــة ذلــك أعمــال العنــف والاعتــداء بالضــرب أو الجــرح 

أو القتــل علــى عضــو زمیــل فــي المجلــس أو أحــد المــوظفین العــاملین 

أو  ، أو علــى وزیــر أو الاعتــداء علــى الحاضــرین مــن الجمهــور ، بــه

وأي فعــل أو عمــل أو قــول  ، و بتزویــر مضــابط الجلســاتقیــام العضــ

  . )١(آخر لا یعد من الآراء التي تشملها الحصانة الموضوعیة

والواقـــــع العملـــــي فـــــي أغلـــــب الـــــدول البرلمانیـــــة أن المناقشـــــات 

فیهـــا تشـــابك وتماســـك  یحـــدثالبرلمانیـــة قـــد تشـــدد إلـــى الدرجـــة التـــي 

كـــل عضــو برأیـــه بالأیــدي بســبب اخـــتلاف الآراء وتعارضــها وتمســك 

وإن كانـــت تلـــك المشـــاكل یـــتم  ، وعـــدم قبـــول آراء الأعضـــاء الآخـــرین

تســویتها بالصــلح بــین الأطــراف المتشــاحنة والمتشــاجرة وحــذف مــا تــم 

                                        

؛ د . ناصـــر شـــبیب ســـویدي العجمـــي ،  ٥٩-٥٨د . رمضـــان بطـــیخ ، مرجـــع ســـابق ، ص  )١(

السلطة التشریعیة في دول مجلس التعاون الخلیجي ودورهـا فـي الرقابـة علـى أعمـال السـلطة 

،  ٢٠٠٩، التنفیذیــة ، دراســة مقارنـــة ، رســالة دكتـــوراه ، كلیــة الحقــوق جامعـــة عــین شـــمس 

؛ د . یحیى الجمل ، النظام الدستوري في الكویت ، مع مقدمة في دراسة المبادئ  ٢٠٠ص

؛ د .  ٣٠٥-٣٠٤، ص ١٩٧١-١٩٧٠الدســـتوریة العامـــة ، مطبوعـــات جامعـــة الكویـــت ، 

  . ٢١٤أحمد الموافي ، مبادئ القانون الدستوري الكویتي ، بدون جهة وسنة نشر ، ص
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أو أحـداث تشـاجر  ، تسجیله في محضر الجلسة من عبـارات جارحـة

  . )١(وتماسك

إلا أن مثــــل تلــــك الأفعــــال تبقــــى بعیــــدة عــــن العمــــل البرلمــــاني 

عنهـا العضـو مثلـه مثـل أي فـرد عـادي حتـى لـو وقعـت داخـل ویسـأل 

  . )٢(المجلس وتحت قبة البرلمان

ولكــن فــي بعــض الأحیــان قــد یعتــدي عضــو علــى عضــو آخــر 

ولكــن یتجســد ذلــك الاعتــداء فــي مجــرد التهدیــد  ، زمیــل فــي المجلــس

وهــــو مــــا یثیــــر التســــاؤل عمــــا إذا كــــان یخضــــع للحصــــانة  ، والوعیــــد

وفــــي الإجابــــة علــــى هــــذا التســــاؤل  ؟ لهــــا الموضــــوعیة أم لا یخضــــع

إذا اقتصـر الوعیـد أو  –الحالـة الأولـى : )٣(یتعین التفرقة بـین حـالتین

ـــا  التهدیـــد علـــى مجـــرد القـــول أو الـــرأي الـــذي یحـــدث بـــین الأفـــراد وهن

لة العضــو ءولا یمكــن مســا ، یــدخل فــي نطــاق الحصــانة الموضــوعیة

أن یتجـاوز الوعیـد والتهدیــد  – أمــا الحالـة الثانیــة . الـذي صـدر عنـه

وهنـــا لا تغطـــي  ، مجـــرد الـــرأي أو الفكـــر ویشـــكل أحـــد أعمـــال العنـــف

                                        

) ، منشــــــأة المعــــــارف ١٩٧١م الدســــــتوري المصــــــري (دســــــتور د . ســــــعد عصــــــفور ، النظــــــا  )١(

  . ٢٠١-٢٠٠، ص ١٩٨٠بالاسكندریة ، 

  . ٦٣د . محمود أبو السعود ، مرجع سابق ، ص  )٢(

  . ٦٠د . أحمد  سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٣(



  - ٧٧  -

ویســأل العضـــو عــن تهدیـــده إن  ، الحصــانة الموضـــوعیة هــذه الحالـــة

لظــروف التــي اعلــى أن یراعــى فــي تقریــر التهدیــد  . كــان لــذلك محــل

 ؛ صدر فیها لمعرفة مغزاه وعند الشك یخضـع للحصـانة الموضـوعیة

وره قاعدة یتعین احترامها طالما أن العضو یقوم بـد تُعدّ الحصانة  نلأ

والخروج علیهـا یحتـاج إلـى دلیـل موثـق  ونفي هذه القاعدة ، البرلماني

  . )١(وقاطع

ـــى أن ویـــرفض رأي فقهـــي التمییـــز الســـالف  ـــا عل ـــذكر تأسیسً ال

ا كـــــان شـــــكله لا یمكـــــن أن یـــــدخل فـــــي مجـــــال الحصـــــانة التهدیـــــد أی�ـــــ

عمـل البرلمـاني ولا لأنه لا یمكن نسبته إلـى ال ؛ الموضوعیةالبرلمانیة 

أمــا عــن الحالــة  ، علــى نحــوٍ مباشــر أو غیــر مباشــر یــرتبط بــه ســواء

عـــد مـــن الأفعـــال التـــي یتحـــول فیهـــا التهدیـــد إلـــى أعمـــال عنـــف فإنـــه یُ 

لــذلك یســتقیم إقامــة التمییــز الســابق ویجــب محاســبة العضــو  ؛ المادیــة

   . )٢(عن تهدیده

                                        

؛ د . إبـــــراهیم الشـــــوابكة ، مرجـــــع ســـــابق ،  ١٧د . رمضـــــان بطـــــیخ ، مرجـــــع ســـــابق ، ص  )١(

  .٧٦ص

  . ٤٣٦د . محمد العمار ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٧٨  -

جانبنــــا نؤیــــد التمییــــز ســــالف الــــذكر فــــي عــــدم محاســــبة ومــــن 

العضــو عــن التهدیــد أو الوعیــد طالمــا لــم یخــرج عــن مجــرد القــول أو 

الرأي الذي یقع بین الأفراد في المشادات الكلامیة ویخضع للحصـانة 

فإنـــه لا  أمـــا إذا تحـــول التهدیـــد إلـــى عمـــل عنـــف مـــادي ، البرلمانیـــة

الــذي صــدر عنــه إن كــان لة العضــو یخضــع للحصــانة ویمكــن مســاء

  . )١(لذلك محل

ومـــن الإشـــكالیات التـــي تثیرهـــا الحصـــانة حالـــة مـــا إذا تعـــرض 

عضو البرلمان لـبعض الأشـخاص بـالتجریح والتشـهیر بقصـد الانتقـام 

والتشهیر بهـم أو لتحقیـق مصـلحة خاصـة تحـت سـتار ممارسـة الحـق 

  . في حریة الرأي والتعبیر

الحصــانة البرلمانیــة قــد  ممــا لا شــك فیــه أن المســتقر علیــه أن

قـــررت لصـــالح العضـــو مـــن أجـــل حمایتـــه مـــن الوقـــوع تحـــت ضـــغط 

ــــة لتمثــــل الســــلطة التنفیذیــــة أو الســــلطة  الســــلطات الأخــــرى فــــي الدول

القضــائیة ولحمایتــه عمــا یصــدر عنــه مــن آراء وأقــوال تتعلــق بالعمــل 

وهـو  ، البرلماني والمهام النیابیـة التـي تسـتهدف تحقیـق الصـالح العـام

یعني أن العضو البرلماني لیس فوق القانون ومـن ثـم ینبغـي علیـه ما 

                                        

  . ٦١د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(



  - ٧٩  -

أن لا یحتمــي وراء الحصــانة البرلمانیــة لتحقیــق نفــع خــاص ومصــالح 

لا یتمتـع العضـو  ولـذلك ؛ وارتكاب أفعال یجرمهـا القـانون ، شخصیة

بالحصـــانة البرلمانیـــة إذا تغیـــا تحقیـــق الصـــالح الشخصـــي مـــن خـــلال 

لأن  . )١(وفي هذه الحالة یعامل كشـخص عـادي ، الآراء التي یبدیها

شخصـــیة تجعلـــه فـــوق  تمـــنح العضـــو صـــفةً الحصـــانة الموضـــوعیة لا 

 . )٢(مـنح لغایـة وظیفیـة هـي العمـل البرلمـانيوإنمـا تُ  ، البشر والقـانون

یمكــن القــول بــأن العضــو البرلمــاني الــذي یســتغل  إلــى ذلــكواســتنادًا 

نتیجــة لحصــوله علــى  امعینًــ اأیًــأو ر  احصــانته البرلمانیــة ویتبنــى موقفًــ

عــــن جریمــــة  جزائیــــاً فإنــــه یســــأل  ، مبــــالغ مالیــــة علــــى ســــبیل الرشــــوة

  . )٣(الرشوة

                                        

؛ د . مصــطفى أبــو زیــد فهمــي ، مرجــع  ٥٧-٥٦د . رمضــان بطــیخ ، مرجــع ســابق ، ص  )١(

؛ د . محمـــد حمـــود  ٦٤؛ د . محمـــود أبـــو الســـعود ، مرجـــع ســـابق ، ص ٥٧٧ســـابق ، ص

  . ٨١الجبري ، مرجع سابق ، ص

  . ٢٨٥د . فتحي فكري ، مرجع سابق ، ص  )٢(

ــــــة ،   )٣( ــــــو ، القــــــانون الدســــــتوري ، دار المطبوعــــــات الجامعی ،  ١٩٩٥د . ماجــــــد راغــــــب الحل

  . ٢٦٠ص



  - ٨٠  -

وة فــي قــانون ویخضــع فــي هــذه الحالــة لنصــوص جریمــة الرشــ

ولا یمكــن الـــدفع  ، نــه مـــن المــوظفین العمـــومیینأعلــى اعتبـــار الجــزاء

  . )١(ولیةؤ بالحصانة في هذه الحالة من أجل الإفلات من المس

تبني عضو البرلمان لموقف معین على  فيویرى بعض الفقه 

 ، لا یســـــأل عمـــــا بـــــدر منـــــه فـــــي المجلـــــس أنـــــه ، یـــــه الرشـــــوةإثـــــر تلقّ 

أمـا فــي حالـة مــا إذا  ، ولیته عمــا وقـع منــه فـي الخــارجؤ وتنحصـر مسـ

كان ما وقع من العضو خارج المجلس لا یمكن العقاب علیه تأسیسًا 

دث داخــل المجلــس فإنــه لا یمكــن إثــارة علــى أنــه اقتــرن بمــا وقــع وحــ

  . )٢(ولیته عن أي شيءؤ مس

لأن الحصانة الموضوعیة تشمل كافة الآراء والأفكار الصادرة 

ـــة العمـــل البرلمـــاني مهمـــا كـــان الباعـــث أو  مـــن الأعضـــاء أثنـــاء تأدی

ولــذلك فــإن جریمــة الرشــوة  . الــدافع علــى تبنــي الــرأي أو إبــداء القــول

ئیـة المتعلقـة بهـا لا یمكـن القیـام بهـا طالمـا لـم واتخاذ الإجـراءات الجنا

ویلـزم الحصـول علـى إذن مـن المجلـس التـابع  ، تكن جریمـة مشـهودة

لــه أمــا إذا كانــت جریمــة الرشــوة قــد وقعــت فــي صــورة الجــرم المشــهود 

                                        

  . ٧٣د . وصفي فرحان ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٤٣٨-٤٣٧د . محمد العمار ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٨١  -

ــابع لــه العضــو ففــي هــذه  ، وتــم الحصــول علــى إذن مــن المجلــس الت

  . )١(حو العضوالحالة یمكن القیام بأیة إجراءات جزائیة ن

إلـى القـول بتعـذر حـدوث الفـرض  )٢(بینما ذهب البعض الآخر

الســالف الــذكر مــن الناحیــة العملیــة فضــلاً عــن صــعوبة إثباتــه وإقامــة 

ه مــن الصــعوبة بمكــان قیــام بعــض لأنــ ؛ الــدلیل ضــد عضــو المجلــس

الأشــخاص بتقــدیم رشــوة للعضــو داخــل المجلــس لــلإدلاء بــآراء معینــة 

داخل المجلـس أو فـي داخـل أحـد اللجـان  سواءأو التمسك بموقف ما 

  . هذا من ناحیة ، التابعة له

لـــن یكـــون لـــرأي العضـــو درجـــة مـــؤثرة  ، ومـــن الناحیـــة الأخـــرى

ــــــــق مصــــــــلحة الراشــــــــي لأن القــــــــرارات     لا تصــــــــدر إلا بأغلبیــــــــةلتحقی

ــــى جانــــب صــــعوبة إثبــــات جریمــــة الرشــــوة نظــــرًا  . الأعضــــاء هــــذا إل

 . للحرص الشدید والخفاء الذي تتم فـي ظلـه فـي الكثیـر مـن الحـالات

ومــن الإشــكالیات الأخــرى التــي تثــور بصــدد الحصــانة البرلمانیــة مــا 

یتعلـــق بحـــق المجنـــي علیـــه فـــي الـــرد علـــى الإســـاءات أو الاتهامـــات 

                                        

. فاضل نصر االله ، د . أحمد حبیب  ؛ د ٢٤٣د . سعید عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص  )١(

؛ د . أحمــــد ســــلیمان عبــــد الراضــــي ، مرجــــع ســــابق ،  ٣٣٢الســــماك ، مرجــــع ســــابق ، ص

  . ٦٥ص

  . ٦٦د . محمود أبو السعود ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٨٢  -

وهـــــل یمكـــــن أن تقیـــــد  ؟ هـــــة إلیـــــه مـــــن أحـــــد أعضـــــاء البرلمـــــانالموج

المحكمة التي تنظر الدعوى بمـا صـدر عـن العضـو مـن رأي ویتعلـق 

  . ؟ بموضوع الدعوى

یمكن القول بالنسبة للشق الأول من التساؤل الخاص بحق المجني 

فإن بعض الفقه یرى أن  ، علیه في الرد على إساءة عضو البرلمان

من حق المجني علیه الرد على تلك الاتهامات والإساءات وإثبات 

ولدفع الظلم عنه لا یوجد من حل سوى أن  ، رده في المضبطة

یتولى الدفاع عنه أحد نواب المجلس لیساعده في الرد ویثبت رده 

      كما أثبت العضو اتهاماته ضد المجني علیه ، في المضبطة

  . )١(فیها 

بینمــــا یــــرى الــــبعض الآخــــر أن البیــــان المنشــــور بــــالنص فــــي 

ولا محـل  ، مضبطة الجلسة الرسمیة لا یمكن معه استعمال حق الرد

مـن  تُعـدّ لاستعماله بالنسبة للتقاریر الصادرة عن لجان المجلس لأنها 

  . )٢(الأعمال العمومیة وتأخذ حكم المضبطة الرسمیة

                                        

؛ د .حســـام الـــدین محمـــد أحمـــد ،  ٥٧٨-٥٧٧د . مصـــطفى أبـــو زیـــد ،مرجـــع ســـابق ، ص  )١(

  . ٥مرجع سابق ، ص

مـــال ، الأوضـــاع البرلمانیـــة ، مطبعـــة دار الكتـــب المصـــریة ، الطبعـــة الأولـــى ، د . فـــؤاد ك  )٢(

  . ٣٢٨، ص ١٩٢٧
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یســتطیع الــرد علــى اتهامــات ومــن جانبنــا نعتقــد أن المجنــي لا 

ــــوم بإثــــارة  أحــــد أعضــــاء البرلمــــان إلا بمســــاعدة عضــــو بــــالمجلس یق

  . )١(الموضوع ویتولى الرد نیابة عنهم

أمـــــا بالنســـــبة للشـــــق الثـــــاني مـــــن الســـــؤال والخـــــاص باعتـــــداد 

المحكمــة أو القاضــي الــذي ینظــر الــدعاوى فإنــه یثیــر مشــكلة التوفیــق 

ــــین مبــــدأین أساســــیین همــــا ء البرلمــــان فــــي التمســــك حــــق أعضــــا : ب

       وحــــــق الــــــدفاع أمــــــام المحــــــاكم المكفــــــول  ، بالحصــــــانة الموضــــــوعیة

لـــذلك إذا رفـــع أحـــد أعضـــاء البرلمـــان دعـــوى أمـــام القضـــاء  . للجمیـــع

ضــد أحــد الأفــراد بتهمــة نســبة اتهامــات وادعــاءات كاذبــة إلیــه خاصــة 

فهــــل یمكــــن للمــــدعى علیــــه الاســــتعانة بــــرأي  ، بموقفــــه فــــي البرلمــــان

  . ؟ العضو الذي صرح به في البرلمان من أجل الدفاع عن نفسه

التساؤل السابق یمكن القـول بأنـه لا وفي معرض الإجابة عن 

یوجـــــد أي تعـــــارض بـــــین الحصـــــانة الموضـــــوعیة الخاصـــــة بأعضـــــاء 

ضـوًا أمام القضاء المكفول للكافة سواءأكان عوحق الدفاع  ، البرلمان

ــ افــردً  مفــي البرلمــان أ ولــم یرغــب المشــرع عنــدما  ، مــن الشــعب اعادی�

قرر الحصـانة لأعضـاء البرلمـان أن یحـول دون الأعضـاء أو الأفـراد 

                                        

  . ٦٦د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(
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وبالتــــالي یحــــق  ، العــــادیین مــــن اســــتعمال حــــق الــــدفاع عــــن أنفســــهم

للمــدعى علیــه أن یســتند ویستشــهد أمــام المحكمــة بمــا صــدر مــن آراء 

لیـدفع عـن نفسـه الاتهامـات الموجهـة إلیـه تأسیسًـا وأقوال في المجلـس 

على أن حـق الـدفاع عـن الـنفس أمـام القضـاء مكفـول بـنص الدسـتور 

ولا یُعــــــد موقــــــف المــــــدعى علیــــــه اعتــــــداءً علــــــى حصــــــانة  ، للجمیــــــع

المدعى علیه مـا كـان سـوف یتمسـك بحـق  لأن ؛ الأعضاء البرلمانیة

بمقاضــاته ورفــع  الــدفاع عــن نفســه إلا بمناســبة قیــام عضــو البرلمــان

  . )١(الدعوى علیه

وفــي الحالــة التــي یعتــدي فیهــا أحــد أعضــاء البرلمــان بالضــرب 

أو الجــرح علــى عضــو آخــر بســبب تمســك الأخیــر برأیــه الــذي أعلــن 

وقـــام المعتـــدى علیـــه برفـــع دعـــوى أمـــام  ، عنـــه فـــي المجلـــس النیـــابي

ففي هذه الحالة یحق للعضو المدعى علیـه أن یتمسـك بمـا  ، القضاء

در عـــن العضـــو المـــدعي أیـــا كـــان الـــدافع وراء الاعتـــداء الصـــادر صـــ

 ، وهــذا لــم یكــن مــن أجــل اســتدعاء مــن صــدر عنــه لمحاكمتــه ، عنــه

                                        

  . ٦٠-٥٩د . رمضان بطیخ ، مرجع سابق ، ص  )١(
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عد ذلك من مقتضیات حق الدفاع عن النفس وهو حق مكفـول وإنما یُ 

  . )١(للجمیع

ـــــه  ـــــك فـــــإن عضـــــو البرلمـــــان عنـــــدما یمـــــارس وظیفت ـــــى ذل وعل

أنـه یصـبح ممــثلاً  –الصـفة الأولــى  : نیالبرلمانیـة فإنـه یكتســب صـفت

للأمــــة إذا كانــــت الآراء والأقــــوال تصــــدر عنــــه فــــي حــــدود الحصــــانة 

وبالتالي یكتسب حصانة ضـد  ، الموضوعیة والنطاق الموضوعي لها

ــ اأنــه یصــبح فــردً  –أمــا الصــفة الثانیــة  .مســؤولیة ال مثــل بــاقي  اعادی�

البرلمانیــــة  المــــواطنین إذا كــــان مــــا صــــدر عنــــه لا یتعلــــق بالواجبــــات

ومـن ثـم یمكـن  ؛ ویخرج عن النطاق الموضـوعي للحصـانة البرلمانیـة

  . )٢(ولیته الجنائیة والمدنیةؤ إثارة مس

  

  الفرع الثالث

  النطاق المكاني للحصانة الموضوعیة

عضـــو " مـــن الدســـتور الكـــویتي علـــى أن  ١١٠نصـــت المـــادة 

 ، أو لجانـهبدیه من الآراء والأفكار بالمجلس مجلس الأمة حر فیما یُ 

                                        

  . ٦٠د . رمضان بطیخ ، مرجع سابق ، ص  )١(

؛ د . إســـماعیل الخلفـــي ، مرجـــع  ٢٣٧-٢٣٦د . عبـــد الفتـــاح حســـن ، مرجـــع ســـابق ، ص  )٢(

  . ١١٣سابق ، ص



  - ٨٦  -

وفـي ذات السـیاق  . " ولا یجوز مؤاخذته عن ذلك بحـال مـن الأحـوال

مــن اللائحــة الداخلیــة لمجلــس الأمــة الكــویتي علــى  ١٩نصــت المــادة 

عضـــــو مجلــــــس الأمــــــة حــــــر فیمـــــا یبدیــــــه مــــــن الآراء والأفكــــــار " أن 

  . " بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال

ص الســـــــابقة أن الحصـــــــانة البرلمانیـــــــة ویتضـــــــح مـــــــن النصـــــــو 

الموضــوعیة لأعضــاء مجلــس الأمــة الكــویتي تشــمل جمیــع مــا یصــدر 

مجلــس عــن العضــو مــن آراء وأقــوال وأنشــطة خاصــة بأعمالــه داخــل 

وهـو  . ا كـان المكـان الـذي صـدرت فیـهالأمة أو في إحـدى لجانـه وأی�ـ

ـــة لا یقتصـــر نطاقهـــا المكـــاني علـــى  مـــا یعنـــي أن الحصـــانة البرلمانی

مجلــس الأمـــة أو أحـــد اللجـــان التابعـــة لــه وإنمـــا یشـــمل نطاقهـــا جمیـــع 

الآراء التــي تصـــدر عـــن عضـــو المجلـــس مهمـــا كـــان مكـــان إصـــدارها 

  . طالما أنها ذات صلة بالعمل البرلماني

ــــذلك فــــإن مــــا یصــــدر عــــن عضــــو البرلمــــان فــــي  الممــــرات ول

 ، الخاصــة بــالمجلس أو الاســتراحات المخصصــة للأعضــاء مــن آراء

أو حتـــــى فـــــي أثنـــــاء انعقـــــاد الاجتماعـــــات أو النـــــدوات أو المـــــؤتمرات 

فزیونیــــة أو فــــي التجمعــــات وبــــین امــــة أو البــــرامج الإذاعیــــة أو التلالع

وما یدلي به العضو و ینشر فـي  ، الجماهیر وفي المؤتمرات الحزبیة
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فإنهـــا تـــدخل فـــي النطـــاق المكـــاني للحصـــانة  ، تالصـــحف والمجـــلا

  . )١(البرلمانیة الموضوعیة لعضو البرلمان

ویـــذهب بعـــض الفقـــه إلـــى أن الحصـــانة البرلمانیـــة مطلقـــة مـــن 

حیث المكان ویدخل في نطاقها جمیع ما یصدر عن عضو البرلمان 

حــت قبــة البرلمــان أكــان ذلــك ت ســواءمــن آراء تتعلــق بالوظیفــة النیابیــة 

اتخذت هذه الآراء والأقـوال شـكل الكتابـة أم القـول  وسواء ، ارجهخ أم

أو كان العضو متواجدًا في دائرته الانتخابیة أو في إحـدى  ، الشفهي

  . )٢(وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئیة

عضــو  مــن الدســتور الكــویتي علــى أن " ١٠٨ونصــت المــادة 

ولا ســلطان  ، صــلحة العامــةالمجلــس یمثــل الأمــة بأســرها ویرعــى الم

  . " لأي هیئة علیه في عمله بالمجلس أو لجانه

 . ولذلك فإن عضو مجلـس الأمـة الكـویتي یمثـل الأمـة بأسـرها

وبالتالي یتعین أن  . خارجه أمسواء أكان هذا التمثیل داخل المجلس 

                                        

  . ٧٢-٧١د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(

 ٩٩؛ د . إسماعیل الخلفي ، مرجـع سـابق ، ص ١٧٧د . هشام عرفة ، مرجع سابق ، ص  )٢(

 ٧٥؛ د . وصفي فرحان ، مرجع سابق ، ص ٢٤؛ د . رمضان بطیخ ، مرجع سابق ، ص

  . ٢٠١عصفور ، مرجع سابق ، ص ؛ د . سعد
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 ، تتاح لـه حریـة التعبیـر والقـول والإدلاء بـالرأي فـي دائرتـه الانتخابیـة

ویتعــین أن  ، ومســاعدته فــي جهــوده لمحاربــة الفســاد فــي تلــك الــدائرة

یتمتع بحریة الإدلاء بآرائه ونشرها في الصحف المختلفـة علـى النحـو 

لا ســــیما  ویعالجهــــاالــــذي یحقــــق الصــــالح العــــام ویكشــــف الســــلبیات 

الصــــــادرة عــــــن بعــــــض الســــــلطات والجهــــــات والهیئــــــات العامــــــة فــــــي 

  .)١(الدولة

امتـداد الحصـانة الموضـوعیة إلـى خـارج  ویرى بعـض الفقـه أن

البرلمـــــان أفضـــــل مـــــن احتباســـــها داخـــــل أروقـــــة البرلمـــــان وعلـــــى آراء 

طالمـا لـم  ، العضو التي یبدیها أثناء تواجده بداخله أو في أحد لجانه

یصدر قـرار مـن البرلمـان بحظـر نشـرها وإعلانهـا للشـعب كمـا یحـدث 

ولكــن  . ةفــي مناقشــة بعــض الموضــوعات الخاصــة فــي جلســات ســری

العضو في بعض الأحیـان قـد یرغـب فـي إذاعـة وإعـلام أفـراد الشـعب 

یســأل عــن إبدائــه  ألاومــن ثــم یجــب  ؛ مــن المــواطنین بهــذه المســائل

                                        

  . ٢٨د . علاء عبد المتعال ، مرجع سابق ، ص  )١(
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للآراء الخاصـة بتلـك المسـائل التـي سـبق مناقشـتها داخـل البرلمـان أو 

  . )١(أحد لجانه إذا أعلنها خارج أسوار البرلمان

ك الآراء خــارج مبــاني البرلمـــان إذ یجــب أن یســمح بــإعلان تلــ

وهـو مـا  ، على الرأي العام والذي یصعب علیه الإلمـام بهـا ومعرفتهـا

یعطــي الفرصــة لــبعض الأعضــاء الــذین قــد تمــارس علــیهم الحكومــة 

هـــم وأفكـــارهم والتـــي قـــد ضـــغوط لكـــي یعلنـــوا للـــرأي العـــام آراءبعـــض ال

وهــــو مــــا قــــد یــــدفع  ، تحظــــى بتأییــــد وقبــــول مــــن جانــــب الــــرأي العــــام

  .)٢(الحكومة إلى الاستجابة لها والأخذ بها وتنفیذها

كــــذلك فــــإن النطــــاق المكــــاني للحصــــانة الموضــــوعیة وامتــــداده 

یطمئن العضو ویعطیه الحریة بصـورة أكبـر ویسـتطیع القیـام بوظیفتـه 

ویبــدي  ، البرلمانیــة ســواء داخــل المجلــس أم خارجــه علــى أكمــل وجــه

مـــن العقـــاب أو الملاحقـــة أو التنكیـــل مـــن رأیـــه دون خشـــیة أو خـــوف 

ـــــة ـــــا بأهمیـــــة النطـــــاق المكـــــاني  . بعـــــض جهـــــات وأجهـــــزة الدول وإیمانً

للحصــانة الموضــوعیة لــم تحصــر الدســاتیر الحصــانة داخــل البرلمــان 

                                        

؛ د . وصـــــفي فرحـــــان ، مرجـــــع ســـــابق ،  ٩٨د . إســـــماعیل الخلفـــــي ، مرجـــــع ســـــابق ، ص  )١(

  . ٧٤ص

  . ٢٠١د . سعد عصفور ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٩٠  -

نهــا تمتــد إلــى خارجــه طالمــا أن ذلــك الامتــداد ســوف یعــود بــالنفع إبــل 

بـین تلـك الدسـاتیر ومـن  . )١(على المصـلحة العامـة والأداء البرلمـاني

  . الكویتي الدستور

ن المـــواطنین ویســـتند ذلـــك الامتـــداد المكـــاني للحصـــانة علـــى أ

فــي البرلمــان إنمــا یكــون ذلــك مــن أجــل تمثــیلهم  عنــدما ینتخبــون نوابًــا

لي لا یجب أن یقف أمام النائب أي حدود أو ورعایة مصالحهم وبالتا

والأمــة بــین جــدران إبــداء الآراء وتمثیــل النــاخبین  قیــود حتــى لــو كــان

مخــــاوف بشــــأنه  رأي العضــــو البرلمــــاني لا توجــــد أي لأن ؛ البرلمــــان

  . )٢(طالما سوف یعبر عن مصالح الأمة

وفي مقابل ذلك یرى جانب من الفقه عـدم التوسـع فـي النطـاق 

المكــــــاني للحصــــــانة الموضــــــوعیة ویتعــــــین أن تقتصــــــر علــــــى الآراء 

المجلــس بداخلــه أو داخــل والأفكــار والأعمــال التــي یقــوم بهــا أعضــاء 

توســــیع النطــــاق المكــــاني یتنــــافى مــــع كــــون الحصــــانة  لأن ؛ لجانــــه

                                        

ســـابق ،  ؛ د . عـــلاء عبـــد المتعـــال ، مرجـــع ٧٥د . وصـــفي فرحـــان ، مرجـــع ســـابق ، ص  )١(

  . ٢٩ص

؛ والحصانة البرلمانیـة ،  ٢٤، مرجع سابق ، ص …د . رمضان بطیخ ، التطبیقات العملیة  )٢(

  . ٦٦مرجع سابق ، ص



  - ٩١  -

اســـتثناءً علـــى مبـــدأ المســـاواة أمـــام القـــانون بـــین جمیـــع  تُعـــدّ البرلمانیـــة 

  . )١(المواطنین في الدولة ولذلك یجب عدم التوسع في ذلك الاستثناء

وأن التوســـــــــع فـــــــــي المفهـــــــــوم المكـــــــــاني للحصـــــــــانة لا ســـــــــیما 

ضــــوعیة یتعــــارض مــــع الســــبب الــــذي مــــن أجلــــه مــــنح أعضــــاء المو 

البرلمــان الحصــانة البرلمانیــة والــذي یتمثــل فــي كفالــة الحریــة لهــم فــي 

أمــا الخــروج بمــد  ، إبــداء الــرأي والقــول عنــد ممارســة العمــل البرلمــاني

دور الحصـــــانة إلـــــى خـــــارج البرلمـــــان یعنـــــي أنـــــه إعفـــــاء مطلـــــق مـــــن 

أو  اســب�  تُعــدّ أقــوال قــد  أل عــن أيللعضــو البرلمــاني ولا یســمســؤولیة ال

  . )٢(یصدر عنه في أي مكان ولأي سبب وهو أمر غیر مقبول اقذفً 

هــــذا إلــــى جانــــب أن التوســــع فــــي النطــــاق المكــــاني للحصــــانة 

الموضوعیة یتعارض مع الواقع العملـي الـذي یشـهد إسـاءة عـدد لـیس 

امها فـي بالقلیل من البرلمانیین للحصـانة الدسـتوریة البرلمانیـة واسـتخد

                                        

  . ٣٠-٢٩د . علاء عبد المتعال ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٦٣-٦٢د . محمود أبو السعود ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٩٢  -

 تعـدالأمـر الـذي یب ، الاعتداء على حریة الأشخاص وتلویث سـمعتهم

  . )١(بهم عن سبیل المصلحة العامة

ولكـــــن مـــــن جانبنـــــا نعتقـــــد وجـــــوب توســـــیع النطـــــاق المكـــــاني 

اء وأقـوال العضـو البرلمانیـة للحصانة البرلمانیة بحیث یشمل جمیـع آر 

التـــي یبــدیها الأخیـــر داخــل المجلـــس أو أحــد لجانـــه مهمــا كـــان  ســواء

  . )٢(مكان إبداء تلك الآراء والأقوال

  

  الفرع الرابع

  النطاق الزمني للحصانة الموضوعیة

لا یوجــد نـــص صـــریح فــي الدســـتور الكـــویتي یــدل علـــى بدایـــة 

تمتـــع العضـــو فـــي مجلـــس الأمـــة بالحصـــانة الموضـــوعیة وأمـــام هـــذا 

لدســتوري ذهــب الــبعض إلــى أن عضــو مجلــس الصـمت مــن المشــرع ا

یتمتـــــع بالحصـــــانة  -أو البرلمـــــان بصـــــفة عامـــــة  –الأمـــــة الكـــــویتي 

الموضوعیة من اللحظة التي یعلن فیها فوزه في الانتخابات في حالة 

                                        

؛ د . حمــدان محمــد ســیف الغفلــي ،  ٣٠-٢٩د . عــلاء عبــد المتعــال ، مرجــع ســابق ، ص  )١(

الحصانة البرلمانیة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربیة المتحدة ، 

  . ١١٠، ص ٢٠١٧الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة ، 

  . ٧٥د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٩٣  -

مــــا إذا كــــان منتخبًــــا أو مــــن لحظــــة صــــدور قــــرار بتعیینــــه إذا كــــان 

ع حلــف ولا یتوقــف التمتــع بالحصــانة مــ ، الدســتور یــنص علــى ذلــك

وحتى قبل الفصل في صحة عضویته في حالة مـا إذا كـان  ، الیمین

  . )١(مطعونًا في صحة عضویته

وذهب رأي آخر معارض إلى تمتع عضو البرلمان بالحصـانة 

الموضــــوعیة مــــن اللحظــــة التــــي یــــؤدي فیهــــا الیمــــین الدســــتوریة أمــــام 

  . )٢(البرلمان

یــــرى أن ومــــن جانبنــــا نــــذهب إلــــى تأییــــد الــــرأي الأخیــــر الــــذي 

ه منـذ هـذه لأنـ ؛ العضو یتمتع بالحصانة بعد حلف الیمـین الدسـتوریة

اللحظــة یحــق للعضــو مباشــرة المهــام البرلمانیــة التــي تلقیهــا العضــویة 

  . )٣(على عاتقه

                                        

؛ د . محمـود أبـو السـعود  ٥٢، مرجع سـابق ، صد . رمضان بطیخ ، الحصانة البرلمانیة   )١(

؛ د . وصـــفي  ٩٦؛ د . إســـماعیل الخلفـــي ، مرجـــع ســـابق ، ص ٨٠، مرجـــع ســـابق ، ص

؛  ١٠٠؛ د . محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص ٧٠فرحان ، مرجع سابق ، ص

  . ١٠٣د . حمدان محمد سیف ، مرجع سابق ، ص

 الممارســـة أصـــول ، د . ســـامي عبـــد العـــارف ؛ ٢٧٨د . فتحـــي فكـــري ، مرجـــع ســـابق ، ص  )٢(

  . ٩٦٨ص ، سابق مرجع ، ساري شفیق جورجي . د ؛ ٢٦٤ص ، ١٩٨٨ ، البرلمانیة

  . ٧٩د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٣(



  - ٩٤  -

مــن الدســتور الكــویتي  ٩١ویســتند هــذا الــرأي الــي نــص المــادة 

قبــــل أن یتــــولى عضــــو مجلــــس الأمــــة  ":  الآتــــيالتــــي نصــــت علــــى 

فــي المجلــس أو لجانــه یــؤدي أمــام المجلــس فــي جلســة علنیــة أعمالــه 

 ، "أقسم باالله العظیم أن أكون مخلصًا للوطن وللأمیر : الیمین الآتیة

ـــــــــــة ـــــــــــوانین الدول ـــــــــــرم الدســـــــــــتور وق ـــــــــــات ، وأن أحت                      وأذود عـــــــــــن حری

                وأؤدي أعمــــــــــــــــالي بالأمانــــــــــــــــة  ، الشــــــــــــــــعب ومصــــــــــــــــالحه وأموالــــــــــــــــه

  ." والصدق

قبـل  التي بدأت بهـا وهـي " ٩١ویتضح من عبارة نص المادة 

وهـــذا یعنـــي أن عضـــو …" أن یتـــولى عضـــو مجلـــس الأمـــة أعمالـــه 

لــن یســتطیع مباشــرة مهامــه البرلمانیــة وأعبــاء العضــویة  ةمجلــس الأمــ

حلــف وبالتــالي لا یتمتــع بالحصــانة قبــل  ، قبـل أداء الیمــین الدســتوریة

الیمین ومن الناحیة العملیة لـن یسـتفید العضـو مـن الحصـانة قبـل أن 

یشرع في ممارسـة الأعمـال البرلمانیـة بالفعـل والتـي تتجسـد فـي الآراء 

انعقـــاد  بـــدءوالأقـــوال والأنشـــطة والأعمـــال البرلمانیـــة وهـــو مـــا یتطلـــب 

  . الجلسات وممارسة اللجان لمهامها المختصة بها

عیة بانتهـاء مـدة العضـویة أو زوالهـا وتنتهي الحصانة الموضو 

 مأكــــــان ســــــببًا طبیعیًــــــا أ ســــــواءٌ  ، لأي ســــــبب مــــــن أســــــباب الانتهــــــاء



  - ٩٥  -

ولـــذلك تنتهـــي الحصـــانة بانتهـــاء مـــدة العضـــویة والتـــي  . )١(اســـتثنائیًا

  . )٢(نص علیها الدستور الكویتي وهي أربعة سنوات

وتنتهــي العضــویة بــزوال صــفة العضــویة التــي یلحــق بهــا زوال 

أو تقـــدیم  ، ة عـــن العضـــو كمـــا فـــي حالـــة إســـقاط العضـــویةالحصـــان

  . )٤(أو حل المجلس ، )٣(الاستقالة

  ؟ ولكن ما هي الحدود الزمنیة للحصانة الموضوعیة

أي  ، من الخصائص الممیزة للحصانة الموضوعیة أنها دائمة

لا یجـوز أن یسـأل العضـو البرلمـاني عـن آرائـه أثنـاء القیـام بالأعمــال 

البرلمانیـــة أو المهــــام المكلــــف بهـــا مــــن المجلــــس أو أحـــد لجانــــه بعــــد 

ویعــــد ذلــــك أمــــرًا  ، انتهــــاء مــــدة العضــــویة لأي ســــبب مــــن الأســــباب

لأن إحاطـــــة الحصـــــانة الموضـــــوعیة بإطـــــار زمنـــــي معـــــین  ؛ منطقیًـــــا

بمجــــرد انتهــــاء العضــــویة ســــوف تــــتم  هنــــلأ ؛ یفرغهــــا مــــن مضــــمونها

ملاحقـــة العضـــو بالعدیـــد مـــن الاتهامـــات الجنائیـــة والـــدعاوى المدنیـــة 

                                        

؛ د . حمدان محمـد سـیف ، مرجـع  ٨٠د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ١٠٣سابق ، ص

  من الدستور الكویتي . ٩٦المادة   )٢(

  من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة . ١٧من الدستور الكویتي ، والمادة  ٩٦المادة   )٣(

  من الدستور الكویتي . ١٠٧المادة   )٤(



  - ٩٦  -

وذلــك جــراء مــا ســبق وأبــداه مــن آراء أو قــام بــه مــن أعمــال برلمانیــة 

وهـــو مـــا ســـوف ینـــال فـــي النهایـــة مـــن آرائـــه  ، طـــوال مـــدة العضـــویة

ــم أنــه  تحــت ضــغط أثنــاء مــدة العضــویة لأنــه ویصــنعهالبرلمانیــة  یعل

لة عن أعمالـه طـوال أن تنتهي عضویته سوف یخضع للمساء بمجرد

  . )١(مدة العضویة

ـــــــاط الحصـــــــانة  ـــــــه ارتب ـــــــرى بعـــــــض الفق وفـــــــي ذات الســـــــیاق ی

الموضـــوعیة فــــي بدایــــة التمســــك بهــــا أنهــــا تكــــون ببــــدء دور الانعقــــاد 

وبالتــالي لا یجــوز إعمــال الحصــانة مــا بــین  ، العــادي أو الاســتثنائي

أو فـي حالـة وقـف أو تأجیـل الجلسـات  ، أدوار الانعقاد وبعد انتهائهـا

ویفهـم مـن ذلـك الـرأي أن صـاحبه یرغـب فـي تعطیـل  .وأدوار الانعقاد

العمل بالحصانة بمجـرد توقـف العمـل البرلمـاني أو تأجیلـه ممـا یعنـي 

تأجیـل مـن التمسـك بالحصـانة حرمان العضـو أثنـاء مـدة التوقـف أو ال

الموضــــوعیة لعــــدم وجــــود أعمــــال برلمانیــــة یقــــوم بهــــا تســــتأهل كفالــــة 

  . )٢(الحصانة لها

                                        

  . ٨١-٨٠د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(

؛ د . وصــفي فرحــان ،  ٥٥د . رمضــان بطــیخ ، الحصــانة البرلمانیــة ، مرجــع ســابق ، ص  )٢(

  . ١٠٤؛ د . حمدان محمد سیف ، مرجع سابق ، ص ٧١مرجع سابق ، ص
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ـــــرأي الســـــابق ـــــول ال ـــــه یصـــــعب قب ـــــد أن الحصـــــانة  لأن ؛ ونعتق

عمالها أثناء انعقـاد الجلسـات إالبرلمانیة الموضوعیة یجب أن یستمر 

ه لأنــ ؛ أو وقفهــا أو بــین أدوار الانعقــاد أو فــي حالــة تأجیــل الجلســات

  . )١(لیس صحیحًا تعطل النشاط البرلماني أثناء العطلات البرلمانیة

ومــن أمثلــة العمــل البرلمــاني بــین أدوار الانعقــاد أثنــاء العطلــة 

وفي ذلك نصـت المـادة  . البرلمانیة ما یتعلق بالحق في تقدیم السؤال

سـئلة الأ من اللائحة الداخلیة لمجلـس الأمـة الكـویتي علـى أن " ١٣١

التــــي توجــــه إلــــى رئــــیس مجلــــس الــــوزراء أو الــــوزراء فیمــــا بــــین أدوار 

الانعقــاد یبعثــون بــالرد علیهــا كتابــة إلــى رئــیس المجلــس فیبلغهــا إلــى 

ولا تتقیـــــد الإجابـــــة علـــــى هـــــذه الأســـــئلة  ، وجهوهـــــاالأعضـــــاء الـــــذین 

وتــدرج فــي جــدول أعمــال أول  ، بالمواعیــد المقــررة فــي المــواد الســابقة

  ." للمجلسجلسة تالیة 

وبالتــالي لا یمكــن  إنكـــار وجــود نشــاط برلمـــاني والمتمثــل فـــي 

مـــن الأعمـــال البرلمانیـــة وتنحســـر عنهـــا  تُعـــدّ الأســـئلة والقـــول بأنـــه لا 

هـذا فضـلاً عـن أن اللجـان البرلمانیـة تمـارس  ، الحصانة الموضوعیة

                                        

؛ د . حســــام محمــــد أحمــــد ، مرجــــع ســــابق ،  ٢٧٩د . فتحــــي فكــــري ، مرجــــع ســــابق ، ص  )١(

  . ٩٦٨؛ د . جورجي شفیق ساري ، مرجع سابق ، ص ٣٩ص
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یتمتــــع العضــــو بالحصــــانة  ولــــذلك ؛ عملهــــا أثنــــاء العطلــــة البرلمانیــــة

أي بــــین المــــدة التــــي تفصــــل بــــین أدوار  . البرلمانیــــة فــــي تلــــك الفتــــرة

ولا  ، وأثنـــاء مـــدة تعلیـــق الجلســـات أیًـــا كـــان ســـبب التعلیـــق ، الانعقـــاد

 ، )١(تتــأثر الحصــانة خــلال فتــرة وقــف الجلســات تمهیــدًا لحــل البرلمــان

  . )٢(من جانب أمیر الدولة

ي إعــــلان فــــوز أحــــد المرشــــحین وقــــد تثــــور إشــــكالیة تتمثــــل فــــ

بعضــویة البرلمــان ویبـــدأ ذلــك العضـــو فــي ممارســـة مهامــه البرلمانیـــة 

لمــدة معینــة وبعـــد ذلــك یـــتم إعــلان بطــلان عضـــویته لأي ســبب مـــن 

فهــل كــان العضــو طــوال مــدة عملــه قبــل إبطــال العضــویة  ، الأســباب

  ؟ متمتعًا بالحصانة عن الأعمال التي قام بها

لشـخص الـذي أبطلـت عضـویته بعـد أن نعتقد مع البعض أن ا

شــرع فــي ممارســة المهــام البرلمانیــة لمــدة مــن الــزمن یتمتــع بالحصــانة 

عــــن الفتــــرة التــــي عمــــل فیهــــا بالبرلمــــان حتــــى صــــدور قــــرار بإبطــــال 

وذلـــك اتفاقًـــا مـــع الأوضـــاع الظـــاهرة التـــي جعلتـــه عضـــوًا  ، العضـــویة

                                        

  . ٣٩د . حسام محمد أحمد ، مرجع سابق ، ص  )١(

مــن الدســتور الكــویتي علــى أن " للأمیــر أن یحــل مجلــس الأمــة بمرســوم  ١٠٧ نصــت المــادة  )٢(

تبین فیه أسباب الحل ، على أنه لا یجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى . وإذا حل 

  المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجدید في میعاد لا یجاوز شهرین من تاریخ الحل".
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وفى بالبرلمــــان كمــــا أنــــه كــــان یعتقــــد بصــــحة عضــــویته وأنــــه قــــد اســــت

لــذلك وتطبیقًــا لقاعــدة الأصــل فــي الإجــراءات الصــحة إلــى  ، الشــروط

  . )١(یتمتع العضو بالحصانة الموضوعیة ، أن یثبت العكس

  

  الفرع الخامس

  الآثار القانونیة للحصانة الموضوعیة

یترتــب علــى تمتــع العضــو البرلمــاني بالحصــانة الموضــوعیة 

  : العدید من الآثار ومن أهمها الآتي

 مجنائیــة أمســؤولیة عضــو البرلمــان ســواء أكانــت مســؤولیة انتفــاء  - ١

وذلك عن الآراء والأقوال التي یبدیها عضـو  ، تأدیبیة مأ ، مدنیة

مســؤولیة وبالنســبة لل . )٢(البرلمــان أثنــاء ممارســة مهامــه البرلمانیــة

لة العضــو تأدیبیًــا أو اتخــاذ أیــة إجــراءات ءالتأدیبیــة لا یمكــن مســا

یعمــــــل بالحكومــــــة أو إحــــــدى الوحــــــدات تأدیبیــــــة ضــــــده إذا كــــــان 

  . الاقتصادیة التابعة لها

                                        

؛ د . أحمـــد ســـلیمان عبـــد الراضـــي ،  ٩٨-٩٧ابق ، صد . إســـماعیل الخلفـــي ، مرجـــع ســـ  )١(

  . ٨٤-٨٣مرجع سابق ،  ص

(2) Andre HauriouetlucienSfez : institutions politiques et 
droitconstitutionnel, editions montchrestien, 1972, p . 532 . 
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وبسبب الحصانة الموضـوعیة التـي یتمتـع بهـا عضـو البرلمـان 

فإنــــــه لا یمكــــــن تجــــــریم آراء عضــــــو البرلمــــــان بــــــل تســــــبغ الحصــــــانة 

هـــا تنفـــي لأن ؛ المشـــروعیة الجنائیـــة علـــى الأعمـــال البرلمانیـــة للعضـــو

وبالتــــالي لا  ، جریمــــةعــــن العمــــل أو الــــرأي الصــــادر عنــــه وصــــف ال

تســـتطیع النیابـــة العامـــة أو أحـــد الأفـــراد مـــن خـــلال الادعـــاء المباشـــر 

حتـى لـو شـكلت الأقـوال الصـادرة  ، مقاضاة عضو البرلمان عن آرائه

ولا  ، عـــن البرلمـــان جـــرائم ســـب وقـــذف وفقًـــا لنصـــوص قـــانون الجـــزاء

 . )١(یمكــن اســتدعاء عضــو البرلمــان لمناقشــته فــي مــا أبــداه مــن آراء

  . الجنائیة مسؤولیة هذا عن ال

المدنیة فإنه لا یمكـن للمضـرور مـن الآراء مسؤولیة وبالنسبة لل

والأقوال الصادرة عن عضو البرلمان أن یطالـب بـالتعویض لجبـر مـا 

ولا یجـوز لـه أن یرسـل إلـى المجلـس النیـابي بـرد  ، أصابه مـن ضـرر

وتهــا فـــي علــى الأقــوال التـــي نســبها إلیــه أحـــد الأعضــاء لكــي تـــتم تلا

  . )٢(المجلس أو نشرها في الجریدة الرسمیة

                                        

الســـعود ، ؛ د . محمـــود أبـــو  ٦٨-٦٧د . حســـام الـــدین محمـــد أحمـــد ، مرجـــع ســـابق ، ص  )١(

  . ٦٧مرجع سابق ، ص

؛ د . محمـود أبـو السـعود ، مرجـع سـابق ،  ٢٣٧د . عبد الفتاح حسن ، مرجع سابق ، ص  )٢(

  . ٦٧ص
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هـــــذا فضـــــلاً عـــــن أن عضـــــو البرلمـــــان الموظـــــف فـــــي إحـــــدى 

إذا أدلــــى  ، الجهــــات الحكومیــــة أو الهیئــــات الاقتصــــادیة التابعــــة لهــــا

بــأقوال أو آراء تتعلــق بعمــل أو سیاســة تلــك الجهــات فــي إطــار أدائــه 

ذ أیة إجراءات تأدیبیـة لا تستطیع تلك الجهات اتخا ، لعمله البرلماني

  .التأدیبیة  ةوهذا عن المسؤولی. )١(نحوه

وإذا كــــان مــــن آثــــار الحصــــانة الموضــــوعیة عــــدم جــــواز إثــــارة 

التأدیبیة مسؤولیة أو ال ، الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة للعضومسؤولیة ال

فهل یجوز للجهـة الحكومیـة التـي یعمـل  . للعضو الموظف بالحكومة

ا فـي الحالـة التـي ءلة عضـو البرلمـان تأدیبی�ـبها العضو الموظف مسـا

وحــــول التوصــــل إلــــى حــــل لهــــذه  ؟ یســــيء فیهــــا اســــتغلال الحصــــانة

 : ن فـي الفقـهیوجـد اتجاهـاالإشكالیة وللإجابة علـى السـؤال السـابق 

یــرى بــأن الحصــانة الموضــوعیة تشــمل جمیــع أنــواع  –الاتجــاه الأول

وبالتـــالي لا یجـــوز للبرلمـــان  ، الجنائیـــة والمدنیـــة والتأدیبیـــةمســـؤولیة ال

                                        

؛ د . عــــلاء عبــــد المتعــــال ، مرجــــع ســــابق ،  ٢٨٠د . فتحــــي فكــــري ، مرجــــع ســــابق ، ص  )١(

  . ٢٤ص
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مسائلة العضو تأدیبیًا عن الآراء التي بدرت منه أثنـاء مباشـرة العمـل 

  . )١(البرلماني

فیــرى أن الحصــانة الموضــوعیة لا تمنــع  –أمــا الاتجــاه الثــاني

العضــــو تأدیبیًــــا وفقًــــا للائحــــة الداخلیــــة مســــؤولیة إثــــارة البرلمــــان مــــن 

إذا اســـتغل العضـــو هـــذه الحصـــانة لا ســـیما المنظمـــة لعمـــل المجلـــس 

ــــد  ، اســــتغلالها أســــاءَ لمصــــلحته الشخصــــیة أو  ــــى التقالی أو خــــرج عل

البرلمانیــة والعمــل النیــابي ویبــدو أن الاتجــاه الفقهــي الأول یســتند إلــى 

عضــــو " مــــن الدســــتور الكــــویتي التــــي نصــــت علــــى أن  ١١٠المـــادة 

 ، مجلس الأمة حر فیما یبدیه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانـه

دخل في وبالتالي ی . " ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال

الجنائیــــة مســــؤولیة مجــــال الحصــــانة الموضــــوعیة عــــدم جــــواز إثــــارة ال

وذلـك بسـبب عمومیـة نـص  ؛ التأدیبیـةمسـؤولیة والمدنیة فضلاً عـن ال

ر صُــــقْ وأنـــه لــــم یخصـــص أو یَ  ، مــــن الدســـتور الكــــویتي ١١٠المـــادة 

ولو كان المشـرع  .مسؤولیة الحصانة البرلمانیة على نوع معین من ال

مسـؤولیة الجنائیة دون المسؤولیة لموضوعیة على الیقصر الحصانة ا

                                        

. جـــابر جـــاد  ؛ د  ٣٧٤-٣٧٣د . فتحـــي فكـــري ، القـــانون الدســـتوري ، مرجـــع ســـابق ، ص  )١(

  . ٤٤٧-٤٤٦نصار ، مرجع سابق ، ص
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لكان قد نص على ذلـك بصـورة  ، التأدیبیةمسؤولیة المدنیة أو دون ال

  . )١(صریحة أو ترك تنظیمها إلى القانون أو اللائحة

ــــد أن عــــدم ال الجنائیــــة أو المدنیــــة مســــؤولیة ومــــن جانبنــــا نعتق

یتمتـع بهـا لا  لعضو المجلس الـذي تكفلـه الحصـانة الموضـوعیة التـي

   التأدیبیـــــة نحـــــوه ومحاســـــبتهمســـــؤولیة تحـــــول دون اتخـــــاذ إجـــــراءات ال

إذا اســــــتغل الحصــــــانة أو انحــــــرف بهــــــا لتحقیــــــق لا ســــــیما  . تأدیبیًــــــا

مصلحته الشخصیة وما نقول به یستند إلى أن الحصانة الموضوعیة 

النتـــائج المترتبـــة علـــى  وإحـــدىا لعضـــو البرلمـــان إذا كانـــت تمثـــل حق�ـــ

هـــــذا الحـــــق یجـــــب  فـــــإن ، الشـــــخص عضـــــوًا فـــــي البرلمـــــانصـــــیرورة 

ممارسته في إطـار مـن الضـوابط التـي تكفـل اسـتخدام الحصـانة علـى 

النحـــو الـــذي قـــررت لـــه أو مـــن أجـــل تحقیـــق الهـــدف الـــذي مـــن أجلـــه 

  . حت للعضونِ مُ 

ـــــــرأي الأول فـــــــي شـــــــمول الحصـــــــانة  ـــــــق مـــــــع ال ـــــــذلك لا نتف ول

لجنائیــــــة والمدنیــــــة ا :مســــــؤولیة الموضــــــوعیة للأنــــــواع الثلاثــــــة مــــــن ال

لأن  ؛ الة العضو تأدیبی� ءونعتقد أن من حق البرلمان مسا . والتأدیبیة

یــد  د ویغــلّ القــول بعــدم جــواز ذلــك یشــیع الفوضــى فــي البرلمــان ویقیّــ

                                        

  . ٢٦-٢٥د . علاء عبد المتعال ، مرجع سابق ، ص  )١(
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 لأن ؛ رئــیس المجلــس مــن ضــبط الجلســة وحفــظ الأمــن والنظــام فیهــا

القـــول بانتفـــاء ســـلطة البرلمـــان فـــي المســـائلة التأدیبیـــة للعضـــو ســـوف 

  . )١(یهدد استمرار العمل النیابي

سأل بمعنى أنه لا یجوز أن یُ  . الأثر المطلق للحصانة البرلمانیة - ٢

عضو البرلمان جنائیًا أو مدنیًا في الفترة التـي یتمتـع بهـا العضـو 

وذلــك عــن أي قــول أو  . بالحصــانة أو بعــد انتهــاء مــدة العضــویة

طالمـا أن ذلـك الـرأي أو القـول أو  ، رأي أو عمل برلماني قـام بـه

 . )٢(العمل قد قام به في إطار الوظیفة البرلمانیة

وصــفة الإطــلاق كــأثر للحصــانة البرلمانیــة الموضــوعیة تعنــي 

أن ســــریانها أو تمتــــع العضــــو بهــــا لا یحتــــاج إلــــى أن یكــــون العضــــو 

بـــل أنهـــا تســـري أثنـــاء مـــدة العضـــویة وبعــــد  ، متمتعًـــا ومســـتفیدًا بهـــا

إذ لا یمكـن محاسـبة العضـو عـن الآراء التـي صـدرت عنـه  ؛ انتهائها

في الفترة التي كان عضوًا فیها في أحد المجالس النیابیة التي یتكون 

طالمــا أنــه كــان یتمتـع بالعضــویة فــي تلــك  ، منهـا البرلمــان فــي الدولـة

 ، مناسـبة أداء واجباتـه البرلمانیـةالفترة وما صدر عنه مـن آراء كـان ب

                                        

  . ٨٩-٨٨د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(

(2) Marcel Prelot, Jean Boulouis : institutions politiques et 
droitconstitutionnel, dalloz, 11 ed, 1990, p . 809 . 
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وهـــو مـــا یـــؤدي إلـــى إســـباغ الحصـــانة علـــى العضـــو بصـــفة دائمـــة لا 

ولا تزول الحصانة بأثر رجعي عند فقدان صفة  ، تفارقه طوال حیاته

 الجزائیـــةلا یجـــوز للنیابـــة العامـــة تحریـــك الـــدعوى  ولـــذلك ؛ العضـــویة

أثنـاء مـدة  ولا یجـوز للأفـراد مقاضـاته عمـا صـدر عنـه ، ضد العضـو

  . )١(العضویة وممارسته للمهام البرلمانیة

تلعــــــب الحصــــــانة الموضــــــوعیة دورًا هامًــــــا یحــــــول دون إمكانیــــــة  - ٣

الاســتناد إلــى الآراء والأقــوال التــي صــدرت عــن عضــو البرلمــان 

أثناء تأدیة المهام والوظائف البرلمانیة من أجل دفع الاتهام الذي 

ــــى أحــــد الأفــــراد أو ــــات العامــــة أو  وجــــه عضــــو البرلمــــان إل الهیئ

إذا أدت أقــــــوال وآراء العضـــــــو  ، ومـــــــن أمثلــــــة ذلـــــــك . الخاصــــــة

ممـــا  . ى علیـــه أحـــد بالضـــرب أو الجـــرحعـــدّ تالبرلمـــاني إلـــى أن ی

ــــراد اأو قــــذفً  ایشــــكل ســــب�  فإنــــه لا یســــتطیع  ، فــــي حــــق أحــــد الأف

الاســـتناد إلـــى مـــا قـــام بـــه البرلمـــاني مـــن أعمـــال بمناســـبة وظیفتـــه 

ـــدفاع عـــن نفســـ إجـــازة ذلـــك ســـوف  لأن ؛ ه أمـــام القضـــاءأثنـــاء ال

یعطــي الفرصــة للقضــاء لفحــص مــا صــدر عــن العضــو مــن آراء 

                                        

  . ٨٩د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(
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الأمــر الــذي یمثــل انتهاكًــا  ، وأقــوال عنــد القیــام بالعمــل البرلمــاني

 . )١(ویمس بالحصانة الموضوعیة ، لمبدأ الفصل بین السلطات

أما في الحالة التي یقع فیهـا الاعتـداء بالضـرب أو الجـرح مـن 

ضــو برلمــاني علــى عضــو برلمــاني آخــر زمیــل لــه بســبب مــا أبــداه ع

أو قــذف فــي حــق العضــو  بمثابــة ســبٍّ  تُعــدّ الأول مــن آراء أو أقــوال 

وال العضـو الـذي اعتـدى فإن الأخیـر یسـتطیع التمسـك بـأق ، المعتدي

أو معتــــدى علیــــه أن یتمســــك بــــالآراء التــــي قیلــــت فــــي  معتــــدٍ  ، علیــــه

ولا یســـــتطیع النـــــزول عـــــن الحصـــــانة  ، المجلـــــس للـــــدفاع عـــــن نفســـــه

  . )٢(البرلمانیة

أي أن عضـــــو  ، لا یجـــــوز التنـــــازل عـــــن الحصـــــانة الموضـــــوعیة - ٤

فــــي أي مرحلــــة مــــن  حصــــانهالبرلمــــان لا یســــتطیع التنــــازل عــــن 

ن القاضــي یجــوز لــه أن یطبقهــا مــن تلقــاء إبــل  ، مراحــل الــدعوى

مـن الدفع بالحصانة  لأن ؛ نفسه ولو لم یدفع بها عضو البرلمان

 . النظام العام

                                        

  . ٦٩د . محمود أبو السعود ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٩٠د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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لأن الحصــانة الموضــوعیة مثــل الحصــانة الإجرائیــة لا تشــكل 

وإنمــا قررهــا الدســتور لــه مــن أجــل  ، امتیــازًا شخصــیًا لعضــو البرلمــان

 ، ضمان ممارسة الوظیفـة البرلمانیـة وهـو مـا یحقـق المصـلحة العامـة

وبالتــالي فــالأخیرة هــي المبتغــاة مــن وراء الحصــانة ولیســت المصــلحة 

فالحصـانة البرلمانیـة تتعلـق بالنظـام العـام  ولـذلك ؛ صیة للعضـوالشخ

 ، وهو ما یعني أنه لا یجوز لعضو البرلمان المقـررة لـه التنـازل عنهـا

ادًا عدّ تولا یستطیع أن یعلن فـي داخـل البرلمـان أنـه قـد تنـازل عنهـا اسـ

  . )١(للمحاكمة عن ما قام به من أعمال برلمانیة

حصانته البرلمانیة من تلقاء ذاته وفي حالة تنازل العضو عن 

عتـد بهـذا فإنـه لا یُ  ، ودون الرجوع إلى البرلمان أمام الأطراف المعینة

 ، الحصانة لا تحمى الحقوق الخاصـة بعضـو البرلمـان لأن ؛ التنازل

فـــي حالـــة تنـــازل  ولـــذلك ؛ وإنمـــا تحمـــي ممارســـته للوظیفـــة البرلمانیـــة

ي یكـــون عـــدیم الأثـــر ء قـــانونفـــإن أي إجـــرا ، العضـــو عـــن الحصـــانة

                                        

؛ د . أدمــون ربــاط ، الوســیط فــي القــانون الدســتوري  ٣٢٥فــؤاد كمــال ، مرجــع ســابق ، ص  )١(

  . ٦٢٤ین ، بدون سنة نشر ، صاللبناني ، دار العلم للملای
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ذ استنادًا لتنازل عـن خِ ه اتُّ لأن ؛ في حالة اتخاذه ضده العضو وباطلاً 

  . )١(الحصانة غیر صحیح

ضـــد عضـــو  جزائیـــةونتیجـــة لـــذلك إذا رفعـــت دعـــوى مدنیـــة أو 

البرلمــان عــن الآراء التــي صــدرت عنــه وتــدخل فــي مجــال الحصــانة 

ة الموضــوعیة فــإن ذلــك العضــو یمكنــه الــدفع بالحصــان ، الموضــوعیة

 فـــــي أي مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل الـــــدعوى ولـــــو لأول مـــــرة أمـــــام محكمـــــة 

حتـى لـو  ، ویجـب علـى القاضـي أن یطبقهـا مـن تلقـاء ذاتـه ، التمییز

  . )٢(لم یتمسك بها العضو المتمتع بها

عضـــــو مســـــؤولیة إذا كانـــــت الحصـــــانة الموضـــــوعیة تحـــــول دون  - ٥

ــــــداها بمناســــــبة ممارســــــة  ــــــي أب وظیفتــــــه البرلمــــــان عــــــن الآراء الت

البرلمـان كمؤسسـة مسـؤولیة فإنهـا لا تعنـي عـدم إثـارة  ، البرلمانیة

  . )٣(دستوریة عن أعماله

عضـو البرلمـان عمـا یقـوم بـه مسـؤولیة ع بعض الفقه عـدم جِ رْ یُ 

 ، مــن أعمــال وآراء تصــدر عنــه بســبب تمتعــه بالحصــانة الموضــوعیة

                                        

  . ٩١د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٧١-٧٠د . حسام الدین محمد أحمد ، مرجع سابق ، ص  )٢(

(3) Maurice Houriou, précis de droitconstitutionnel, librairie du 
recueilsirey, 12 ed ., 1929, p . 532 . 
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مجمـوع ه یتكـون مـن لأنـ ؛ ول عـن أعمالـهؤ إلى أن البرلمان غیـر مسـ

ولین عـن ؤ وإذا كان أولئك الأعضاء لیسوا بمس ، الأعضاء المنتخبین

فهــــــذا ینطبــــــق أیضًــــــا علــــــى  ، الأعمــــــال البرلمانیــــــة الصــــــادرة عــــــنهم

  . )١(البرلمان

ونؤید ما قال به معظـم  ، ومن جانبنا لا نوافق على هذا الرأي

الفقـه مـن أن الحصــانة الموضـوعیة التـي یتمتــع بهـا أعضـاء البرلمــان 

نـــص علیهـــا الدســـتور الكـــویتي بصـــورة صـــریحة فـــي حـــین أنـــه لا قـــد 

 . یوجــد نــص مقابــل یحصــن البرلمــان كمؤسســة دســتوریة عــن أعمالــه

كمـــا أن الغـــرض مـــن تقریـــر الحصـــانة الموضـــوعیة هـــو تـــوفیر أكبـــر 

مســاحة مــن الاســتقلال والحریــة لعضــو البرلمــان أثنــاء القیــام بواجباتــه 

بــه مــن أي تــأثیر أو ضــغط  تعــدبوی ، البرلمانیــة ویحــول دون مســائلته

  . )٢(یحول بینه وبین القیام بأعماله البرلمانیة

البرلمان عن أعماله لا یـوفر مسؤولیة في حین أن القول بعدم 

أیضًا فإن ما یصدر عن أعضـاء البرلمـان مـن آراء  . ذلك الاستقلال

                                        

  . ٧٢السعود ، مرجع سابق ، صد . محمود أبو   )١(

؛ د . أنـــور رســـلان ، مســـؤولیة  ٩٢د . أحمـــد ســـلیمان عبـــد الراضـــي ، مرجـــع ســـابق ، ص  )٢(

؛ د .  ٦٣، ص ١٩٨٢الدولــــة غیــــر التعاقدیــــة ، دار النهضــــة العربیــــة ، الطبعــــة الثانیــــة ، 

  . ٥٦٣-٥٦٢مصطفى أبو زید ، مرجع سابق ، ص
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بمناسبة أداء الأعمال البرلمانیة في المجلس التابعین له لا یعبر عن 

ـــذلك ؛ الأعمـــال البرلمانیـــة كـــل ـــى الحصـــانة  ول لا یصـــلح الاســـتناد إل

مســـؤولیة الموضـــوعیة التـــي یوفرهـــا الدســـتور للأعضـــاء لتبریـــر عـــدم 

  . البرلمان كمؤسسة دستوریة

الدولــة عــن الأعمــال البرلمانیــة لــن مســؤولیة كــذلك فــإن القــول ب

ضــعاف اســتقلال البرلمــان أو یــؤثر فــي قیامــه بالأعمــال إیــؤدي إلــى 

الدولـــة عـــن مســـؤولیة وفـــي حالـــة تقریـــر وإثبـــات  ، البرلمانیــة المختلفـــة

أحـــد الأعمـــال البرلمانیـــة الصـــادرة عـــن برلمانهـــا ســـوف ینتهـــي للحكـــم 

وهــو مــا یــدعم اســتقلال البرلمــان ویحــافظ  ، بــالتعویض ولــیس الإلغــاء

الدولــة عــن أعمالهــا مســؤولیة وبالتــالي لا یقبــل القــول بانتفــاء  ، علیــه

ولین لتمــتعهم ؤ تأسیسًــا علــى أن أعضــاء البرلمــان غیــر مســالبرلمانیــة 

ولاخـــتلاف  ، وذلـــك بســـبب عـــدم وجـــود نـــص ، بالحصـــانة البرلمانیـــة

  . )١(الحكمة في كل من الحالتین

  

  

  

  

                                        

  . ٦٣د . أنور رسلان ، مرجع سابق ، ص  )١(



  - ١١١ -

  المطلب الثاني

  نطاق الحصانة البرلمانیة الإجرائیة

  : تمھید وتقسیم

 اممـــا لا شـــك فیـــه أن الحصـــانة البرلمانیـــة الإجرائیـــة تمثـــل قیـــدً 

على أیة إجراءات جزائیـة یمكـن اتخاذهـا ضـد عضـو البرلمـان  اإجرائی� 

الاســتدلال  سـلطاتویلـزم  ، فـي غیـر حالـة التلـبس أو الجـرم المشـهود

والتحري وجهات التحقیق أن تحصل على إذن من مجلس الأمة لكي 

ففــي حالـة موافقـة مجلــس  ، إجـراءات جزائیــة ضـد العضـو أيتمـارس 

ا عادی�ـ انة عن العضو البرلماني یصبح شخصً الأمة على رفع الحصا

أما في حالـة رفـض المجلـس رفـع  ، خضع لكافة الإجراءات الجنائیةی

الحصانة فإنه لا یجوز اتخاذ أي إجراء جنائي أو تأدیبي ضد عضو 

  . ذلك المجلس

وعلـــى ذلـــك فـــإن الحصـــانة الإجرائیـــة لعضـــو مجلـــس الأمـــة لا 

هــــا تهــــدف إلــــى لأن ؛ الجنائیــــةتثــــور أولا بصــــدد الإجــــراءات الجزائیــــة 

حمایة العضویة من تعسـف السـلطة التنفیذیـة ضـد معارضـیها أو فـي 

 . مواجهــــة الــــدعاوى والاتهامــــات الكیدیــــة مــــن جانــــب بعــــض الأفــــراد

ولذلك سوف نتعرض لنطاق الحصانة البرلمانیة الإجرائیـة مـن خـلال 
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بیــان نطــاق الحصــانة الإجرائیــة مــن حیــث الإجــراءات الجنائیــة ضــد 

  . ضو البرلمان المتهم بارتكاب إحدى الجرائمع

نطـــــاق الحصـــــانة الإجرائیـــــة فـــــي مواجهـــــة  : الفـــــرع الأول

  . الإجراءات الجنائیة

  . الحصانة الإجرائیة في حالة رفع الحصانة : الفرع الثاني

  

  الفرع الأول

  الجزائیةنطاق الحصانة الإجرائیة في مواجھة الإجراءات 

لا یجــوز  الكــویتي علــى أن "مــن الدســتور  ١١١نصـت المــادة 

تخــذ نحــو أن تُ  ، فــي غیــر حالــة الجــرم المشــهود ، أثنــاء دور الانعقــاد

العضـــو إجـــراءات التحقیـــق أو التفتـــیش أو القـــبض أو الحـــبس أو أي 

ویتعین إخطار المجلس بما قد  ، إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس

  . السابقتخذ من إجراءات جزائیة أثناء انعقاده على النحو یُ 

تخــذ كمــا یجــب إخطــاره دومًــا فــي أول اجتمــاع لــه بــأي إجــراء یُ 

وفـي جمیـع الأحـوال إذا لـم  ، في غیبته ضـد أي عضـو مـن أعضـائه

یصدر المجلس قراره في طلـب الإذن خـلال شـهر مـن تـاریخ وصـوله 

  . " إلیه اعتبر ذلك بمثابة إذن
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ي مــن اللائحــة الداخلیــة لمجلــس الأمــة الكــویت ٢٠وأتــت المــادة 

مـــــن  ١١١بـــــذات الصـــــیاغة والعبـــــارات التـــــي نصـــــت علیهـــــا المـــــادة 

مؤكــــدة بــــذلك علـــى تمتــــع عضــــو مجلــــس الأمــــة  . الدســـتور الكــــویتي

ـــالي لا یجـــوز اتخـــاذ  ، بالحصـــانة ضـــد الإجـــراءات الجزائیـــة  أيوبالت

إجــراءات ذات طــابع جزائــي ضــد عضــو مجلــس الأمــة حتــى لــو كــان 

  . )١(قة وإذن المجلسمرتكبًا لجریمة إلا بعد الحصول على مواف

وعلى ذلك فـإن الحصـانة الإجرائیـة یتحـدد نطاقهـا مـن الناحیـة 

وســوف نتعــرض لهــا علــى النحــو  ، الشخصــیة والموضــوعیة والزمنیــة

  : التالي

  : النطاق الشخصي للحصانة ضد الإجراءات الجزائیة : أولاً 

قصـــر الدســـتور الكـــویتي الحصـــانة الإجرائیـــة ضـــد الإجـــراءات 

أكـــــان مـــــن الأعضـــــاء  عضـــــو البرلمـــــان وحـــــده ســـــواء ائیـــــة علـــــىالجز 

وذلـك علـى النحـو الـذي نصـت ، المنتخبین أم من الأعضاء المعینـین

الحصـــــــانة ضـــــــد  لأن ؛ مـــــــن الدســـــــتور الكـــــــویتي ٨٠علیـــــــه المـــــــادة 

                                        

عثمــان عبــد الملــك الصــالح ، النظــام الدســتوري والمؤسســات السیاســیة فــي الكویــت ، الجــزء   )١(

،  ٢٠٠٣الأول ، الطبعة الثانیة ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشـر والتوزیـع ، الكویـت ، 

  . ٣٩٩؛ د . محمد عبد المحسن المقاطع ، مرجع سابق ، ص ٢٧٥ص
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الإجــراءات الجزائیــة حصــانة شخصــیة لا یتمتــع بهــا ســوى الأعضــاء 

 ، و التابعین لهأولاد العضو أو زوجته أو أقاربه أ إلىولا تمتد  ، فقط

ومــــن ثــــم یمكــــن اتخــــاذ كافــــة الإجــــراءات  ؛ أو شــــركائه فــــي الجریمــــة

ه لا یجـــوز تعطیـــل الإجـــراءات القانونیـــة التـــي لأنـــ ؛ الجزائیـــة ضـــدهم

عضـو البرلمـان فـي الجریمـة  شـركاءترمي إلى تحقیق العدالة بالنسبة 

  . )١(المرتكبة منهم

ائیـــة وتظـــل الصـــفة الشخصـــیة للحصـــانة ضـــد الإجـــراءات الجز 

فــإذا كــان یحمــل  ، ا كانــت الصــفة التــي یتمتــع بهــا عضــو البرلمــانأی�ــ

وأرادت إحــدى  ، م أو الوصــي علــى شــخص محجــور علیــهصــفة القــیّ 

الجهـــات صـــاحبة الاختصـــاص اتخـــاذ إجـــراءات جزائیـــة ضـــد العضـــو 

فإنهـا لا یجـوز لهـا أن تتخـذ  –م أو وصـي قـیّ  –بالصفة التي یحملهـا 

   لأن الحصـــــانة الإجرائیـــــة تحـــــول دون  ؛ إجـــــراءات جزائیـــــة ضـــــده أي

                                        

؛ د . فاروق الكیلانـي ، محاضـرات فـي  ١٤٤-١٤٢ص د . السید صبري ، مرجع سابق ،  )١(

ـــى ،  ١قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة الأردنـــي والمقارنـــة ، ج ،  ١٩٨١، الطبعـــة الأول

؛ د . فاضــــل  ٩٩ص ٧؛ د . محمــــود محمــــود مصــــطفى ، مرجــــع ســــابق ، رقــــم  ٢٣٩ص

  . ٣٣١نصر االله ، د . أحمد حبیب السماك ، مرجع سابق ، ص
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حتـــى لـــو كانـــت تلـــك الإجـــراءات لا تتعلـــق بالعمـــل البرلمـــاني  ، ذلـــك

  . )١(للعضو النیابي

ویقتصر النطاق الشخصي للحصانة الإجرائیة على من یتمتع 

ـــــي البرلمـــــان وبالتـــــالي لا تمتـــــد إلـــــى غیـــــرهم مـــــن  بصـــــفة العضـــــو ف

والمستخدمین في داخل الأشخاص الآخرین مثل الموظفین والساعین 

في الحالـة التـي یرتكـب فیهـا أحـد أولئـك الأشـخاص  ولذلك ؛ البرلمان

یشــكل جریمــة داخــل البرلمــان فتتخــذ حیــالهم الإجــراءات الجزائیــة  فعـلاً 

وكمــا لــو كــانوا خــارج  ، المعتــادة التــي تطبــق علــى الشــخص العــادي

وأیضًـــا لا یســـتفید مـــن الحصـــانة ســـوى أعضـــاء البرلمـــان  ، المجلـــس

الحصــــانة  لأن ؛ ومــــن ثــــم لا تشــــمل الأعضــــاء الســــابقین ؛ الحــــالیین

هـي حصـانة مؤقتـة بطبیعتهـا علـى العكـس مـن الحصــانة  ، الإجرائیـة

البرلمانیــــة الموضــــوعیة التــــي یتمتــــع بهــــا أعضــــاء البرلمــــان الحــــالیین 

  . )٢(دةنها تشكل حصانة مؤیإإذ  ؛ والسابقین

  : النطاق الموضوعي للحصانة ضد الإجراءات الجزائیة : ثانیًا

                                        

  . ١٠١ان عبد الراضي ، مرجع سابق ، صد . أحمد سلیم  )١(

  . ١٠٢د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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لا یجــوز  مــن الدســتور الكــویتي علــى أن " ١١١نصـت المــادة 

أن تتخــذ نحــو  ، فــي غیــر حالــة الجــرم المشــهود ، أثنــاء دور الانعقــاد

العضـــو إجـــراءات التحقیـــق أو التفتـــیش أو القـــبض أو الحـــبس أو أي 

ویتعین إخطار المجلس بما قد  ، إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس

  . یتخذ من إجراءات جزائیة أثناء انعقاده على النحو السابق

تخــذ كمــا یجــب إخطــاره دومًــا فــي أول اجتمــاع لــه بــأي إجــراء یُ 

وفـي جمیـع الأحـوال إذا لـم  ، عضـو مـن أعضـائهفي غیبته ضـد أي 

یصدر المجلس قراره في طلـب الإذن خـلال شـهر مـن تـاریخ وصـوله 

مـــــن  ١١١ویتطـــــابق نـــــص المـــــادة  . إلیـــــه اعتبـــــر ذلـــــك بمثابـــــة إذن"

مـــن اللائحـــة الداخلیــة لمجلـــس النـــواب  ٢٠الدســتور مـــع نـــص المــادة 

ة ضد ووضع كل من النصین النطاق الموضوعي للحصان ، الكویتي

  . الإجراءات الجزائیة

وتقتصـر تلــك الإجـراءات علــى الإجـراءات الجزائیــة التـي تمــس 

 ، ولا تمتد لتشـمل الإجـراءات الأخـرى ، بشخص عضو مجلس الأمة

ولا تتعلــق الإجـــراءات الجزائیـــة التـــي تمتنـــع اتخاذهـــا ضـــد العضـــو إلا 

تلـــك الأعمـــال  لأن ؛ بالأفعـــال التـــي لا تـــدخل فـــي النشـــاط البرلمـــاني

أمــــا بالنســــبة للحصــــانة  . تــــدخل فــــي نطــــاق الحصــــانة الموضــــوعیة
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الإجرائیة الخاصة بالإجراءات الجزائیة فإنها تقتصر على عـدم اتخـاذ 

إجــراءات جزائیــة نحــو عضــو البرلمــان إلا بعــد صــدور إذن بــذلك  أي

  . )١(من مجلس الأمة التابع له العضو

عـدم  . مفادهـا . الحصانة البرلمانیة الإجرائیةوقد قضي بأن  

جــواز اتخــاذ الإجــراءات الجزائیــة فــي الجــرم غیــر المشــهود أثنــاء دور 

ا أو غیر عادي قبل صدور إذن من انعقاد مجلس الأمة انعقادًا عادی� 

ـــس ـــة ذلـــك . المجل ـــة وظیفتـــه  : عل لتمكـــین عضـــو البرلمـــان مـــن تأدی

ـــــ . النیابیـــــة ـــــاد فـــــلا حصـــــانة ضّ فـــــإذا فُ ویمكـــــن اتخـــــاذ  . دور الانعق

  . ل العضوبَ اءات الجزائیة قِ الإجر 

  : القاعدة

لا  " : مـــن الدســـتور الكـــویتي علـــى أن ١١الـــنص فـــي المـــادة 

تخـذ نحـو أن تُ  ، فـي حالـة الجـرم المشـهود ، یجوز أثناء دور الانعقـاد

العضــو إجــراءات التحقیــق أو التفتــیش أو الحــبس أو أي إجــراء آخــر 

" مفاده في صـریح لفظـه وواضـح دلالتـه أنـه لا  …إلا بإذن المجلس 

ها بحسـبان –یجوز اتخـاذ الإجـراءات الجزائیـة التـي أشـار إلیهـا الـنص 

أو أي إجـــراء جزائـــي آخـــر ضـــد عضـــو مجلـــس  –أخطـــر الإجـــراءات 

                                        

  . ١٠٩-١٠٨د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(
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 ، الأمة قبل صـدور إذن مـن المجلـس فـي غیـر حالـة الجـرم المشـهود

وأن هـذا الحظــر  ، وهـو مـا یطلـق علیـه الحصــانة البرلمانیـة الإجرائیـة

اعتبــارًا  ، ا كــان أو غیــر عــاديلا یســري إلا أثنــاء دور الانعقــاد عادی�ــ

 ، بأنــه فــي هــذه الفتــرة فقــط تظهــر الحكمــة مــن تقریــر تلــك الحصــانة

ــ ، وهــي تمكــین عضــو البرلمــان مــن تأدیــة وظیفتــه النیابیــة  ضّ فــإذا فُ

  . دور الانعقاد لا تكون ثمة حصانة

المقـــرر أن عضـــو مجلـــس الأمـــة وكـــان مـــن  ، لمـــا كـــان ذلـــك

یســتمد صــفته مــن عملیــة  إذ ؛ بتلــك الحصــانة بمجــرد انتخابــه یتمتــع

فــإذا بــدأت الإجــراءات المشــار إلیهــا قبــل انتخــاب المــتهم  ، الانتخــاب

فـــــإن اســـــتمرارها بعـــــد انتخابـــــه یقتضـــــي إذن  ، عضـــــوًا فـــــي البرلمـــــان

إذ یعنــي اتخــاذ بعــض الإجــراءات بعــد أن صــارت للمــتهم  ؛ المجلــس

فـإن  ، فإذا رفض المجلـس إعطـاء هـذا الإذن ، صفة عضو المجلس

رتكبـــه العضـــو ولا یعنـــي عـــدم اذلـــك لا یعنـــي دفـــع صـــفة الجـــرم عمـــا 

تحـاذ ا أو إرجـاء وإنمـا یعنـي تأجیـل ، جزائیـا كإمكان مساءلته عن ذلـ

ــبَ قِ  جــراءات الجزائیــةالإ بفــض  ال الحصــانة البرلمانیــة عنــهلحــین زو  هُ لَ

  . )١(دور انعقاد المجلس

                                        

  ٢٠١١یونیه سنة  ٥(جزائي) جلسة  ٢٠١٠لسنة  ٥١١طعن رقم  )١(
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والنطاق الموضوعي للحصانة ضد الإجـراءات الجزائیـة یتحـدد 

ـــة الشخصـــیة  بـــأيبعـــدم القیـــام  إجـــراءات مـــن شـــأنها المســـاس بالحری

ـــة قیامـــه بواجباتـــه البرلمانیـــة ، للعضـــو ـــذلك لا  ؛ وتـــؤدي إلـــى عرقل ول

 فــي حالــة وجــود قــرائن عــن لمشــتبه بــهیجــوز ســؤال عضــو البرلمــان ا

ارتكابـــــه لجریمـــــة معینـــــة أمـــــام مـــــأمور الضـــــبط القضـــــائي أو جهـــــات 

 ، التحقیق ممثلة في النیابة العامة أو قیام الأخیرة باسـتجواب العضـو

أو  ، أو إصدار أمر بالضبط والإحضار ضده ، أو تكلیفه بالحضور

 القیـــام بأعمـــال القـــبض أو التفتـــیش أو الحـــبس الاحتیـــاطي أو ضـــبط

   الخطابــــات والمراســــلات والبرقیــــات الصــــادرة مــــن العضــــو أو الــــواردة 

أو  ، أو مراقبـــــة المحادثـــــات التلیفونیـــــة الســـــلكیة أو اللاســـــلكیة ، إلیـــــه

أكانـــت النیابـــة  ضـــده أمـــام المحكمـــة ســـواء الجزائیـــة تحریـــك الـــدعوى

 أيأو  ، )١(الأفــــراد بواســــطة الادعــــاء المباشــــر مــــن خــــلال مالعامــــة أ

                                        

سـعید عبـد اللطیـف ، ؛ د .  ١٤٨رقـم  ١٤٢د . محمود نجیـب حسـني ، مرجـع سـابق ، ص  )١(

؛ د . فاضــل  ٢١٣رقـم  ٢٤١شـرح قـانون الإجـراءات الجزائیـة الكـویتي ، مرجـع سـابق ، ص

؛ د . حســام الــدین محمــد  ٣٣١نصــر االله ، د . أحمــد حبیــب الســماك ، مرجــع ســابق ، ص

؛ د . ســـامي مهـــران الدیمقراطیـــة والبرلمـــان ، الهیئـــة العامـــة  ٧٧أحمـــد ، مرجـــع ســـابق ، ص

؛ د . رمضــان بطـــیخ ،  ٨٥ة (كتــاب الثقافــة الجدیـــدة) بــدون ســنة نشــر ، صلقصــور الثقافــ

؛ د . مـأمون سـلامة ، الإجـراءات الجنائیـة فـي  ٨٢الحصانة البرلمانیة ، مرجع سـابق ، ص
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جزائیـــة أخـــرى نـــص علیهـــا قـــانون الإجـــراءات والمحاكمـــات إجـــراءات 

  . الجزائیة الكویتي

 ولكــن هــل یجــوز اتخــاذ إجــراءات جزائیــة لا تمــس شــخصَ 

  ؟ مثل تفتیش مسكنه أو سیارته ، البرلمان عضوِ 

  : ن في الفقهاهذا السؤال یوجد اتجاه وفي الإجابة عن

ویــرى أن الحصــانة ضــد الإجــراءات الجزائیــة  –الاتجــاه الأول 

لا یمكن أن تمتد لتشمل إجـراءات تفتـیش المسـكن أو المحـل الخـاص 

إذ تقتصـــر الحصـــانة الإجرائیـــة علـــى الإجـــراءات  ، بعضـــو البرلمـــان

وبالتـــالي یجـــوز للنیابـــة  ، الجزائیـــة التـــي تمـــس شـــخص العضـــو فقـــط

بتفتـــیش منـــزل العامـــة أو الســـلطة التـــي تتـــولى التحقیـــق إصـــدار أمـــر 

ــــــس  ــــــى إذن بــــــذلك مــــــن مجل    العضــــــو أو ســــــیارته دون الحصــــــول عل

الحكمة مـن وراء تقریـر الحصـانة البرلمانیـة هـي السـماح  لأن ؛ الأمة

ـــــــه مـــــــن أداء مهامـــــــه     للعضـــــــو بحضـــــــور جلســـــــات البرلمـــــــان وتمكین

                                                                                                 

؛ د . عـــلاء عبـــد المتعـــال ،  ١٧٣-١٧٢، ص ٢٠٠٨التشـــریع المصـــري ، الجـــزء الأول ، 

  . ٤٤مرجع سابق ، ص
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 ؛ مـن الأصـل العـام فضلاً عن أن الحصانة هي اسـتثناء ، البرلمانیة

  . )١(وسع في تفسیر الاستثناء أو القیاس علیهومن ثم لا یجوز الت

فذهب إلى أن الحصانة ضـد الإجـراءات  –أما الاتجاه الثاني 

الجزائیــة تشــمل عــدم جــواز تفتــیش مســكن العضــو أو المحــل الخــاص 

ومــن أجـل إجــراء التفتــیش یتعـین علــى سـلطة التحقیــق الحصــول  ، بـه

التفتـیش هـو إجـراء مـن  لأن ؛ ي البدایة على إذن مـن مجلـس الأمـةف

ـــى  ، التـــي تمـــارس ضـــد عضـــو البرلمـــان الجزائیـــةالإجـــراءات  هـــذا إل

ویحــق لكــل سیاســي أن  ، جانــب أن المســكن یتمتــع بحرمــة وحصــانة

یحـــتفظ بأســـراره ومتعلقاتــــه الخاصـــة بعملـــه البرلمــــاني والسیاســـي فــــي 

لا سـیما وهو أمر قد تحرص الحكومـة علـى كشـفه ومعرفتـه  ، مسكنه

ومـــن ثـــم فـــإن  ؛ ضـــو البرلمـــان مـــن المعارضـــین لسیاســـتهاإذا كـــان ع

إباحـــة تفتـــیش مســـكن عضـــو البرلمـــان یفـــرغ الحصـــانة الإجرائیـــة مـــن 

ویضــــعفها  ، مضــــمونها وینفــــي الحكمــــة مــــن تقریرهــــا لــــذلك العضــــو

  . )٢(ویسمح بالتعسف من جانب السلطة التنفیذیة والقضائیة

                                        

؛ د . إســـماعیل الخلفـــي ، مرجـــع  ٥٨٦-٥٨٥مرجـــع ســـابق ، صد . مصـــطفى أبـــو زیـــد ،   )١(

  . ٢٦٨سابق ، 

د . سعد الشتیوي ، الحدود الدسـتوریة للحصـانة البرلمانیـة ، مجلـة الحقـوق ، العـدد الثالـث ،   )٢(

؛ د . ســـامي مهـــران ، مجلـــس  ٢٣٢، ص ٢٠٠٩ســـبتمبر  -هــــ ١٤٣٠، شـــوال  ٣٣الســـنة 
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مـــن وهنـــاك اتجـــاه آخـــر یتوســـط فـــي رأیـــه مـــا ذهـــب إلیـــه كـــل 

الاتجــاهین ســالفي الــذكر لأنــه یــرى أن منــع تفتــیش مســاكن أعضــاء 

البرلمـــان اســـتجابة للحصـــانة الإجرائیـــة یتعـــین أن یطبـــق فـــي الفتـــرات 

أما إذا لم یكن الأخیر فـي  ، التي یكون فیها البرلمان في حالة انعقاد

فـــإن المصـــلحة تحـــتم الســـماح بـــإجراء التفتـــیش لمنـــزل  ، حالـــة انعقـــاد

یـة دّ مة إذا استندت إجراءات التفتیش على أسـباب جِ عضو مجلس الأ

رًا للحصـــانة عـــد التفتـــیش فـــي هـــذه الحالـــة مهـــدِ ولا یُ  ، تبـــرر القیـــام بـــه

البرلمانیة الإجرائیة لأن تفتـیش منـزل عضـو البرلمـان فـي هـذه الحالـة 

مــا هــو إلا إجــراء مــن إجــراءات التحــري والاســتدلال كمــا أنــه لا ینــال 

ولكــــن یجــــب أن  ، ویــــؤدي إلــــى تقییــــدهامــــن حریــــة عضــــو البرلمــــان 

علــى أنــه فــي الحالــة التــي یســفر فیهــا التفتــیش عــن ضــبط  ، یلاحــظ

فإنـــه لا یجـــوز فـــي هـــذه  ، حیازتهـــا جریمـــة معاقـــب علیهـــا تُعـــدّ أشـــیاء 

الحالــة القــبض علــى عضــو البرلمــان إلا بعــد الحصــول علــى إذن مــن 

  .)١(مجلس الأمة

                                                                                                 

؛ د . الســید  صــبري ،     ٨٥ة نشــر ، ص، بــدون جهــة وســن ١٩٧١الشــعب فــي ظــل دســتور 

  . ١٥٦د . محمود عید ، مرجع سابق ، ص

  . ٣٣د . محمود أبو السعود ، مرجع سابق ، ص  )١(
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الإجـراءات الجزائیـة  ونعتقد أن الحصانة الإجرائیة فـي مواجهـة

 ، ؛ تمتد لتشمل حصانة المسـكن أو المحـل الخـاص بعضـو البرلمـان

یشها قبل صدور إذن من مجلس الأمة أو ومن ثم لا یجوز القیام بتفت

فــــي غیــــر دور  مأكــــان ذلــــك أثنــــاء دور الانعقــــاد أ مــــن مكتبــــه ســــواء

هـــــذا الأمـــــر یتفـــــق مـــــع العلـــــة مـــــن تقریـــــر الحصـــــانة  لأن ؛ الانعقـــــاد

كمــا أنــه یحقــق المصــلحة العامــة التــي تتطلــب المحافظــة  ، الإجرائیــة

علــــى الأســـــرار التـــــي یطلـــــع علیهــــا العضـــــو بحكـــــم عضـــــویته وأثنـــــاء 

مــن الدســتور  ١١١كمــا أن نــص المــادة  ، ممارســته لعملــه البرلمــاني

قـول بـه ونشـارك بـه فـي ا ومطلقًا ویتفـق مـع مـا نالكویتي قد جاء عام� 

ولـــذلك تشـــمل الحصـــانة الإجرائیـــة  . )١(ذات الوقـــت رأي بعـــض الفقـــه

التـي یمتنـع اتخاذهـا  الجزائیـةفي نطاقها الموضوعي كافة الإجـراءات 

  . ضد عضو مجلس الأمة 

ومن ثم لا یجوز بأي حال من الأحوال اتخاذ إجراءات جزائیة 

عتقـــال أو فـــتح ضـــد عضـــو مجلـــس الأمـــة تهـــدف إلـــى التفتـــیش أو الا

                                        

  . ١١٢،  ١١١د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(
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الخطابــات والاطــلاع علــى المراســلات إلا بعــد الرجــوع إلــى المجلــس 

  . )١(قبل القیام بها

أخـــــرى خاصـــــة بالنطـــــاق الموضـــــوعي  وقـــــد تثـــــور إشـــــكالیة

للحصانة الإجرائیة ضد الإجراءات الجزائیـة وتتمثـل فـي حالـة صـدور 

قرارات تمس بحریة عضو مجلس الأمة  من بعض الجهـات الإداریـة 

فهل تشمل الحصانة  ، هو الحال في القرارات الصادرة بالاعتقالكما 

تلك التي تصدر بحق العضـو فـي لا سیما الإجرائیة قرارات الاعتقال 

  . )٢( ؟ فترات الطوارئ التي تمر بها البلاد

یــرى بعــض الفقــه أن النصــوص الدســتوریة التــي وردت بشــأن 

الحصـــانة البرلمانیـــة قـــد جـــاءت مطلقـــة وبالتـــالي یجـــب إعمالهـــا علـــى 

الإطـــلاق الـــذي جـــاءت علیـــه وهـــو مـــا یعنـــي أن النطـــاق الموضـــوعي 

إجــراءات جزائیــة تتمثــل فــي القــبض أو  أيللحصــانة الإجرائیــة یشــمل 

  . )٣(الحبس أو الاحتجاز أو الاعتقال

                                        

  . ١٥٧د . السید صبري ، د . محمود عید ، مرجع سابق ، ص  )١(

ل "دراسة مقارنة للمادتین الثالثة والثالثة مكرر من قانون الطوارئ" د . فتحي فكري ، الاعتقا  )٢(

  . ٨٩-٨٨، ص ١٩٨٩، دار النهضة العربیة ، 

  . ١٩٨-١٩٧د . سعد عصفور ، مرجع سابق ، ص  )٣(
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مــــن الدســــتور  ١١١یســــتفاد ذلــــك مــــن مطالعــــة نــــص المــــادة و 

  . الكویتي

عن أن الأصل الثابت یتمثل فـي عـدم إجـازة اتخـاذ  هذا فضلاً 

أي إجراءات جزائیة نحو عضو مجلس الأمة الكویتي فـي غیـر حالـة 

بصـفة  الجزائیـةوذلك على الرغم من أن الإجـراءات  ، الجرم المشهود

الخاضع لها مثـل الحیـاد وحـق  عامة محاطة بضمانات تحمي حقوق

مـن الأحـرى أن لا یسـمح  إلا أنـه ، الدفاع وغیـر ذلـك مـن الضـمانات

إجـراءات جزائیـة مثـل الاعتقـال فـي مواجهـة إعفـاء مجلـس  باتخـاذ أي

إذا تـم  ، هذا الإجـراء یعـد خالیًـا مـن أي ضـمانة لأن ؛ الأمة الكویتي

  . القیام به قبل الحصول على إذن من المجلس

إجـراءات جزائیــة  ذلـك یتمثـل فــي أن تحـریم اتخـاذ أي وتفصـیل

لا و  ، ا كـان نـوع الإجـراءوجنائیة في مواجهة عضـو مجلـس الأمـة  أی�ـ

فــــي حالــــة الإجــــراءات المتمثــــل فــــي الاعتقــــال أن الإجــــراءات ســــیما 

الجزائیة المعتادة مثل القبض أو الحبس الاحتیاطي فإنها تصدر عـن 

ولــة التــي تتمتــع بالاســتقلال فــي ســلطة قضــائیة تمثــل أحــد ســلطات الد

أمـــا فـــي حالـــة الاعتقـــال فإنـــه یصـــدر عـــن  ، مواجهـــة بـــاقي الســـلطات

ولا  ، الســــلطة التنفیذیــــة وهــــي التــــي یتــــولى البرلمــــان مراقبــــة أعمالهــــا
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یســــتبعد أن تســــتغل جهــــة الإدارة مــــا لــــدیها مــــن ســــلطات ومــــن بینهــــا 

الرقابــة الاعتقــال مــن أجــل وضــع العقبــات للحیلولــة دون القیــام بتلــك 

فـإن حمایـة  ولـذلك ؛ من جانب السلطة التشـریعیة ممثلـة فـي البرلمـان

لا سـیما أعضاء مجلس الأمة  تبدو مسألة ملحة وفي غایة الأهمیـة و 

في حالة الاعتقال لأنها تكتسب أهمیـة علـى خـلاف بـاقي الإجـراءات 

  . )١(الجزائیة الأخرى التي تنال من حریة عضو البرلمان

ـــــدخل فـــــي النطـــــاق  الموضـــــوعي للحصـــــانة الإجرائیـــــة فـــــي وی

أكانــت جنایـــات أو  ســـواءمواجهــة الإجـــراءات الجزائیــة جمیـــع الجــرائم 

مــن  ١١١ویســتفاد ذلــك مــن عمــوم نــص المــادة  ، أو مخالفــات اً جنحــ

ــــــى أن " ــــــاء دور  الدســــــتور الكــــــویتي والتــــــي نصــــــت عل لا یجــــــوز أثن

أن تتخــــذ نحـــو العضــــو  ، فـــي غیــــر حالـــة الجــــرم المشـــهود ،الانعقـــاد

ــــق أو التفتــــیش أو القــــبض أو الحــــبس أو أي إجــــراء  إجــــراءات التحقی

ــــــس " وبمــــــا أن القاعــــــدة فــــــي تفســــــیر  ــــــإذن المجل جزائــــــي آخــــــر إلا ب

                                        

؛ الاعتقــال ،  ٣٠٦-٣٠٥د . فتحــي فكــري ، وجیــز القــانون البرلمــاني ، مرجــع ســابق ، ص  )١(

لــــي علـــي المحجـــوب ، الاعتقـــال الإداري ومــــدى ؛ د . عـــزة ع ٩١-٩٠مرجـــع ســـابق ، ص

خضــوعه للرقابــة القضــائیة فــي القــانونین المصــري والمقــارن ، دراســة نظریــة تطبیقــه ، رســالة 

؛ د . محمـود حلمـي ،  ١٩٧-١٩٦، ص ١٩٩٩دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعـة القـاهرة ، 

  . ١٢٠، ص ١٩٧٠، المبادئ الدستوریة العامة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثالثة 
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النصوص القانونیة هي أن یحمل النص العام على عمومه طالمـا لـم 

مــن الدســتور  ١١١وبمــا أن نــص المــادة  ، یوجــد نــص مخصــص لــه

ده نـص مخصـص فـإن الحصـانة الإجرائیـة تشـمل الكویتي لم یأتي بع

جمیــــع الجــــرائم مــــن جنایــــات أو جــــنح أو مخالفــــات والتــــي یمكــــن أن 

  . تنسب إلى عضو مجلس الأمة ارتكابها

ـــــي  ـــــد النطـــــاق الموضـــــوعي للحصـــــانة الإجرائیـــــة ف ـــــي تحدی وف

ومـــــدى شـــــمولها للأنـــــواع الثلاثـــــة مـــــن  الجزائیـــــةمواجهـــــة الإجـــــراءات 

أم أن الحصـــــانة یقتصـــــر  . والمخالفـــــات الجنایـــــات والجـــــنح :الجـــــرائم

الفقـه إلـى أنـه  ذهـب جانـب مـن . نطاقها علـى الجنایـات والجـنح فقـط

إجــــراءات جزائیــــة ضــــد عضــــو البرلمــــان بشــــأن  لا یجــــوز اتخــــاذ أي

الجنایات والجـنح فقـط بحیـث لا یشـمل النطـاق الموضـوعي للحصـانة 

نطـــاق وذلـــك تأسیسًـــا عـــدم وجـــود مبـــرر لمـــد  ، الإجرائیـــة المخالفـــات

لأنهـــا لا تحتـــاج إلـــى اتخـــاذ  ؛ الحصـــانة الإجرائیـــة لیشـــمل المخالفـــات

خطیرة ضد العضو مثل انتزاعـه مـن مجلسـه النیـابي  جزائیةإجراءات 

كمـــا أنهـــا لا تحتـــاج إلـــى  ، أو منعـــه مـــن ممارســـة وظیفتـــه البرلمانیـــة
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ولا  ، استدعاء العضو للحصول على أقوالـه أو المثـول أمـام المحكمـة

  . )١(الحبس الاحتیاطي ویقتصر العقوبة فیها على الغرامةیجوز فیها 

بینما ذهب جانـب آخـر مـن الفقـه إلـى أن النطـاق الموضـوعي 

أكانــت جنایــات  ســواءللحصــانة الإجرائیــة یغطــي جمیــع أنــواع الجــرائم 

ولا یمكـــن اســـتثناء المخالفـــات لإخراجهـــا مـــن  ، مخالفـــات مأ اً جنحـــ مأ

ویســتند ذلــك  الجزائیــةالنطــاق الموضــوعي للحصــانة ضــد الإجــراءات 

ونــرى مــن جانبنــا أن  . )٢(إلــى مبــدأ أن لا اجتهــاد مــع صــراحة الــنص

مــن الدســتور الكــویتي  ١١١الــرأي الســابق ینطبــق علــى نــص المــادة 

للحصـــــانة  المخالفـــــات مـــــن النطـــــاق الموضـــــوعي یســـــتثنِ  والـــــذي لـــــم

                                        

د . محسن خلیل ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربیـة   )١(

؛ د .  ٢٥٧؛ د . ماجـــد راغـــب الحلـــو ، مرجـــع ســـابق ، ص ٧٨٠، بـــدون ســـنة نشـــر ، ص

؛ د . مصطفى أبـو زیـد ، مرجـع  ١٥٣السید صبري ، د . محمود عید ، مرجع سابق ، ص

؛ د . عقــل یوســف مصــطفى مقابلــة ، الحصــانات القانونیــة فــي المســائل  ٥٨١صســابق ، 

؛ د .  ٣٦٣، ص ١٩٨٧الجنائیــة ، رســالة دكتــوراه ، كلیــة الحقــوق ، جامعــة عــین شــمس ، 

عبــد الغنــي بســیوني ، الــنظم السیاســیة والقــانون الدســتوري ، منشــأة المعــارف ، الإســكندریة ، 

  . ٦٥٠، ص ١٩٩٧

؛ التطبیقـــات العملیـــة ،  ٨٣، الحصـــانة البرلمانیـــة ، مرجـــع ســـابق ، صد . رمضـــان بطـــیخ   )٢(

؛ د . محمـــد مصـــطفى القللـــي ، أصـــول قـــانون تحقیـــق الجنایـــات ،  ٤١مرجـــع ســـابق ، ص

؛ د .  ٢٧٤؛ د . إسـماعیل الخلفـي ، مرجـع سـابق ، ص ٦٠، ص ١٩٤٥الطبعة الثالثة ، 

ــــو الســــعود ، مرجــــع ســــابق ، ص فــــة ، مرجــــع ســــابق ، ؛ د . هشــــام عر  ٢٩-٢٨محمــــود أب

  . ٤٥٢؛ د . محمد العمار ، مرجع سابق ، ص ٢٢٢ص
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الإجرائیــة بالنســبة للإجــراءات الجزائیــة التــي یــتم اتخاذهــا فــي مواجهــة 

لـــذلك كـــان یتعـــین علـــى المشـــرع الدســـتوري الكـــویتي  . مجلـــس الأمـــة

قصر النطاق الموضوعي للحصـانة الإجرائیـة علـى الجنایـات والجـنح 

واسـتبعاد المخالفـات بسـبب عـدم  ، والإجراءات الجزائیة الخاصة بهما

كما أنها لا تحتاج إلى اتخاذ إجراءات جزائیة ضد شـخص  ، أهمیتها

عضو مجلـس الأمـة وتمـس بحریتـه أو تـؤثر علـى قیامـه بواجبـه نحـو 

  . المجلس

ـــــة المشـــــرع الدســـــتوري مـــــد النطـــــاق  ـــــرغم مـــــن محاول ـــــى ال وعل

الموضــــوعي للحصــــانة الإجرائیــــة بحیــــث تشــــمل مختلــــف الإجــــراءات 

ــــة ــــة عضــــو البرلمــــان الجزائی ــــه توجــــد  ، الماســــة بشــــخص وحری إلا أن

مجموعة من الإجراءات الجزائیـة وبعـض الحـالات التـي لا تـدخل فـي 

النطـــاق الموضـــوعي للحصـــانة الإجرائیـــة ونتعـــرض لهـــا علـــى النحـــو 

  : التالي

  : الإجراءات الجزائیة غیر الماسة بشخص عضو البرلمان -١

یقتصـر النطـاق الموضــوعي للحصـانة فــي مواجهـة الإجــراءات 

ــــــة ــــــنص المــــــادة  الجزائی ــــــا ل ــــــى  ١١١وفقً مــــــن الدســــــتور الكــــــویتي عل
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أمـــا  ، الإجـــراءات الجزائیـــة التـــي تمـــس شـــخص عضـــو مجلـــس الأمـــة

الإجراءات الجزائیـة الأخـرى غیـر الماسـة بشـخص العضـو فـلا تنـدرج 

مثلــــــة ذلــــــك ومــــــن أ . فــــــي نطــــــاق الحصــــــانة الإجرائیــــــة الموضــــــوعي

ــــل ســــماع الشــــهود الإجــــراءات التحفُّ  ــــة مث ــــة وإجــــراءات جمــــع الأدل ظی

فمثــــل هــــذه الإجــــراءات یمكــــن للســــلطات  ، والمعاینــــة ونــــدب الخبــــراء

القضــائیة المختصــة القیــام بهــا دون انتظــار صــدور إذن مــن مجلــس 

الأمـــة  أو إذن مـــن مكتبـــه وذلـــك لكونهـــا إجـــراءات لا تمـــس بشـــخص 

هذا  . )١(ثر على قیامه بواجباته البرلمانیةعضو مجلس الأمة  ولا تؤ 

  . من ناحیة

الغــرض مــن القیــام بتلــك الإجــراءات هــو  ، ومــن ناحیــة أخــرى

وهــي  ، كشــف الحقیقــة فیمــا یتعلــق بالاتهامــات المنســوبة إلــى العضــو

مجــرد إجــراءات تمهیدیــة مــن أجــل كشــف غمــوض الجریمــة المحتمــل 

                                        

؛ د . محمـود أبـو السـعود ، مرجــع  ١٠٠د . محمـود محمـود مصـطفى ، مرجـع ســابق ، ص  )١(

؛ د . فوزیــة عبــد الســتار ، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائیــة ، دار النهضــة  ٢٦ســابق ، ص

؛ د . محمــــد  ٣٠٤جــــع ســــابق ، ص؛ د . فتحــــي فكــــري ، مر  ١٢٥، ص ١٩٨٦العربیــــة ، 

  . ٦٠؛ د . محمد مصطفى القللي ، مرجع سابق ، ص ٣٩الخولي ، مرجع سابق ، ص
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ا وبالتالي لا تدخل فـي وجمع الأدلة الخاصة به ، نسبتها إلى العضو

  . )١(نطاق الحصانة الإجرائیة

ولذلك لا یوجد أي حرج في القیام بتلـك الإجـراءات مـن جانـب 

لأنهـــا لا تتعـــرض لشـــخص  ؛ الضـــبطیة القضـــائیة وســـلطات التحقیـــق

لا یوجـد مـا یمنـع مـن قبـول البلاغـات والشـكاوى مـن  ولذلك ؛ العضو

أي شــخص ضــد أعضــاء البرلمــان عــن جریمــة معینــة یحتمــل نســبتها 

ولا تحـــول الحصـــانة الإجرائیـــة دون القیـــام بجمـــع المعلومـــات  ، إلـــیهم

وبالتـــالي یمكـــن القیـــام  ، عـــن الجریمـــة المنســـوبة إلـــى أحـــد الأعضـــاء

عانة بــالخبراء والفنیــین دون بــإجراءات المعاینــة وســماع الشــهود والاســت

 ویمكن تحریر محاضر لإثبات أي معلومات أو أي ، تحلیفهم الیمین

وبعــد ذلــك  ، إجــراءات اتخــذت مــن جانــب مــأموري الضــبط القضــائي

تــتم إحالتهــا إلــى النیابــة العامــة أو إدارة التحقیــق المختصــة للتصــرف 

و فـي حالـة بـأن إجـراءات الاسـتدلال ولـ وتطبیقًا لـذلك قُضـي . )٢(فیها

لا تعتبـــــر مـــــن إجـــــراءات الخصـــــومة  أو الجریمـــــة المشـــــهودة التلـــــبس

                                        

  . ٢٣١د . سعد الشتیوي ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٧٦-٧٥د . حسام الدین محمد أحمد ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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ولا یســـري علیهـــا قیـــد الشـــارع فـــي توقفهـــا علـــى الطلـــب أو  ، الجنائیـــة

  . )١(الإذن

  : الدعاوى المدنیة المرفوعة على عضو البرلمان -٢

تخــــرج مــــن النطــــاق الموضــــوعي للحصــــانة الإجرائیــــة لعضــــو 

رفعهـــــا علـــــى عضـــــو  لأن ؛ والمطالبـــــات المدنیـــــةالبرلمـــــان الـــــدعاوى 

وبالتالي یستطیع  ، مجلس الأمة لا تعوقه عن أداء واجباته البرلمانیة

أي شــخص أن یرفــع دعــوى مدنیــة أمــام القضــاء المــدني یطالــب فیهــا 

دون أن  ، بالتعویض عن الجریمـة التـي ارتكبهـا عضـو مجلـس الأمـة

النیـابي التـابع لـه  تكون هناك حاجة للحصول علـى إذن مـن المجلـس

مـــن  الجزائیـــةالعضـــو بـــل یجـــوز رفـــع الـــدعوى المدنیـــة أمـــام المحـــاكم 

وذلك  . )٢(عن الحقوق المدنیة ولاً ؤ خلال الادعاء المباشر بصفته مس

في حالة دعاوى التعویض عـن الجـرائم التـي سـبق لأعضـاء البرلمـان 

تـــي أو الـــدعاوى المدنیــة ال ، ارتكابهــا وصـــدرت أحكــام بـــإدانتهم عنهــا

  . )٣(ولین عن الحقوق المدنیةؤ ترفع علیهم بصفتهم من المس

                                        

  الفني. ، المكتب ٣٩السنة  ٢٧/١٠/١٩٨٨ق ، جلسة ٥٧لسنة  ٣٦٩٠طعن بالنقض رقم   )١(

  . ١١٨د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(

  . ٢٠٧د . فوزیة عبد الستار ، مرجع سابق ، ص  )٣(
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ویجـــــوز تكلیـــــف عضـــــو البرلمـــــان بالحضـــــور أمـــــام المحكمـــــة 

ولا ینطــوي  ، ول عــن الحقــوق المدنیــةؤ علــى اعتبــار أنــه مســ الجزائیــة

هذا الإجراء على أي مسـاس بشـخص عضـو البرلمـان ویجـري الواقـع 

برفــع الــدعاوى المدنیــة العملــي علــى قیــام بعــض الأشــخاص بالاكتفــاء 

ــــة بــــالتعویض أمــــام القضــــاء المــــدني بســــبب صــــعوبة رفــــع  ، للمطالب

لـــذلك یطـــالبون  ، الجزائیـــةالحصــانة عـــن عضـــو البرلمـــان فـــي المـــواد 

ـــي  ـــالتعویض عـــن الأضـــرار الت ـــة ب بجبـــر الضـــرر مـــن خـــلال المطالب

  . )١(تخلفت عن الجریمة التي ارتكبها عضو البرلمان

لأن المرافعـــة أمـــام  ؛ للحصـــانة الإجرائیـــةولا یوجـــد أي ســـریان 

المحــاكم المدنیــة لا تحتــاج إلــى حضــور المــدعى علیــه والمتمثــل فــي 

كمـا أنهـا لا تعوقـه عـن القیـام  ، هذه الحالة في عضـو مجلـس الأمـة 

ولا یتــأثر عضــو مجلــس الأمــة بــالحكم الصــادر  ، بواجباتــه البرلمانیــة

خل فــي مجــال الحصــانة ویبــدو أن الــدعاوى المدنیــة لا تــد . )٢(ضــده

الإجرائیــة بســبب أن التقالیــد البرلمانیــة التــي اســتقرت علیهــا الدســاتیر 

وبالتـالي یقتصـر  ، المقارنة تستبعد وجود الكیدیة فـي القضـایا المدنیـة

                                        

؛ د . محمــود نجیــب حســـني ،  ١١٩د . أحمــد ســلیمان عبــد الراضــي ، مرجـــع ســابق ، ص  )١(

  . ٦٥، ص ١٩٩٢الدستور والقانون الجنائي ، دار النهضة العربیة ، 

  . ٣١٦مرجع سابق ، ص فؤاد كمال ،  )٢(
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إعمــال الحصــانة الإجرائیــة لعضــو البرلمــان علــى الإجــراءات الجزائیــة 

  . )١(فقط

  : الجرم المشهود -٣

لا یجــوز  الدســتور الكــویتي علــى أن "مــن  ١١١نصـت المــادة 

أن تتخــذ نحــو  ، فــي غیــر حالــة الجــرم المشــهود ، أثنــاء دور الانعقــاد

العضـــو إجـــراءات التحقیـــق أو التفتـــیش أو القـــبض أو الحـــبس أو أي 

  . …"إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس 

ـــــنص الســـــابق عـــــدم ســـــریان الحصـــــانة ضـــــد  ویتضـــــح مـــــن ال

بســــبب وضــــوح  ، حالــــة الجــــرم المشــــهودالإجــــراءات الجزائیــــة علــــى 

وظهـــور الجریمـــة وانتفـــاء شـــبهة الكیـــد أو التلفیـــق مـــن جانـــب جهـــات 

أو مـــن خـــلال الـــدعاوى والبلاغـــات  ، الضـــبط القضـــائي أو التحقیـــق

الكیدیــــة التــــي یتقــــدم بهــــا الأفــــراد ضــــد أعضــــاء البرلمــــان فــــي بعــــض 

  . )٢(الأحیان

                                        

  . ٢٢٨د . سعد الشتیوي ، مرجع سابق ، ص  )١(

؛ د . سعید عبد  ٣٣٢د . فاضل نصر االله ، د . أحمد حبیب السماك ، مرجع سابق ، ص  )٢(

  . ٢٤٣اللطیف ، مرجع سابق ، ص
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ت الجزائیـة من قانون الإجراءات والمحاكمـا ٥٦ونصت المادة 

وتعتبــــر …  الكــــویتي علــــى تعریــــف الجریمــــة المشــــهودة علــــى أنهــــا "

أو إذا  ، فــــي حضــــور رجــــل الشــــرطة الجریمــــة مشــــهودة إذا ارتكبــــت

حضــر إلــى محــل ارتكابهــا عقــب ارتكابهــا ببرهــة یســیرة وكانــت آثارهــا 

  . " ونتائجها لا زالت قاطعة بقرب وقوعها

جریمة المشـهودة ویدل النص السالف الذكر على أن حالات ال

  : )١(نافي القانون الكویتي حالت –أو المتلبس بها  –

  : ارتكاب الجریمة في حضور رجل الشرطة –الحالة الأولى 

وتعنـــي هـــذه الحالـــة اكتشـــاف الجریمـــة فـــي ذات اللحظـــة التـــي 

ترتكب فیها بأي حاسة مـن الحـواس متـى كـان الإدراك بطریقـة یقینیـة 

وبالتــالي فــإن مــأمور الضــبط القضــائي فــي هــذه  . )٢(الا تحتمــل شــك� 

الحالة یستطیع معاینة الجریمة بإحدى حواسـه مثـل البصـر أو السـمع 

أو الشــم أو الــذوق أو اللمــس ومعرفــة النشــاط الإجرامــي الــذي تســبب 

                                        

د . حســــن صــــادق المرصــــفاوي ، شــــرح قــــانون الإجــــراءات والمحاكمــــات الكــــویتي ، جامعــــة   )١(

؛ د . ســـعید عبـــد اللطیــف ، شـــرح قـــانون الإجـــراءات  ١٩٤، ص ١٩٧١-١٩٧٠الكویــت ، 

  . ٥٦٤الجزائیة ، مرجع سابق ، ص

  . ١٨٨ص ٢٤المحاماة س ١٤/١٢/١٩٤٣نقض   )٢(
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ومن أمثلة ذلـك مشـاهدة الجـاني أثنـاء قیامـه بـإطلاق  . )١(في وقوعها

النــــار علــــى المجنــــي علیــــه أو مشــــاهدته وهــــو یضــــع یــــده فــــي جیــــب 

أو  ، المجنــي علیــه للاســتیلاء علــى مــا بــه مــن أمــوال بغــرض الســرقة

  . )٢(رؤیة المتهم حاملاً للمادة المخدرة

ن وعلـــى ذلـــك نكـــون أمـــام جریمـــة مشـــهودة إذا اتصـــلت أي مـــ

بالمشــاهدة كمــا فــي حالــة رؤیــة  شــرطة بالجریمــة ســواءحــواس رجــل ال

بالســمع فــي حالــة اســتخدام  مجثــة المجنــي علیــه وتســیل منهــا الــدماء أ

أو بالشـم فـي حالـة شـم  ، السلاح الناري في القتل وإطلاق الرصـاص

  . )٣(رائحة المخدرات

ولكــــي نكــــون أمــــام جریمــــة مشــــهودة یجــــب أن یعــــاین مــــأمور 

دون أن تنتقـــل إلیـــه المعاینـــة بواســـطة  الضـــبط الجریمـــة بأحـــد حواســـه

والعبـرة  ، ویجب أن تكون المعاینة بطریـق مشـروع ، أشخاص آخرین

                                        

ـــان ، د . حســـین جمعـــة بـــوعركي  )١( ، الوســـیط فـــي قـــانون الإجـــراءات  د . مشـــاري خلیفـــة العیف

  . ٤٢، ص ٢٠١٦والمحاكمات الجزائیة ، الطبعة الأولى ، الكویت ، 

د . فـــارس منـــاحي المطیـــري ، د . غـــازي عبیـــد العیاشـــي ، الجـــرم المشـــهود وأثـــره فـــي زوال   )٢(

  . ٣٦الحصانة البرلمانیة ، مرجع سابق ، ص

ح قـانون الإجـراءات والمحاكمـات الكـویتي ، د . مبارك عبد العزیز النویبت ، الوسیط في شر   )٣(

  . ٩٦، ص ٢٠٠٨بدون جهة نشر ، الكویت ، الطبعة الثانیة ، 
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في تحدید المشروعیة في سـلوك مـأمور الضـبط الـذي قـاده إلـى رؤیـة 

وقــد یكتشــف الجریمــة بصــورة عرضــیة فــي  ، الجریمــة أثنــاء ارتكابهــا

نونیـة التواجـد حالة تصادف مروره في مكـان یحـق لـه مـن الناحیـة القا

وذلـك أثنـاء السـیر فـي الطریـق العـام أو  ، فیـه بصـفته فـردًا أو موظفًـا

الــدخول إلــى أحــد المحــال التــي یرتادهــا الجمهــور أو مشــاهدة ارتكــاب 

جریمــة مثــل إحــراز مــواد مخــدرة أو ارتكــاب فعــل فاضــح فــي الطریــق 

نــاءً علــى مشــاهدات ومــن ثــم لا یجــوز إثبــات حالــة التلــبس بِ  ؛ العــام

تلســها مــأمور الضــبط مــن خــلال التلصــص علــى أبــواب المســاكن یخ

  . )١(مع الآداب العامة ویتنافىلأن ذلك یصطدم مع حرمة المساكن 

إذا كـــان القـــول  وفـــي ذلـــك قضـــت محكمـــة التمییـــز الكویتیـــة "

بتــوافر حالــة التلــبس أو عــدم توافرهــا مــن المســائل الموضــوعیة التــي 

مــــا دامــــت قــــد أقامــــت تســــتقل بهــــا محكمــــة الموضــــوع بغیــــر معقــــب 

غ وكــان الحكــم المطعــون فیــه قــد ســوّ  ، قضــاءها علــى أســباب ســائغة

القبض على الطاعن وتفتیشه بناءً علـى مـا استخلصـته المحكمـة مـن 

ـــــأجیر الســـــیارات  وال ضـــــابط الواقعـــــة بمبـــــررات تواجـــــدهأقـــــ بمكتـــــب ت

                                        

د . نبیــل مــدحت ســالم ، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائیــة ، دار النهضــة العربیــة ، الطبعــة   )١(

  . ٢٧٠، ص ١٩٩٣السابعة ، القاهرة ، 
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فـإن  ، ومشاهدته السلاح یسقط من بین سـاقي الطـاعن علـى الأرض

ـــام ضـــابط الشـــر  ـــة إحـــراز قی ـــا بجنای ـــى الطـــاعن متلبسً ـــالقبض عل طة ب

سـلاح نــاري بــدون تــرخیص والتــي شـاهد وقوعهــا بمــا دفعــه لاســتكمال 

ـــة فعثـــر معـــه علـــى المخـــدر والمـــؤثر  تفتـــیش شخصـــه بصـــفة احترازی

العقلي وإذا التزم الحكـم هـذا النظـر فـي رده علـى مـا دفـع بـه الطـاعن 

حیح القــانون مــن بطــلان القــبض علیــه وتفتیشــه یكــون قــد أصــاب صــ

  . )١(ویكون ما ینعاه الطاعن على الحكم بهذا الصدد غیر سدید"

  : حضور رجل الشرطة إلى محل الجریمة –الحالة الثانیة 

فــي الصــورة الثانیــة للجریمــة المشــهودة تقــع الأخیــرة ثــم یصــل 

ویحضــر علــى إثــر  ، العلــم بهــا إلــى رجــل الشــرطة بــأي وســیلة كانــت

ذلــــك إلــــى محــــل ارتكابهــــا عقــــب وقوعهــــا ببرهــــة یســــیرة وتــــدل آثارهــــا 

  . )٢(ونتائجها بصورة قاطعة على قرب وقوعها

وبالتــــالي تفتــــرض هــــذه الحالــــة عــــدم مشــــاهدة مــــأمور الضــــبط 

ــــي یتكــــون منهــــا  للجریمــــة حــــال وقوعهــــا أو وقــــوع أحــــد العناصــــر الت

وظروفها التي تـدل علـى  ولكنه یشاهد أحد آثارها ، السلوك الإجرامي

                                        

  . ١٤/٣/٢٠٠٦جلسة  ٢٠٠٥لسنة  ٤٥٦طعن بالتمییز رقم   )١(

  . ١٩٦د . حسن صادق المرصفاوي ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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ولا یشـترط فـي هـذه الحالـة أن تشـاهد  ، أنها ارتكبت قبل وقت قصیر

بــــل یكفــــي مشــــاهدة دلائــــل تحتمــــل علــــى  ، جمیــــع عناصــــر الجریمــــة

  . )١(كبتالاعتقاد بأن الجریمة قد ارتُ 

وتقــوم هــذه الحالـــة مــن حــالات التلـــبس بــالجرم المشــهود علـــى 

بل قدوم رجـل الشـرطة ولكنـه افتراض أن عناصر الجریمة قد وقعت ق

ومــن  ، شــاهد آثارهــا التــي تــدل علــى أنهــا قــد وقعــت منــذ وقــت قصــیر

أو مشــــاهدة  ، أمثلــــة ذلــــك مشــــاهدة جثــــة القتیــــل والــــدماء تســــیل منهــــا

أو اشتمام رائحة المخدرات الموجودة بالفعل  ، اشتعال المنزل بالنیران

ویشـترط  . )٢(ویطلق على هذه الحالة التلبس الاعتبـاري ، في المكان

المشـــرع الكـــویتي للقـــول بوجـــود حالـــة التلـــبس حضـــور رجـــل الشـــرطة 

 ، دون تحدیــــد لمــــدة الأخیــــرة ، عقــــب ارتكــــاب الجریمــــة ببرهــــة یســــیرة

بالساعات أو الدقائق وكل ما یشترطه مجـرد عـدم مـرور وقـت طویـل 

                                        

د . عبـــد الـــرحیم صـــدقي ، الـــوجیز فـــي قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة المصـــري الجـــزء الأول ،   )١(

الــدعوى الجنائیــة ، جمــع الاســتدلالات ، التحقیــق والتصــرف النهــائي فیــه ، دار المعــارف ، 

  . ١٠٠، ص ١٩٨٦القاهرة ، 

فتحــي ســرور ، الوســیط فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة ، دار النهضــة العربیــة ، د . أحمــد   )٢(

؛ د . كمــال عبــد الرشــید محمــود ، الــتحفظ علــى الأشــخاص فــي قــانون  ٤٨٨، ص ١٩٨٥

الإجراءات الجنائیة ، دراسة مقارنة بالتشریع الفرنسي ، رسالة دكتوراه ، كلیة الدراسات العلیا 

  . ٣٩٣ص ، ١٩٨٩، أكادیمیة الشرطة ، 
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 . )١(بحیــث تــدل آثــار الجریمــة وتقطــع بقــرب وقوعهــا ، علــى ارتكابهــا

وكــل مــا  ، م وجــود معیــار أو ضــابط زمنــي محــددوهــو مــا یعنــي عــد

هنالك أن لا یمر وقـت طویـل بـین ارتكـاب الجریمـة ومعاینتهـا ویتـرك 

لقاضـي الموضـوع تحدیــد تلـك البرهــة الیسـیرة دون معقــب علیـه طالمــا 

  . )٢(جاء حكمه سائغًا

ولـــذلك إذا وجـــد عضـــو البرلمـــان فـــي حالـــة جـــرم مشـــهود أثنـــاء 

القـــبض علیـــه وتقدیمـــه للمحاكمـــة مثـــل بـــاقي ارتكابـــه الجریمـــة یجـــوز 

ولا یتطلـب الأمـر الحصـول علـى  ، الأفراد غیر المتمتعـین بالحصـانة

ولا یســتطیع العضــو فـــي هــذه الحالــة الـــدفع  ، إذن مــن مجلــس الأمـــة

بالصــفة النیابیــة والتمســك بعضــویته فــي البرلمــان للإفــلات مــن أحكــام 

  . )٣(القانون الجزائي

                                        

د . عبد الوهاب حومد ، الوسیط في الإجراءات الجزائیة الكویتیة ، جامعة الكویت ، الطبعة   )١(

  . ٣٦، ص ١٩٩٥الخامسة ، الكویت ، 

؛ د . حسن  ٣٨د . فارس مناحي المطیري ، د . غازي عبید العیاشي ، مرجع سابق ، ص  )٢(

  . ١٩٨المرصفاوي ، مرجع سابق ، ص

؛ د . السـید صـبري ، د .  ٣٧، التطبیقـات العملیـة ، مرجـع سـابق ، ص د . رمضان بطیخ  )٣(

  . ١٨٣محمود عید ، مرجع سابق ، ص
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ة عن عضـو مجلـس الأمـة فـي حالـة وعلى ذلك تزول الحصان

لأنهــا تــدخل فــي حــالات القــبض بــدون أمــر التــي  . )١(الجــرم المشــهود

مـــــــــن قـــــــــانون الإجـــــــــراءات  ٥٧و ٥٥و ٥٤نصـــــــــت علیهـــــــــا المـــــــــواد 

  . )٢(والمحاكمات الجزائیة الكویتي

إذا توافرت إحدى حـالات الجـرم المشـهود أو  إلى ذلكواستنادًا 

ض علـــى عضـــو مجلـــس الأمـــة  التلـــبس بارتكـــاب الجریمـــة یجـــوز القـــب

دون  ، وتقدیمــه للمحاكمــة واتخــاذ الإجــراءات الجزائیــة اللازمــة حیالــه

أن یتوقف ذلك على الحصول على إذن مـن مجلـس الأمـة وفـي ذات 

الوقت لا یجوز لذلك العضو أن یتمسـك بالصـفة النیابیـة لیتحـرر مـن 

 الإجــــراءات الجزائیــــة ویفلــــت مــــن المحاكمــــة وتطبیــــق أحكــــام القــــانون

لأنه بداهة أن الحصانة الإجرائیة تصبح غیـر ذات أثـر أو  . )٣(العام

                                        

؛ د . فاضل نصر االله ، د . أحمد حبیب  ٢٤٢د . سعید عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٣٩٢السماك ، مرجع سابق ، ص

؛ د . عمــــر  ٣٨د . فــــارس منــــاحي المطیــــري ، د . غــــازي العیاشــــي ، مرجــــع ســــابق ، ص  )٢(

الفـــاروق الحســـیني ، الاســـتیقاف والقـــبض فـــي القـــانون الكـــویتي مقارنـــة بالقـــانون المصـــري ، 

  . ٧٩، ص ١٩٩٤جامعة الكویت ، 

. ؛ د . السید صـبري ، د  ٧٩د . رمضان بطیخ ، الحصانة البرلمانیة ، مرجع سابق ، ص  )٣(

؛ عمــاد محمــد الســید باطــه ، مجلــس الشــورى ودوره  ١٨٣محمــود عیــد ، مرجــع ســابق ، ص

،  ٢٠٠٨في النظم الدسـتوریة الحدیثـة وفـي مصـر ، رسـالة دكتـوراه ، جامعـة عـین شـمس ، 

  . ٣٠١ص



  - ١٤٢ -

فائـــدة فـــي حالـــة عضـــو مجلـــس الأمـــة  الـــذي یقـــبض علیـــه فـــي حالـــة 

ـــة التـــي وجـــد  ، تلـــبس بارتكـــاب الجریمـــة وضـــبط العضـــو علـــى الحال

علیهــا أمــر یســتلزمه اعتبــارات المحافظــة علــى الجریمــة وعلــى الأدلــة 

حتمـــل ارتكــابهم لهـــا بمــا فـــیهم عضـــو التــي تشـــیر إلــى الأشـــخاص الم

وبالتالي فإن القول بضـرورة الحصـول علـى إذن مـن  ، مجلس الأمة 

مجلــس الأمــة المقبــوض علیــه فــي حالــة تلــبس یعنــي الانتظــار لمــدة 

ویتعـارض  ، لیست بالقلیلة الأمـر الـذي یـؤدي إلـى ضـیاع تلـك الأدلـة

  . )١(مع الحالة الخاصة لجرائم التلبس

 الجزائیـةذا التفسـیر ینفـي اتخـاذ الإجـراءات ویرى البعض أن ه

 ، ضد عضو البرلمان اسـتنادًا إلـى بواعـث سیاسـیة بقصـد التنكیـل بـه

وعلـــى الـــرغم مـــن تعـــرض هـــذا الـــرأي للنقـــد تأسیسًـــا علـــى أن الباعـــث 

السیاســي قــد یلعــب دورًا حتــى فــي جــرائم التلــبس التــي یــتهم فیهــا أحــد 

تتجـــــاوز الإجـــــراءات إلا أنـــــه یجـــــب أن لا  ، أعضـــــاء مجلـــــس الأمـــــة

 ، الجنائیة نحو العضو الحـدود الضـروریة لحفـظ النظـام العـام والأمـن

وبالتالي فإنه في حالة التلبس بالجریمة تنفى شبهة الكید والتلفیق مـن 

                                        

؛ د . أحمـــد ســـلیمان عبـــد الراضـــي ، مرجـــع  ٢٣٣د . ســـعد الشـــتیوي ، مرجـــع ســـابق ، ص  )١(

  . ١٢٣سابق ، ص



  - ١٤٣ -

جانــــب الســــلطة التنفیذیــــة أو أحــــد الجهــــات التابعــــة لهــــا ضــــد عضــــو 

  . )١(البرلمان

تثــور مــا یتعلــق بعضــو البرلمــان الــذي  ومــن الإشــكالیات التــي

فهـل الإجـراءات  ، أي فـي حالـة تلـبس . یشاهد أثناء ارتكاب الجریمة

تشــــمل كافــــة  ، التــــي تتخــــذ ضــــده وهــــو علــــى هــــذه الحالــــة الجزائیــــة

أم أن هنـــاك إجــراءات یحتـــاج القیـــام بهـــا  ، الإجــراءات علـــى إطلاقهـــا

مجلـس من جانب سلطات الضـبط والتحقیـق الحصـول علـى إذن مـن 

  ؟ الأمة

  : وفي الإجابة على هذا التساؤل انقسم الفقه إلى عدة آراء

ــرأي الأول یــذهب إلــى أن  –وهــو رأي الغالبیــة مــن الفقــه  – ال

ــــبس تتخــــذ ضــــده كافــــة  ــــة تل ــــذي یضــــبط فــــي حال عضــــو البرلمــــان ال

دون أن تكــون هنــاك حاجــة للحصــول علــى إذن  الجزائیــةالإجــراءات 

وذلــك بســبب وضــوح  ، مســبق مــن مجلــس الأمــة  بشــأن إجــراء محــدد

                                        

؛ د . فوزیــة عبــد الســتار ،  ١٨٣ســید صــبري ، د . محمــود عیــد ، مرجــع ســابق ، صد . ال  )١(

؛ د . یحیـى الجمـل ، النظـام الدسـتوري فـي الكویـت مـع مقدمـة فـي  ١٢٦مرجع سـابق ، ص

  . ٣٠٦، ص ١٩٧١-١٩٧٠دراسة المبادئ الدستوریة العامة ، مطبوعات جامعة الكویت 



  - ١٤٤ -

النصــوص الدســتوریة التــي تــدل علــى ضــرورة اتخــاذ كافــة الإجــراءات 

  .)١(اللازمة ضد عضو البرلمان الذي یضبط في حالة تلبسالجزائیة 

ـــــى  لأن ضـــــبط العضـــــو أثنـــــاء ارتكـــــاب الجریمـــــة لا یحتـــــاج إل

الحصــول علــى إذن مــن مجلــس الأمــة للقــبض علــى الأخیــر ومباشــرة 

بسبب وضوح الأدلة وانتفاء شبهة  ، الإجراءات الجنائیة اللازمة نحوه

الكیــد والتلفیــق مــن جانــب الحكومــة أو رغبتهــا فــي إبعــاد العضــو عــن 

 حضور الجلسات أو التأثیر على عمله البرلماني المعارض لسیاستها

مـــة ومشــاعر النــاس لا تحتمـــل تأجیــل اتخـــاذ كمــا أن ظــروف الجری ،

 لأن ؛ الإجــــراءات اللازمــــة مــــن أجــــل القــــبض علــــى العضــــو المــــتهم

تطلــب الإذن ومـــا یســـتغرقه مـــن الوقـــت ینطـــوي علـــى نـــوع مـــن إنكـــار 

للعضـــو فـــي ارتكـــاب  آخـــرونإذا كـــان هنـــاك شـــركاء لا ســـیما العدالـــة 

ء تنفیـــذ وبالتـــالي تســـمح حالـــة التلـــبس بـــالقبض علـــیهم أثنـــا ، الجریمـــة

أمــا اشــتراط الإذن بالنســبة لــه یعطــل أحكــام القــانون علــى  ، الجریمــة

  . )٢(الرغم من أنه قد یكون العقل المدبر لباقي الشركاء

                                        

 ٤٤٧. أنور الخطیـب ، مرجـع سـابق ، ص ؛ د ٨٠د . رمضان بطیخ ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ١٨٥؛ د . السید صبري ، د . محمود عید ، مرجع سابق ، ص

  . ٥٨٤د . مصطفى أبو زید ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ١٤٥ -

فــــي مثــــل هــــذه الحــــالات إخطــــار مجلــــس الأمــــة   ولكــــن یحبــــذ

ــــبض علــــى العضــــو وأســــباب  ــــا بالجریمــــة وظــــروف الق وإحاطتــــه علمً

محاكمته لكي یكون المجلس على علم بالإجراءات المتخذة ضد أحـد 

ولكــن یــذهب الــبعض إلــى أن الدســتور لــم یتطلــب هــذا  . )١(أعضــائه

ــــك الســــلطة اللازمــــة لوقــــف الإجــــر  ، الإخطــــار اءات كمــــا أنــــه لا یمتل

    . )٢(المتخذة ضد العضو الجزائیة

حیث یذهب بعض الفقه إلى أن ضبط أحد  –أما الرأي الثاني

نـه الحصـانة أعضاء مجلس الأمة  متلبسًا بارتكاب جریمة لا یرفـع ع

ویتعلـق بصـورة مباشـرة بالجریمـة  هضد إلا بالنسبة للإجراء الذي اتخذ

العضـو الـذي یضـبط  ومن أمثلة ذلـك حالـة ، المتلبس بها ولا یتجاوزه

فإن إجـراءات الضـبط تتـیح لمـأمور الضـبط  ، أثناء تعاطي المخدرات

أو أن  ، أن یلقي القـبض علـى العضـو فـي حالـة مـا إذا كـان متواجـدًا

بالضـــــبط والإحضـــــار إذا لـــــم یكـــــن موجـــــودًا فـــــي محـــــل  ایصـــــدر أمـــــرً 

أمــا الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا بعــد ذلــك فإنهــا تحتــاج إلــى  ،الجریمــة

صــــدور إذن برفــــع الحصــــانة مــــن مجلــــس الأمــــة  وبالتــــالي لا یجــــوز 

                                        

  . ٣٨د . رمضان بطیخ ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ١٤٤د . محمود نجیب حسني ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ١٤٦ -

 ؛ ا أو إحالتــه للمحاكمــة الجنائیــة أو اســتجوابهحــبس العضــو احتیاطی�ــ

فــلا یجــوز  ، ومــن ثــم إذا صــدر أمــر بــالقبض أو الضــبط والإحضــار

  . )١(لعضو المتهمالاستجواب قبل رفع الحصانة عن ا

ـــــز اتخـــــاذ كافـــــة  ـــــذي یجی ومـــــن جانبنـــــا نشـــــایع الـــــرأي الأول ال

التــــي نــــص علیهــــا القــــانون ضــــد العضــــو الــــذي  الجزائیــــةالإجــــراءات 

یضـــبط متلبسًـــا بارتكـــاب جریمـــة بمـــا فیهـــا المحاكمـــة دون أن تحتـــاج 

السلطات القائمة على تلك الإجراءات الحصول علـى إذن مسـبق مـن 

  . )٢(مجلس الأمة 

  : النطاق الزمني للحصانة ضد الإجراءات الجزائیة : لثًاثا

لا یجــوز  مــن الدســتور الكــویتي علــى أن " ١١١نصـت المــادة 

أن تتخــذ نحــو  ، فــي غیــر حالــة الجــرم المشــهود ، أثنــاء دور الانعقــاد

العضـــو إجـــراءات التحقیـــق أو التفتـــیش أو القـــبض أو الحـــبس أو أي 

ویتعین إخطار المجلس بما قد  ، إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس

  . یتخذ من إجراءات جزائیة أثناء انعقاده على النحو السابق

                                        

؛ د . محمــود حلمــي ، مرجــع  ٨٥-٨٤، صد . حســام الــدین محمــد أحمــد ، مرجــع ســابق   )١(

  . ١٢١سابق ، ص

  . ١٢٦د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ١٤٧ -

كمــا یجــب إخطــاره دومًــا فــي أول اجتمــاع لــه بــأي إجــراء یتخــذ 

وفـي جمیـع الأحـوال إذا لـم  ، في غیبته ضـد أي عضـو مـن أعضـائه

یصـــدر قـــراره فـــي طلـــب الإذن خـــلال شـــهر مـــن تـــاریخ وصـــوله إلیـــه 

مـــن اللائحـــة الداخلیـــة  ٢٠وردت المـــادة  . " اعتبـــر ذلـــك بمثابـــة إذن

 ١١١لمجلس الأمة الكـویتي ذات العبـارات التـي نصـت علیهـا المـادة 

علـى الـرغم مـن  ، ویتضـح مـن الـنص السـابق . من الدستور الكویتي

ه لم ینص بصورة صریحة على استمرار تمتع عضو مجلـس الأمـة أن

بالحصــانة فــي مواجهــة الإجــراءات الجزائیــة واســتمرارها طــوال الفصــل 

مـن التشریعي إلا أنه یجـب الحصـول علـى إذن مـن مجلـس الأمـة أو 

واء أكــان ضــده ســ جزائیــةإجــراءات  مكتبــه قبــل الشــروع فــي اتخــاذ أي

  . )١(منعقدغیر  المجلس في حالة انعقاد أم

ویفترض ذلك النص أن العضو ارتكب الجریمة في غیر حالة 

وبالتـالي یتعـین  ، أو لا ینطبق علیهـا وصـف الجـرم المشـهود ، تلبس

إجـراءات جزائیـة  ن من مجلـس الأمـة قبـل اتخـاذ أيالحصول على إذ

ویجب الحصـول علـى ذلـك الإذن بصـورة  ، ضد عضو مجلس الأمة

                                        

؛ د . فارس مناحي المطیـري ، د  ١٢٩د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٤٧. غازي العیاشي ، مرجع سابق ، ص
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مــن الدســتور الكــویتي أدوار الانعقــاد مــن  ٨٣وبینــت المــادة  . إلزامیــة

خــلال بیــان مــدة الــدورة التشــریعیة لمجلــس الأمــة بقولهــا "مــدة مجلــس 

وخـلال هـذه  . " الأمة أربع سنوات میلادیة من تاریخ أول اجتماع لـه

المـــدة یتمتـــع أعضـــاء المجلـــس بالحصـــانة البرلمانیـــة وتشـــكل النطـــاق 

ـــة ـــ ، الزمنـــي للحصـــانة الإجرائی ك المـــدة تنتهـــي الحصـــانة وبانتهـــاء تل

وبعیدًا عن الجریمة المشهودة إذا ارتكب عضو مجلـس  . )١(الإجرائیة

إنه یمكن اتخـاذ الأمة جریمة في دور الانعقاد أو بین أدوار الانعقاد ف

إجــراءات جزائیــة نحــو العضــو مــع ضــرورة إخطــار المجلــس فـــي  أي

أول اجتمــــاع لــــه بــــأي إجــــراء یتخــــذ فــــي غیبتــــه ضــــد أي عضــــو مــــن 

ونتعرض لكل من حالة انعقاد البرلمان وفیما بین أدوار  . )٢(أعضائه

ــــاد إذا وقــــع مــــن  ــــالانعق ــــب  سعضــــو مجل الأمــــة جریمــــة ومــــدى تطل

  : اليوذلك على النحو الت ، الحصول على إذن بذلك

  

  : انعقاد البرلمان –الحالة الأولى 

                                        

ك ، شــــرح قـــانون الإجـــراءات والمحاكمــــات د . فاضـــل نصـــر االله ، د . أحمــــد حبیـــب الســـما  )١(

  . ٣٣٣الجزائیة الكویتي ، مرجع سابق ، ص

  . ١٣٠د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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یجـــب الحصـــول علـــى إذن مـــن مجلـــس الأمـــة قبـــل اتخـــاذ أي 

كـان  ضاء المتهمین بارتكاب جریمة سواءإجراء جزائي ضد أحد الأع

 أو )٢(عد دور الانعقاد عادی�اویُ  . )١(ا أم غیر عاديدور الانعقاد عادی� 

بمجـــرد دعـــوة الأمیـــر للمجلـــس للانعقـــاد حتـــى یصـــدر  )٣(غیـــر عـــاديٍّ 

 ســـواء أكـــان المجلـــس مجتمعًـــا بالفعـــل أم )٤(قـــراره بفـــض دور الانعقـــاد

  . )٥(من أجل وقف جلساته أو تأجیلها ، غیر مجتمع

مــدة وقــف الجلســات أو تأجیلهــا مــن ضــمن مــدة الانعقــاد  تُعــدّ و 

ــــــع العضــــــو خلالهــــــا بالحصــــــانة ضــــــد الإجــــــراءات  )٦(الســــــنویة ویتمت

  . )٧(الجزائیة

                                        

  . ٤٧د . فارس المطیري ، د . غازي العیاشي ، مرجع سابق ، ص  )١(

  من الدستور الكویتي . ٨٦المادة   )٢(

  من الدستور الكویتي . ٨٨المادة   )٣(

  من الدستور الكویتي . ٨٩المادة   )٤(

  من الدستور الكویتي . ١٠٦المادة   )٥(

  من الدستور الكویتي . ٨٥المادة   )٦(

؛ د . عبـد العظـیم وزیـر ،  ٣١د . رمضان بطیخ ، التطبیقات العملیـة ، مرجـع سـابق ، ص  )٧(

دراســة فــي القــانون الجوانــب الإجرائیــة لجــرائم المــوظفین والقــائمین بأعبــاء الســلطة العامــة ، 

  . ٧٩، ص ١٩٨٧المصري والفرنسي ، دار النهضة العربیة ، 
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ـــــــذلك قضـــــــت محكمـــــــة التمییـــــــز الكویتیـــــــة  ـــــــا ل  "  : أنوتطبیقً

الحصــانة الإجرائیــة لا تســري إلا أثنــاء دور الانعقــاد العــادي أو غیــر 

فقـط تظهـر الحكمـة المقـررة مــن  ، العـادي اعتبـارًا بأنـه فـي هـذه الفتــرة

ضـــــو البرلمـــــان مـــــن تأدیـــــة وظیفتـــــه تلـــــك الحصـــــانة وهـــــي تمكـــــین ع

ومــن ثــم  ؛ فــإذا فــض دور الانعقــاد لا یكــون ثمــة حصــانة ، البرلمانیــة

فإن المجلس لم یكن فـي دور الانعقـاد إبـان محاكمـة المسـتأنف ضـده 

وبالتـــالي فإنــــه لا یتمتـــع بالحصــــانة  ، (النائـــب) أمـــام هــــذه المحاكمـــة

ه فـي هـذا الشـأن الأمر الذي یضحى معـه دفاعـ ، البرلمانیة الإجرائیة

  . )١(ا بالرفض"غیر صائب وحری� 

ـــتم فیهـــا  كـــذلك یتمتـــع العضـــو بالحصـــانة خـــلال الفتـــرة التـــي ی

تعلیق جلسـات المجلـس مـن جانـب الأمیـر تمهیـدًا لصـدور قـرار بحـل 

وبالتــالي یتعــین الحصــول  ، إذ یعــد دور الانعقــاد قائمًــا . )٢(المجلــس

إجــراءات جزائیــة فــي مواجهــة  لــى إذن مــن البرلمــان قبــل اتخــاذ أيع

  . )٣(أحد الأعضاء

                                        

  . ٢٠١٠لسنة  ٤٤٦، طعن رقم  ٢٠١١مایو  ٣١حكم تمییز جلسة   )١(

  من الدستور الكویتي . ١٠٧المادة   )٢(

  . ١٣١د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٣(
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  : ر الانعقادابین أدو  –الحالة الثانیة 

حصــانة إجرائیــة فــي حالــة  لا یتمتــع عضــو مجلــس الأمــة بــأي

أكانـت جریمـة مشــهودة  سـواءارتكابـه لجریمـة فـي غیـر أدوار الانعقـاد 

وبالتــالي  ، ویصــبح مثلــه مثــل أي مــواطن عــادي . أو غیــر مشــهودة

یخضـــع لكافـــة الإجـــراءات الجزائیـــة التـــي یتعـــین علـــى رجـــل الشـــرطة 

  . )١(والمحقق والمحكمة اتخاذها

مـــن الدســـتور الكـــویتي إخطـــار  ١١١ولكـــن یجـــب وفقًـــا للمـــادة 

مجلس الأمة في أول اجتماع له بأي إجراء یتخذ فـي غیبتـه ضـد أي 

  . عضو من أعضائه

مــن  ١١١نصــت المـادة  إذ . )٢(ویسـتفاد ذلـك بمفهــوم المخالفـة

 ، الدستور الكـویتي فـي بـدایتها علـى أنـه لا یجـوز أثنـاء دور الانعقـاد

أن تتخــــذ نحــــو العضــــو إجــــراءات  ، فـــي غیــــر حالــــة الجــــرم المشــــهود

                                        

اءات الجزائیـــــة الكـــــویتي ، مرجـــــع ســـــابق ، د . ســـــعید عبـــــد اللطیـــــف ، شـــــرح قـــــانون الإجـــــر   )١(

  . ٢٤٤-٢٤٣ص

  . ٣٣٣د . فاضل نصر االله ، د . أحمد حبیب السماك ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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التحقیق والتفتیش أو القبض أو الحـبس أو أي إجـراء جزائـي آخـر إلا 

  . )١(بإذن المجلس"

ویتي كــان یتعــین ومــن جانبنــا نعتقــد بــأن المشــرع الدســتوري الكــ

ــــذي یعطــــي  ــــذاء بموقــــف المشــــرع الدســــتوري المصــــري ال علیــــه الاحت

أثنــاء أدوار الانعقــاد  ســواءالحصــانة الإجرائیــة لعضــو مجلــس النــواب 

مــــن الدســــتور  ١١٣إذ نصــــت المــــادة  ، أو فــــي غیــــر أدوار الانعقــــاد

 ، وفـــــي غیـــــر دور الانعقــــــاد… " علـــــى أن  ٢٠١٤المصـــــري لعـــــام 

ویخطـــر المجلـــس عنـــد أول  ، ویتعـــین أخـــذ إذن مـــن مكتـــب المجلـــس

" وذلـــــك بســـــبب الأهمیـــــة الكبیـــــرة  …انعقـــــاد بمـــــا اتخـــــذ مـــــن إجـــــراء 

كـان البرلمـان  سـواءللحصانة والتي تمكنه من أداء واجباته البرلمانیـة 

ه لا یوجـد مـا یمنـع مـن ممارسـة عضـو لأنـ ؛ )٢(منعقدًا أم غیر منعقـد

ـــاد وفـــي غیـــر أدوار مجلـــس الأمـــة لمهـــام برلم ـــاء أدوار الانعق ـــة أثن انی

  . الانعقاد

                                        

  منه . ١١٣في المادة  ٢٠١٤وذلك على خلاف موقف الدستور المصري الصادر عام   )١(

؛ د . هشـــــام عرفـــــة ، مرجـــــع ســـــابق ،  ٢٣د . محمــــود أبـــــو الســـــعود ، مرجـــــع ســـــابق ، ص  )٢(

؛ د . وصفي فرحـان ، مرجـع سـابق  ٥٦؛ د . محمد الجبري ، مرجع سابق ، ص ٢١٧ص

؛ د . أحمد سـلیمان عبـد الراضـي  ٢٣٥؛ د . سعید الشتیوي ، مرجع سابق ، ص ٨٥، ص

  . ١٣٤، مرجع سابق ، ص
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وحتـــى یتمتـــع عضـــو البرلمـــان بالحصـــانة الإجرائیـــة یجـــب أن 

تتوافر له صفة العضویة أثناء اتخـاذ الإجـراءات الجزائیـة ولـیس وقـت 

فـــإذا زالـــت صـــفة العضـــویة فـــي وقـــت اتخـــاذ تلـــك  ، ارتكـــاب الجریمـــة

فإنه  ، ت ارتكاب الجریمةولو كان یحمل هذه الصفة وق ، الإجراءات

وهو ما یتنافى مـع  ، لا یستفید من الحصانة ضد الإجراءات الجزائیة

وحول تحدید اللحظة التي یكتسب  . الحكمة من وراء تقریر الحصانة

وانقسـم إلـى فیها عضـو مجلـس الأمـة  صـفة العضـویة اختلـف الفقـه 

ــــین ــــى أن المرشــــح لعضــــویة یكتســــب  –الــــرأي الأول  : رأی یــــذهب إل

العضـــویة مــــن تــــاریخ إعــــلان فـــوزه فــــي الانتخابــــات أو صــــدور قــــرار 

بـل حتـى  ، بالتعیین دون أن یتوقف ذلك علـى أداء الیمـین الدسـتوریة

قبــــــل أن یفصــــــل أو یتحقــــــق البرلمــــــان فــــــي صــــــحة عضــــــویة الفــــــائز 

أو أن یعلن رفض الطعن إذا كان قد طعـن فـي صـحة  ، بالانتخابات

ــــبعض ــــذلك ؛ العضــــویة مــــن ال فــــإن لحظــــة إعــــلان فــــوز المرشــــح  ول

بالعضـــویة تعنـــي لحظـــة بدایـــة اكتســـابه للعضـــویة وللحصـــانة فـــي آن 

  . )١(أو بمجرد صدور قرار بالتعیین في البرلمان ، واحد

                                        

یت ، النظم السیاسیة والحریات العامـة ، بـدون دار نشـر ، الطبعـة الرابعـة د . أبو الیزید المت  )١(

؛ د . عـــــلاء عبــــــد  ٧٣؛ د . رمضـــــان بطــــــیخ ، مرجـــــع ســــــابق ، ص ٣١٢، ص ١٩٨٤، 
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إلــى أن العضــو لا تثبــت لــه صــفة  –بینمــا ذهــب الــرأي الثــاني 

رار بتعیینه إلا بعد العضویة بعد فوزه في الانتخابات أو بعد صدور ق

ولیس بمجرد إعلان الفوز في الانتخابات أو  ، أداء الیمین الدستوریة

وبعـد أداء الیمـین یسـتطیع القیـام بالمهـام  ، بعد صـدور قـرار بـالتعیین

البرلمانیــة یكتســب صــفة العضــویة وكــذلك الحصــانة ضــد الإجــراءات 

  . )١(الجزائیة

ونمیــل إلــى تأییــد الــرأي الأول مــن أجــل حمایــة المرشــح الفــائز 

بعضویة مجلس الأمة من اضطهاد وكید السـلطة التنفیذیـة أو الأفـراد 

على النحو الذي یعرقل قیامه بواجباته البرلمانیة أي أن مجرد إعلان 

النتیجة بالفوز بالانتخابات أو صدور قرار بالتعیین كفیل ببدایة تمتـع 

 لأن ؛ الجزائیــةصــانة الإجرائیــة فــي مواجهــة الإجــراءات العضــو بالح

                                                                                                 

-؛ د . محمـد فهـیم درویـش ، السـلطة التشـریعیة (ماهیتهـا ٣٥المتعـال ، مرجـع سـابق ، ص

؛ د . إســـماعیل الخلفـــي ،  ٤٢٧، ص ٢٠٠٢اختصاصـــاتها) ، بـــدون دار نشـــر ، -تكوینهـــا

؛ د . حسـام الـدین  ٩٦؛ د . وصـفي فرحـان ، مرجـع سـابق ، ص ٢٥٧مرجع سـابق ،  ص

  . ٣٨محمد أحمد ، مرجع سابق ، ص

؛ د . ســامي عبــد الصــادق ، أصــول  ٩٦٨د . جــورجي شــفیق ســاري ، مرجــع ســابق ، ص  )١(

  . ٢٦٤، ص ١٩٨٢الأول ، الممارسة البرلمانیة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، المجلد 
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أكــــان مصــــدرها الأفــــراد أو الســــلطة  ســــواءالكیدیــــة الجزائیــــة الــــدعاوى 

  . )١(التنفیذیة قد تحول دون مباشرة العضو لواجباته البرلمانیة

ولكــن یجــب أن نمیــز بــین مــا إذا كانــت الانتخابــات التشــریعیة 

ه لأنــ ؛ أم انتخابــات تكمیلیــة ، التــي خاضــها المرشــح انتخابــات عامــة

فــي حالـــة الانتخابـــات العامـــة التـــي تـــتم أثنـــاء دور الانعقـــاد مـــن أجـــل 

تجدید البرلمان خـلال السـتین یـوم السـابقة علـى انتهـاء مـدة العضـویة 

 –مـن الدسـتور الكـویتي  ٨٣على النحـو الـذي نصـت علیـه المـادة  –

د تجدیـد عضـویتهم میعا ها الأعضاء القدامى الذین لم یأتِ یبقى خلال

متمتعین بالحصانة الإجرائیة إلى أن یأتي میعاد التجدیـد المنصـوص 

وبالنســــبة للأعضــــاء  ، علیــــه قانونًــــا لانتهــــاء أعمــــال المجلــــس القــــدیم

الجدد في المجلس فـإن بدایـة تمـتعهم بالحصـانة لا تبـدأ إلا مـن الیـوم 

  . )٢(الذي یحق فیه لمجلسهم الاجتماع

ت البرلمانیـة التكمیلیـة أثنـاء دور انعقـاد أمـا فـي حالـة الانتخابـا

فـــإن الأعضـــاء الفـــائزین یتمتعـــون بالحصـــانة فـــور إعـــلان  ، البرلمـــان

                                        

؛ د . رمضـــان بطـــیخ ، مرجـــع  ١٣٤د . أحمــد ســـلیمان عبـــد الراضـــي ، مرجــع ســـابق ، ص  )١(

  . ٧٣سابق ، ص

؛ د . السـید صـبري ، د . محمـود عیـد ، مرجــع  ٢١٦د . هشـام عرفـة ، مرجـع سـابق ، ص  )٢(

  . ٣٠٧؛  فؤاد كمال ، مرجع سابق ، ص ١٥٨سابق ، ص
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علــى  ، بســبب أن البرلمــان فــي حالــة مســتمرة مــن الانعقــاد ، النتیجــة

خــلاف الأمــر فــي حالــة الانتخابــات العامــة حیــث یــتم تجدیــد المجلــس 

دور الانعقـاد الجدیـد إلا بعـد بصفة كلیة وبالتالي لا یبدأ البرلمان فـي 

  . ظهور نتیجة الانتخابات العامة

وتطبیقًــا لــذلك قضــت محكمــة التمییــز بــأن الحصــانة الإجرائیــة 

ــــة كتسَــــتُ  ــــاریخ انتخــــاب العضــــو إذ یســــتمد صــــفته مــــن عملی ب مــــن ت

ولكن هـذا لا یمنـع مـن اتخـاذ  ، الانتخاب ولیس من تاریخ أداء القسم

ـــدء دور  ـــل ب ـــي بحـــق النائـــب بعـــد إعـــلان النتیجـــة وقب أي إجـــراء جزائ

 )١(الانعقــــاد الأول أي خــــلال فتــــرة الأســــبوعین والتــــي أوجــــب المشــــرع

من فترة دور الانعقـاد  تُعدّ ها لا لأن ؛ الدستوري أثنائها انعقاد المجلس

ء الانتخابـــــات وإنمـــــا هـــــي فتـــــرة مـــــا بـــــین إعـــــلان النتیجـــــة بعـــــد انتهـــــا

  . )٢(والاجتماع الأول للمجلس ولكن بشرط إخطار المجلس بذلك

ویمكــن القــول بــأن اتجــاه محكمــة التمییــز الكویتیــة علــى النحــو 

ـــدلیل علـــى ضـــرورة أخـــذ رأي  الســـابق یســـتحق الثنـــاء لأنهـــا أرادت الت

وهــذا لا  ، مجلــس الأمــة احترامًــا لوجــود برلمــان منتخــب مــن الشــعب

                                        

  . ٢٠١١مایو  ٣١) جلسة ٢(جزائي  ٢٠١٠لسنة  ٤٤٦طعن بالتمییز رقم   )١(

  من الدستور الكویتي . ٨٧المادة   )٢(
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رم عن الأفعال التي ارتكبها العضو قبل فـوزه فـي یعني رفع صفة الج

وإنما هـو مجـرد تأجیـل اتخـاذ الإجـراءات الجزائیـة لحـین  ، الانتخابات

وهـو مـا  –وهـو هنـا اكتسـاب الحصـانة الإجرائیـة  –زوال سبب المنع 

یعـــد تطبیقـًــا لمبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات علـــى النحـــو الـــذي یحقـــق 

  . )١(شعب في آن واحدالمصلحة العامة والعلیا للدولة وال

  . وفي حكم آخر قضى

  

  . النیابة العامة : في الطعن بالتمییز المرفوع من

  

  ضـــد

  جزائي ٢٠١٠/  ٥١١ : والمقید بالجدول برقم

  الوقائـــــع

 ١١/٤/٢٠٠٩اتهمـــت النیابـــة العامـــة المطعـــون ضـــده بأنـــه فـــي یـــوم 

  : محافظة العاصمة –بدائرة مخفر شرطة المباحث 

                                        

  . ٤٩د . فارس المطیري ، د . غازي العیاشي ، مرجع سابق ، ص  )١(
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في مكان عام یستطیع فیه سماعه أو رؤیتـه مـن كـان طعن علنًا  - ١

في مكان عام عن طریق القـول فـي حقـوق الأمیـر وسـلطته علـى 

  . النحو المبین بالتحقیقات

أســند علنًــا علــى مســمع ومــرأى مــن آخــرین للشــیخ جــابر المبــارك  - ٢

النائــــب الأول لــــرئیس مجلــــس الــــوزراء ووزیــــر  –الحمــــد الصــــباح 

تــؤذي ســمعته علــى النحــو المبــین  واقعــة مــن شــأنها أن –الــدفاع 

 . بالتحقیقات

صـــدر منـــه علنًـــا وعلـــى مســـمع ومـــرأى مـــن آخـــرین للشـــیخ جـــابر  - ٣

ــــوزراء  ــــس ال ــــرئیس مجل ــــب الأول ل ــــارك الحمــــد الصــــباح النائ المب

عبـــارات الســباب المبینــة بالتحقیقـــات والتــي مـــن  –ووزیــر الــدفاع 

 . شأنها خدش شرفه واعتباره على النحو المبین بالتحقیقات

یل تعـدب ١٩٧٠لسـنة  ٣١مـن القـانون رقـم  ٢٥وطلبت عقابـه بالمـادة 

 ،  ٢٠٩والمـادتین  ١٩٦٠لسـنة  ١٦بعض أحكام قـانون الجـزاء رقـم 

  . من القانون الأخیر ٢١٠

 ٥٠٠١وادعى المجني علیه الثـاني مـدنیًا قبـل المطعـون ضـده بمبلـغ 

  . دینار على سبیل التعویض المؤقت

 ٢٠٠٩ومحكمــة الجنایــات قضــت فــي الرابــع عشــر مــن دیســمبر ســنة 

بعدم جواز نظر الدعوى الجزائیة لـرفض مجلـس الأمـة رفـع الحصـانة 
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وأمــرت بإحالــة الــدعوى المدنیــة إلــى  ، البرلمانیــة عــن المطعــون ضــده

  . المحكمة المدنیة المختصة

ومحكمــة الاســتئناف قضــت فــي  ، اســتأنفت النیابــة العامــة هــذا الحكــم

وفـي  بقبـول الاسـتئناف شـكلاً  ٢٠١٠و سـنة الرابع والعشـرین مـن یونیـ

  . الموضوع برفضه

  . فطعنت النیابة العامة في القضاء المتقدم بطریق التمییز

  "المحكمة"

  . وبعد المداولة ، وسماع المرافعة ، بعد الاطلاع على الأوراق

 : مـن الدسـتور الكـویتي علــى أن ١١مـن حیـث إن الـنص فـي المـادة 

أن تتخــذ  ، فــي حالــة الجــرم المشــهود ، "لا یجــوز أثنــاء دور الانعقــاد

نحــو العضــو إجــراءات التحقیــق أو التفتــیش أو الحــبس أو أي إجــراء 

مفاده في صریح لفظه وواضح دلالته أنه …" آخر إلا بإذن المجلس 

ـــــي أشـــــار إلیهـــــا الـــــنص لا یجـــــوز اتخـــــاذ ا ـــــة الت  –لإجـــــراءات الجزائی

أو أي إجـراء جزائـي آخـر ضـد عضـو  –ءات بحسبانها أخطر الإجـرا

مجلـــس الأمـــة قبـــل صـــدور إذن مـــن المجلـــس فـــي غیـــر حالـــة الجـــرم 

وأن  ، وهــو مــا یطلــق علیــه الحصــانة البرلمانیــة الإجرائیــة ، المشــهود

ــــا كــــان أو غیــــر  هــــذا الحظــــر لا یســــري إلا أثنــــاء دور الانعقــــاد عادیً

مة من تقریر تلـك اعتبارًا بأنه في هذه الفترة فقط تظهر الحك ، عادي
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 ، وهـي تمكــین عضـو البرلمــان مـن تأدیــة وظیفتـه النیابیــة ، الحصـانة

  . فإذا فض دور الانعقاد لا تكون ثمة حصانة

وكان من المقرر أن عضو مجلـس الأمـة یتمتـع بتلـك  ، لما كان ذلك

 ، إذ یســتمد صــفته مــن عملیــة الانتخــاب ، الحصــانة بمجــرد انتخابــه

فــإذا بــدأت الإجــراءات المشــار إلیهــا قبــل انتخــاب المــتهم عضــوًا فــي 

إذ  ، فــــإن اســــتمرارها بعــــد انتخابــــه یقتضــــي إذن المجلــــس ، البرلمــــان

یعنــي اتخــاذ بعــض الإجــراءات بعــد أن صــارت للمــتهم صــفة عضــو 

فإن ذلـك لا یعنـي  ، فإذا رفض المجلس إعطاء هذا الإذن ، المجلس

ولا یعنـي عـدم إمكـان مسـاءلته  ، العضورفع صفة الجرم عما ارتكبه 

لــه بَ ونمــا یعنــي تأجیــل اتخــاذ الإجــراءات الجزائیــة قِ  ، عــن ذلــك جزائیًــا

وكـــان  ، لحـــین زوال الحصـــانة البرلمانیـــة بفـــض دور انعقـــاد المجلـــس

الحكـــم المطعـــون فیـــه قـــد قضـــى بعـــدم جـــواز نظـــر الـــدعوى الجزائیـــة 

 ، لمطعــون ضــدهلــرفض مجلــس الأمــة رفــع الحصــانة البرلمانیــة عــن ا

خلافًا لما ذهبت إلیه  –سلیم  –وقضاؤه في ذلك وفقًا لما سلف بیانه 

وكــــان هــــذا القضــــاء صــــادرًا قبــــل الفصــــل فــــي موضــــوع  –الطاعنــــة 

بحســـبان أن محكمـــة  ، ولا یترتـــب علیـــه منـــع الســـیر فیهـــا ، الـــدعوى

إذا رفعـت إلیهـا  ، الجنایات سـوف تقضـي حتمًـا فـي موضـوع الـدعوى

انة البرلمانیـــة الإجرائیـــة عـــن المطعـــون ضـــده بفـــض بعـــد زوال الحصـــ

ومـن ثـم فـإن الطعـن فـي الحكـم المطعـون  ، دور انعقاد مجلـس الأمـة
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مــــن  ١٧فیـــه بطریــــق التمییـــز یكــــون غیـــر جــــائز وفقًـــا لــــنص المـــادة 

ــــانون رقــــم  ــــالتمییز  ١٩٧٢لســــنة  ٤٠الق فــــي شــــأن حــــالات الطعــــن ب

  . وإجراءاته

  "فلهذه الأسباب"

  . )١("" . بعدم جواز الطعن : حكمت المحكمة

  وكیل المحكمة  أمین سر الجلسة

وحــول مصــیر الإجــراءات الجزائیــة التــي اتخــذت ضــد العضــو 

قبــل انتخابــه ومــدى جــواز اســتمرارها بعــد فــوزه بالعضــویة فإنــه یجــب 

التمییــز بـــین مــا إذا كانـــت تلـــك الإجــراءات قـــد تمــت واكتملـــت بشـــكل 

المحاكمــة وصــدور الحكــم والبــدء نهــائي وذلــك مــن خــلال التحقیــق ثــم 

فـــاز المرشـــح بعضـــویة  فـــإذا ، أو قبـــل البـــدء فـــي التنفیـــذ ، فـــي تنفیـــذه

فــــــإن اكتســــــاب الأخیــــــر للعضــــــویة لا یــــــؤثر علــــــى تلــــــك  ، البرلمــــــان

الإجــراءات والحكــم واجــب النفــاذ ولا توجــد حاجــة للحصــول علــى إذن 

  .)٢(الأمةمن مجلس 

                                        

؛ طعـن تمییـز رقــم  ٢٠١١مـایو  ٣١جزائـي ، جلسـة  ٢٠١٠لسـنة  ٤٤٦طعـن بـالتمییز رقـم   )١(

  . ٢٠١١یونیة  ٥، جلسة  ٢٠١٠لسنة  ٥١١

؛ د . محسـن خلیـل ، مرجـع  ١٥٩السید صبري ، د . محمود عید ، مرجع سابق ، ص د .  )٢(

؛ د . عبـد الفتـاح حسـن ،  ١٩٨؛ د . سعد عصفور ، مرجع سابق ، ص ٣٧١سابق ، ص
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التحقیــق قــد اتخــذت ولكــن إذا كانــت الإجــراءات الجزائیــة مثــل 

ثـــم فـــاز  ، ضـــد أحـــد الأشـــخاص المرشـــحین للعضـــویة فـــي البرلمـــان

فهــــل تســـــتمر جهـــــات التحقیــــق فـــــي اســـــتكمال  ، المرشــــح بالعضـــــویة

إجراءاتهــا حتــى بــدء إجــراءات المحاكمــة أم أنــه یجــب أن یصــدر إذن 

وفي الإجابة علـى هـذا  ؟ بذلك من مجلس الأمة  قبل الاستمرار فیها

  : فقه إلى رأیینالسؤال انقسم ال

یــــرى أن الإجــــراءات التــــي اتخــــذت ضــــد أحــــد  – الــــرأي الأول

 ؛ الأشــخاص قبــل اكتســابه لعضــویة البرلمــان هــي إجــراءات صــحیحة

ولــذلك یجــب الاســتمرار فیهــا حتــى نهایتهــا إلــى أن یصــدر حكــم ضــد 

  . )١(العضو ودون حاجة لطلب الإذن من مجلس الأمة 

فإنـه یـذهب إلـى  –وهـو رأي الفقـه الغالـب  – الـرأي الثـانيأما 

عـــدم جـــواز الاســـتمرار فـــي تلـــك الإجـــراءات بعـــد أن أصـــبح الشـــخص 

الخاضــــع لهــــا عضــــوًا فــــي البرلمــــان إلــــى أن یصــــدر إذن بــــذلك مــــن 

                                                                                                 

؛ د . عبــــد  ٧٦-٧٥؛ د . رمضــــان بطــــیخ ، مرجــــع ســــابق ، ص ٢٤١مرجــــع ســــابق ، ص

عبــد البــدیع ، النظــام  ؛ د . محمــد صــلاح ٦٥٠-٦٤٩الغنــي بســیوني ، مرجــع ســابق ، ص

  . ١٤٧، ص ٢٠٠٦الدستوري المصري بین الواقع والمأمول ، 

؛ د . سـعد الشـتیوي ، مرجـع سـابق  ٥٨٩-٥٨٨د . مصطفى أبو زیـد ، مرجـع سـابق ، ص  )١(

  . ٢٢٧، ص
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وإلا اعتبـرت تلـك  ، المجلس النیابي التابع له العضو بالاستمرار فیها

  . )١(الإجراءات إجراءات باطلة

أن الرأي الأخیر هو الأولى بالتأیید إذ یجب ونعتقد من جانبنا 

الحصــــــول علــــــى إذن مســــــبق مــــــن مجلــــــس الأمــــــة  للاســــــتمرار فــــــي 

الإجـــراءات التـــي ســـبق اتخاذهـــا ضـــد العضـــو قبـــل فـــوزه بالانتخابـــات 

  . واكتسابه صفة العضویة وقبل أن یكتسب الحصانة

تتمثـل فــي أثــر حالـة الضــرورة التــي  وقــد تثــور إشــكالیة أخــرى

ـــــى النصـــــوص الخاصـــــة بالحصـــــانة البرلمانیـــــة تمـــــر بهـــــا الد ـــــة عل ول

  ؟ الإجرائیة في مواجهة الإجراءات الجزائیة

یذهب بعض الفقه إلى أن حالـة الضـرورة تسـمح بوقـف العمـل 

بــــبعض نصــــوص مـــــواد الدســــتور وتعطیــــل العمـــــل بــــبعض القـــــوانین 

ـــذلك ؛ واللـــوائح ـــى حالـــة الضـــرورة أن  ول تســـتطیع الســـلطة القائمـــة عل

لنصــوص الدســتوریة المنظمــة للحصــانة البرلمانیــة إذا توقــف العمــل با

ـــة لمـــن یســـتغل حصـــانته مـــن  رأت أهمیـــة المحاســـبة الســـریعة والعاجل

                                        

؛ التطبیقـــات العملیـــة ، مرجـــع ســـابق ،  ٧٦د . رمضـــان بطـــیخ ، الحصـــانة البرلمانیـــة ، ص  )١(

؛ د . عــلاء عبــد المتعــال ،  ٩٧٢شــفیق ســاري ، مرجــع ســابق ، ص؛ د . جــورجي  ٣٤ص

  . ٣٦مرجع سابق ، ص
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ــــق مكاســــب شخصــــیة ومصــــالح علــــى  ــــس الأمــــة لتحقی أعضــــاء مجل

حساب المصلحة العلیا للدولة والتي هي في أمس الحاجة في تكاتف 

 ، وللدولـــةجمیـــع أبنائهـــا مـــن أجـــل تحقیـــق المصـــلحة العامـــة للشـــعب 

كما أن الحصانة لـم تقـرر إلا لكـي  ، وتنحیة المصالح الخاصة جانبًا

تطبــق فــي الظــروف والأحــوال العادیــة والتــي یســتطیع معهــا البرلمــان 

مراجعــة مــدى إســاءة الحصــانة مــن عدمــه وفحــص حقیقــة الاتهامــات 

  . )١(الموجهة لأحد الأعضاء

تقـــدیر ومــن جانبنـــا نعتقـــد أن كـــل حالــة یجـــب أن تخضـــع فـــي 

مـــدى إســـاءة اســـتغلال الحصـــانة الواقـــع مـــن العضـــو بحســـب ظـــروف 

ولا نســتطیع وضــع قاعــدة عامــة تتمثــل  ، وملابســات ذلــك الاســتغلال

ه لا لأنــــ ؛ فــــي حــــق ســــلطة الطــــوارئ تعطیــــل الحصــــانات البرلمانیــــة

 سـواءستبعد أن تتوحش تلك السلطة وتجور علـى الحقـوق والحریـات یُ 

أعضاء البرلمان وما یتمتعون بـه مـن أو  ، حریات وحقوق المواطنین

  . حصانة موضوعیة وإجرائیة

  

  

  

                                        

  . ٣٩د . علاء عبد المتعال ، مرجع سابق ، ص  )١(
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  الفرع الثاني

  الحصانة الإجرائیة في حالة رفع الحصانة

  

د الأفعال التي تشكل إذا ارتكب أحد أعضاء مجلس الأمة  أح

مـن الجـرائم  تُعـدّ أي لا  . علیهـا فـي غیـر حالـة التلـبس جریمة معاقب

فإنه من أجل اتخاذ الإجراءات الجزائیة التـي نـص علیهـا  ، المشهودة

تبــاع الإجــراءات التــي نــص علیهــا كــل ایجــب  ، القــانون ضــد العضــو

ویطلـق علـى  . من الدستور الكویتي واللائحة الداخلیـة لمجلـس الأمـة

ونتعــرض لموقــف مجلــس  ، تلــك الإجــراءات إجــراءات رفــع الحصــانة

  : ل تقدیم الطلبمن خلا ، الأمة من طلب رفع الحصانة

  . طلب رفع الحصانة :أولاً 

ــا موقــف مجلــس الأمــة مــن طلــب رفــع الحصــانة ومــا یترتــب  : ثانیً

  . علیه من آثار قانونیة

  : وذلك على النحو التالي

  : طلب رفع الحصانة –أولاً 

من اللائحة الداخلیـة لمجلـس الأمـة الكـویتي  ٢١نصت المادة 

علـــى أن "یقـــدم طلـــب الإذن برفـــع الحصـــانة عـــن العضـــو إلـــى رئـــیس 
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المجلــس مــن الــوزیر المخــتص أو ممــن یریــد رفــع دعــواه إلــى المحــاكم 

  . الجزائیة

ویجب أن یرفق الوزیر بالطلب أوراق القضـیة المطلـوب اتخـاذ 

رفق الفرد صورة من عریضة الدعوى التي إجراءات جزائیة فیها وأن ی

  . یزمع رفعها مع المستندات المؤیدة لها

 الشـــؤونویحیـــل رئـــیس المجلـــس الطلبـــات المـــذكورة إلـــى لجنـــة 

التشــریعیة والقانونیــة ویكــون نظرهــا فــي اللجنــة وأمــام المجلــس بطریــق 

  . " الاستعجال

ویتضــح مــن الــنص الســابق أن المشــرع الكــویتي قــد حصــر 

  : قدیم الطلب لشخصین على النحو التاليالحق في ت

  : وزیر العدل -١

یقــدم طلــب رفــع الحصــانة عــن عضــو مجلــس الأمــة مــن وزیــر 

جنایة أو جنحة أو مخالفة منسوبة إلى عضـو  وذلك عن أي ، العدل

ـــي  . مجلـــس الأمـــة ویجـــب أن یرفـــق بالطلـــب المســـتندات اللازمـــة الت
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لمجلـس قـراره برفـع تثبت وقوع الجریمة ونسـبتها للعضـو لكـي یصـدر ا

  . )١(الحصانة

وقـد یثــور التســاؤل هـل یســتطیع وزیــر العـدل رفــض طلــب رفــع 

  ؟ عن أحد أعضاء البرلمان ، الحصانة المقدم إلیه من النائب العام

یمكن القول في البدایـة أن  ، وفي الإجابة على السؤال السابق

وزیــر العــدل هــو أحــد أعضــاء الحكومــة ویلتــزم بتنفیــذ السیاســة العامــة 

 ، یوجــــد ثمــــة احتمــــال فــــي اســــتغلال الحكومــــة لنفوذهــــا ولــــذلك ؛ لهــــا

الســلطة التنفیذیــة فــي الدولــة مــن أجــل التســتر علــى بعــض  اباعتبارهــ

وبالتــالي  ، المــوالین لهــالا ســیما المخالفــات التــي تقــع مــن أعضــائها 

یقـــوم وزیـــر العـــدل بـــرفض الطلـــب المقـــدم مـــن النائـــب العـــام لـــه لكـــي 

یتــولى تقدیمــه للبرلمــان لرفــع الحصــانة عــن أحــد الأعضــاء المتهمــین 

  . )٢(بجریمة معینة

                                        

؛ د . سعید عبد اللطیـف  ٢٨د . فارس المطیري ، د . غازي العیاشي ، مرجع سابق ، ص  )١(

مرجـــع ســـابق ، ؛ د . فاضـــل نصـــر االله ، د . أحمـــد الســـماك ،  ٢٤٤، مرجـــع ســـابق ، ص

  . ٣٣٤ص

  . ١٤٩د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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یكتســب الســؤال الســابق الــذكر أهمیــة كبیــرة فــي إجــراءات رفــع 

مظنـة رفـض الطلـب  إذ إن؛ الحصانة لأعضاء مجلس الأمة الكویتي

وأن مطالعـــة مـــواد قـــانون تنظـــیم لا ســـیما  . مـــن وزیـــر العـــدل قائمـــة

تمنح اختصاصات  ، یلاتهتعدو  ١٩٩٠القضاء الكویتي الصادر عام 

عدیــدة لــوزیر العــدل قــد یكــون لهــا تــأثیر ســلبي علــى مبــدأ اســتقلالیة 

مـــن قـــانون تنظـــیم  ١٧ومـــن أهمهـــا أن المـــادة  . )١(الســـلطة القضـــائیة

القضــاء تعطــي الحــق لــوزیر العــدل فــي المشــاركة فــي تعیــین القضــاة 

وأعضــــاء النیابــــة العامــــة وتــــرقیتهم ونــــدبهم لعمــــل آخــــر غیــــر عملهــــم 

ولكــــن یجــــب أن نلاحــــظ أن رئاســــة وزیــــر العــــدل للنیابــــة  . الأصــــلي

 ، إداریـةالعامة على اخـتلاف درجاتهـا هـي مـن حیـث الأصـل رئاسـة 

وبالتــــالي لا یجــــوز أن یتــــدخل فــــي  ، )٢(وهــــي تتبــــع لــــه تبعیــــة إداریــــة

ل ذلــــك التــــدخل وإلا شــــكّ  ، الاختصاصــــات القضــــائیة للنیابــــة العامــــة

                                        

د . بدریـــة عبــــد االله العوضــــي ، المحاكمــــة العادلــــة فــــي دســــاتیر وقــــوانین الســــلطة القضــــائیة   )١(

الخلیجیــة ورقــة بحثیــة مقدمــة للمنتــدى القــانوني الســنوي الأول ، كلیــة دار الحكمــة ، جــدة ، 

 –، منشــورة فــي المجلــة القانونیــة والقضــائیة  ٢٠١١مــایو  ١٥ودیة ، المملكــة العربیــة الســع

  . ٤٣الكویت ، ص

  . ١٩٩٠لسنة  ٢٣من قانون تنظیم القضاء الكویتي رقم  ٦٠المادة   )٢(



  - ١٦٩ -

وبالتـــالي لا  . )١(لحـــدود الاختصـــاص الـــذي حـــدده لـــه القـــانون اتجـــاوزً 

یجــوز لــه أن یــرفض الطلــب المقــدم مــن النائــب العــام برفــع الحصــانة 

  . )٢(طالما كان له محل ، ضاء في البرلمانعن أحد الأع

ویـــرى بعـــض الفقـــه ضـــرورة مـــنح الاختصـــاص بتقـــدیم طلبـــات 

لكــي یتــولى  ؛ رفــع الحصــانة عــن أعضــاء البرلمــان إلــى النائــب العــام

تقــدیمها مباشــرة إلــى رئــیس البرلمــان بــدلاً مــن أن یقــوم بتقــدیم الطلــب 

 ، س البرلمـــانثـــم یقـــوم الأخیـــر بتقدیمـــه إلـــى رئـــی ، إلـــى وزیـــر العـــدل

وذلــك تأسیسًــا علــى أن وزیــر العــدل لا یملــك رفــض قبــول طلــب رفــع 

ومن  . الحصانة عن أحد الأعضاء المقدم له من جانب النائب العام

وذلــــك تســــهیلاً وتبســــیطًا  ، جانبنــــا نؤیــــد ذلــــك الفقــــه فیمــــا ذهــــب إلیــــه

وأن الطلـب لا سـیما  . )٣(للإجراءات وللإسراع في الفصل في الطلـب

المقــدم مــن أحــد الأفــراد العــادیین یقــدم مباشــرة إلــى اللجنــة المختصــة 

                                        

؛ د . فاضل نصـر االله ، د . أحمـد  ٦٩-٦٨د . محمود نجیب حسني ، مرجع سابق ، ص  )١(

؛  ٢٠٨الجزائیة الكـویتي ، مرجـع سـابق ، صالسماك ، شرح قانون الإجراءات والمحاكمات 

د . ســـــعید عبـــــد اللطیـــــف ، شـــــرح قـــــانون الإجـــــراءات الجزائیـــــة الكـــــویتي ، مرجـــــع ســـــابق ، 

  .١٦٢ص

  . ١٤٩د . أحمد عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(

؛ د . محمـود أبـو السـعود ، مرجـع سـابق ،  ٢٨٥د . إسماعیل الخلفي ، مرجع سـابق ، ص  )٣(

  . ٢٢٤ام عرفة ، مرجع سابق ، ص؛ د . هش ٣٥-٣٤ص



  - ١٧٠ -

 وبالتالي یجب المساواة بین كل من النیابة العامة والأفـراد ، بالبرلمان

خاصة وأن الأولى حریصة على حمایة مصالح المجتمـع ویفتـرض  ،

  . فیها الحیاد بعكس الحال بالنسبة للأفراد العادیین في المجتمع

  : الأفراد العادیین -٢

من اللائحـة الداخلیـة لمجلـس الأمـة علـى  ٢١/١نصت المادة 

یقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئیس المجلس  " أن

 . من الوزیر المختص أو ممن یرید رفع دعواه إلى المحاكم الجزائیة"

ویتضــح مــن المــادة المــذكورة أن حــق تقــدیم طلــب رفــع الحصــانة مــن 

مـــن  ٢١/٢ولكــن اشــترطت المــادة  . فــرد عــادي فــي الدولــة حــق أي

اللائحـــة الداخلیـــة" أن یرفـــق الفـــرد صـــورة مـــن عریضـــة الـــدعوى التـــي 

في حالة رغبة مقـدم الطلـب  . یزمع رفعها مع المستندات المؤیدة لها"

وذلــك حتــى یكــون  ؛ فــي رفــع الــدعوى الجزائیــة المباشــرة علــى العضــو

ثبــت تــورط عضــو مجلــس الأمــة فــي أمــام المجلــس المســتندات التــي ت

ا علــى كافــة المعلومــات التــي لعًــوأن یكــون مطِّ  ، ارتكــاب أحــد الجــرائم

وتنفـــي الكیدیـــة أو التشـــهیر بأعضـــاء المجلـــس  ، تؤكـــد جدیـــة الطلـــب

  . )١(وتشویه صورهم أمام الرأي العام

                                        

  . ٣١٧فؤاد كمال ، مرجع سابق ، ص  )١(
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ـــن ـــع  : ولك ـــب رف ـــة أن یطل ـــس الأم هـــل یجـــوز لعضـــو مجل

  ؟ اتهامات الحصانة عنه إذا ما وجهت إلیه أي

مــن اللائحــة  ٢٣هــذا الســؤال نصــت المــادة وفــي الإجابــة عــن 

لــــــیس للعضــــــو أن ینــــــزل عــــــن  الداخلیــــــة لمجلــــــس الأمــــــة علــــــى أن "

لأن الحصــانة الإجرائیــة  . الحصــانة النیابیــة مــن غیــر إذن المجلــس"

ومــن ثــم لا یجــوز للنائــب التنــازل عنهــا إلا بــإذن  ؛ مــن النظــام العــام

  . )١(مسبق من مجلس الأمة

ویجب موافقة المجلس في حالة ما إذا رغب العضو في إبـداء 

أقوالــه أو توضــیح موقفــه بشــأن واقعــة معینــة حتــى ولــو لــم یكــن هنــاك 

  . اتهام موجه إلیه من أي جهة

ویتفق كل من طلب رفع الحصانة المقدم من الوزیر المختص 

مــع طلــب العضــو مــن المجلــس الســماح لــه بإبــداء  ، أو أحــد الأفــراد

فمــن  . )٢(ولكــن یختلـف كـل مـن الطلبـین ، لـه بصـدد واقعـة معینـةأقوا

یقــدم طلــب الإذن برفــع الحصــانة مــن الــوزیر المخــتص  ، ناحیــة أولــى

فإنــه یقــدم مــن  ، أمــا طلــب الإذن بإبـداء الأقــوال ، أو مـن أحــد الأفــراد

إذا أراد توضـیح موقفـه أو إبـراء سـاحته بشـأن  ، عضو البرلمان نفسـه

                                        

  . ٣٠د . فارس المطیري ، د . غازي العیاشي ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ١٥١د . أحمد عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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تنظرهــــا جهــــات التحقیــــق أو المحاكمــــة والتــــي بعــــض المســــائل التــــي 

  . تحمل اتهام موجه إلیه

فــي حالــة صــدور إذن مــن المجلــس برفــع  ، ومــن ناحیــة أخــرى

الحصـــانة عـــن أحـــد الأعضـــاء فـــإن الجهـــة المختصـــة تســـتطیع اتخـــاذ 

كافــة الإجــراءات الجزائیــة اللازمــة فــي مواجهــة العضــو المرفــوع عنــه 

مثــل بــاقي أفــراد الشــعب  ای�ــعاد اویصــبح الأخیــر شخصًــ ، الحصــانة

أما في حالة إذن المجلس للعضو بناءً على طلبـه  ، ویخضع للقانون

فإن النیابة العامة أو أي جهـة أخـرى مختصـة یقتصـر  ، بإبداء أقواله

لتــــالي لا وبا ، عملهــــا علــــى ســــماع أقــــوال العضــــو المــــأذون لــــه فقــــط

و اتهامـــــات أو إخضـــــاعه للاســـــتجواب أ تســـــتطیع أن توجـــــه إلیـــــه أي

وإذا  ، إجـــراءات جزائیـــة أخـــرى أو ممارســـة أي ، الحـــبس الاحتیـــاطي

ارتــأت النیابــة العامـــة أو جهــة التحقیــق ضـــرورة اتخــاذ إجــراء قـــانوني 

ضــد العضــو فعلیهــا أن تحصــل علــى إذن مســبق بــذلك مــن البرلمــان 

  . )١(لرفع الحصانة عن العضو

إلـــى بطریقـــة صـــحیحة وفـــي حالـــة تقـــدیم طلـــب رفـــع الحصـــانة 

یقوم بإحالته مع الأوراق والمستندات المؤیدة له  ، مجلس الأمةرئیس 

                                        

  . ١٥٢د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(
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ون التشــریعیة والقانونیــة بــالمجلس لتقــوم ببحثــه وتقــدیم ؤ إلــى لجنــة الشــ

ویقتصــر دور اللجنــة علــى  ، تقریــر حــول الطلــب متضــمنًا رأیهــا فیــه

أم  ینفهي تقوم بالبحث عما إذا كانت الدعوى أو الاتهام كیـدیَّ  ، ذلك

  ؟ لا

موقف مجلس الأمة من طلب رفع الحصانة والآثار المترتبة  : اثانیً 

  : علیه

یختلف الوضع القـانوني لعضـو مجلـس الأمـة فـي حالـة رفـض 

المجلس رفع الحصانة أو فـي حالـة موافقتـه علـى رفـع الحصـانة وفـي 

ونتعرض فـي البدایـة  . كل من الحالتین تترتب بعض الآثار القانونیة

بعــد  ، لبیــان موقــف مجلــس الأمــة مــن طلــب رفــع الحصــانة المقــدم لــه

  . ذلك نتطرق للآثار المترتبة علیه

  : موقف مجلس الأمة من طلب رفع الحصانة -أ

من اللائحة التنفیذیة لمجلـس الأمـة الكـویتي  ٢٢نصت المادة 

عدم توافرهـا على أن "لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو 

مـــن الوجهـــة القضـــائیة وإنمـــا یقتصـــر البحـــث فیمـــا إذا كانـــت الـــدعوى 

ویــــأذن  ، كیدیـــة یقصـــد بهــــا منـــع العضـــو مــــن أداء واجبـــه بـــالمجلس



  - ١٧٤ -

 " المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائیـة متـى تبـین لـه أنهـا لیسـت كـذلك

التشــــریعیة الشــــؤون ســــتفاد مــــن المــــادة الســــابقة أن مهمــــة لجنــــة ویُ  .

أو  ، ومــن بعــدها الأخیــر إذا كــان منعقــدًا ، بمجلــس الأمــة والقانونیــة

تقتصــر  ، مكتــب المجلــس إذا لــم یكــن مجلــس الأمــة فــي حالــة انعقــاد

تلك المهمة على مجـرد التأكـد مـن عـدم وجـود كیـد أو شـبهة التعسـف 

والتعنــت فــي الإجــراءات الجزائیــة المــراد اتخاذهــا نحــو عضــو مجلــس 

سیاســیة ولیســت قضــائیة إذ یقتصــر أن تلــك المهمــة لا ســیما  ، الأمــة

دور المجلــس واللجنــة علـــى البحــث فــي مـــدى تــوافر أو انتفــاء كیدیـــة 

الاتهام أو الرغبة في منع العضو من القیام بالمهام البرلمانیـة الواقعـة 

   . على عاتقه

لذلك في حالة رفع طلب برفع الحصـانة إلـى البرلمـان یتـولى 

  : )١(الأخیر القیام بأمرین

وفــي  ، تقــدیر أهمیتــه والثــاني ، بحــث جدیــة الطلــب –الأول 

حالــة ابتعــاد الطلــب عــن شــبهة الكیــد والتشــهیر بالعضــو والرغبــة فــي 

                                        

؛ والتطبیقــات العملیــة ،  ٨٩البرلمانیــة ، مرجــع ســابق ، صد . رمضــان بطــیخ ، الحصــانة   )١(

؛ فؤاد كمال ،  ١٤٣؛ د . محمود نجیب حسني ، مرجع سابق ، ص ٧٤مرجع سابق ، ص

  . ٣٢٠-٣١٩مرجع سابق ، ص
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 ، انتزاعه من مقعده بالبرلمـان فإنـه یجـب علـى البرلمـان قبـول الطلـب

   وفــــــي حالــــــة خطــــــورة التهمــــــة المنســــــوبة للعضــــــو یتعــــــین علیــــــه رفــــــع

ولا یترتــــب علــــى  ، لأهمیــــةأمــــا إذا كــــان الاتهــــام عــــدیم ا ، الحصــــانة

ـــة اللازمـــة أي ضـــرر فـــإن البرلمـــان  تأجیـــل اتخـــاذ الإجـــراءات الجزائی

  . یحق له رفض الطلب

وتظهــــــــر جدیــــــــة الاتهــــــــام مــــــــن الفحــــــــص الظــــــــاهري للطلــــــــب 

 لأن ؛ والتـــي تـــرجح نســـبة الاتهـــام للعضـــو ، وللمســـتندات المرفقـــة بـــه

لجنة الشئون التشریعیة والقانونیة لا تملـك السـلطة لإجـراء تحقیـق فـي 

متجــــاوزة لحــــدودها  -إذا فعلـــت ذلــــك  –موضـــوع الاتهــــام وإلا كانــــت 

ولكـن لا یمنـع ذلـك مـن  ، ومعتدیة على اختصاص السلطة القضائیة

معلومــات  عضــو أو مناقشــته ودعوتــه لتقــدیم أيطلــب ســماع أقــوال ال

ویسـتدل علـى الكیدیـة فـي  . ة المقدم ضدهخاصة بطلب رفع الحصان

الاتهام وطلب رفع الحصانة إذا كان الظاهر من فحـص الطلـب یـدل 

علــى وجــود رغبــة لــدى الجهــة مقدمــة الطلــب علــى منــع العضــو مــن 

أو لممارسـة ضـغط علــى  ، حضـور جلسـات المجلـس والمشـاركة فیهـا

ع العضــو للعــدول عــن أحــد مواقفــه أو للتــأثیر علیــه عنــد طــرح موضــو 

حـــال فـــإن تقـــدیر الجدیـــة  وعلـــى أي . معـــین للتصـــویت فـــي المجلـــس
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أو لمكتبه فـي حالـة مـا إذا  ، تخضع لتقدیر المجلس في حالة انعقاده

سلطة أخرى فـي  دون معقب من أي ، قدم الطلب بین أدوار الانعقاد

ــــس یســــتقل  ــــة للمجل ــــى أن الأعمــــال الداخلی ــــا عل ــــك تأسیسً ــــة وذل الدول

  . )١(مسائل متعلقة بها ا وتسویة أيمجلس ومكتبه بمباشرتهال

والغــــرض مــــن وراء اقتصــــار بحــــث المجلــــس فــــي طلــــب رفــــع 

الحصــانة للتأكــد مــن جدیــة الاتهــام وابتعــاده عــن أي غــرض سیاســي 

السـماح للمجلــس  لأن ؛ هـو الحفـاظ علـى مبـدأ الفصـل بـین السـلطات

ببحــث الطلــب والتأكــد مــن نســبة المخالفــة والاتهــام للعضــو فــإن ذلــك 

  . )٢(عتداءً على اختصاص السلطة القضائیةیشكل ا

ولــــــذلك لا یجــــــوز للمجلــــــس أو اللجنــــــة أو المكتــــــب التعــــــرض 

أو حتــى القیــام بــإجراء  ، للاتهــام ومــدى اســتناده إلــى أدلــة تؤیــده أم لا

 ؛ تحقیق قضـائي فـي الـتهم المنسـوبة للعضـو للتأكـد مـن ثبوتهـا ضـده

  . )٣(مهمة المجلس هي مهمة سیاسیة ولیست قضائیة لأن

                                        

  . ١٥٦-١٥٥د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٤٠د . محمود أبو السعود ، مرجع سابق ، ص  )٢(

؛ د . محمـــود حلمـــي ، مرجـــع ســـابق ،  ٥٩٣صـــطفى أبـــو زیـــد ، مرجـــع ســـابق ، صد . م  )٣(

؛ د . محمـــود مصـــطفى ،  ٤٢٧؛ د . محمـــد فهـــیم درویـــش ، مرجـــع ســـابق ، ص ١٩٦ص

  . ١٠١مرجع سابق ، ص
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وفي الحالة التي یقدم فیهـا طلـب رفـع الحصـانة عـن أكثـر مـن 

فــإن البرلمــان یتعــین علیــه البــت بتصــویت واحــد فــي الطلــب  ، عضــو

أمـــا فـــي حالـــة مـــا إذا طلـــب منـــه البـــت فـــي طلـــب رفـــع  ، المقـــدم إلیـــه

وفـــي  ، یتعـــین علیـــه القیـــام بـــذلك ، الحصـــانة لكـــل عضـــو علـــى حـــده

منـه البـت فـي كـل جریمـة علـى حالة نسبة عدة جرائم للعضـو وطلـب 

فـــإن المجلـــس یســـتطیع أن یـــأذن برفـــع الحصـــانة عـــن العضـــو  ، حـــده

وینطبـق ذلـك  ، المتهم بخصوص جریمـة معینـة دون الجـرائم الأخـرى

على حالة ما إذا قدم الطلـب إلـى مكتـب المجلـس إذا لـم یكـن الأخیـر 

ه هـو المخـتص بمـنح الإذن برفـع الحصـانة فـي لأنـ ؛ في حالة انعقـاد

  . )١(ذه الحالةه

والبــت فــي طلــب رفــع الحصــانة قــد ینتهــي إلــى الموافقــة علــى 

أو  ، الطلب وبالتالي رفع الحصانة عن العضو المنسوب إلیه الاتهام

قد ینتهي المجلس إلى رفض الطلـب و رفـض رفـع الحصـانة بالتبعیـة 

  . أو تأجیل البت في الطلب

عـــن  والجـــدیر بالملاحظـــة فـــي هـــذا الصـــدد أن الإذن الصـــادر

المجلـــس أو مكتبـــه بالموافقـــة علـــى رفـــع الحصـــانة واتخـــاذ الإجـــراءات 

                                        

  . ١٥٨د . أحمد سلیمان عبد الراضي ،  مرجع سابق ، ص  )١(



  - ١٧٨ -

الجزائیة ضد العضو لا یدل على ثبوت التهمة بحـق العضـو المرفـوع 

كمـــا أن القــــرار الصــــادر بـــرفض رفــــع الحصــــانة لا  ، عنـــه الحصــــانة

رفــع الحصــانة لا تعنــي  لأن ؛ یعنــي عــدم ثبــوت التهمــة بحــق العضــو

رفــع الحصــانة مــن خــلال إذن المجلــس  لأن ؛ مركــز العضــو يءتســو 

هــو إجــراء شــكلي لا یتطــرق إلــى موضــوع الاتهــام وهــو مــانع إجرائــي 

وبالتالي یحـق للعضـو الـدفاع  ، لتحریك الدعوى الجنائیة ضد العضو

ویحـق للمحكمـة أن تقضـي بإدانتـه أو براءتـه مـن الاتهـام  ، عن نفسه

ـــدعوى ـــانوني فـــي ال الجنائیـــة  المنســـوب إلیـــه وذلـــك بحســـب موقفـــه الق

وإذا رفــض المجلــس رفــع الحصــانة وفقـًـا  . )١(المرفوعــة علــى العضــو

فإن ذلك لا یحول بین الجهة التي قدمت الطلب  ، للطلب المقدم إلیه

أو الانتظار حتى یتسنى الفصل  ، وبین حقها في أن تقدمه مرة ثانیة

التشــریعي لتبــدأ فــي اتخــاذ الإجــراءات الجزائیــة اللازمــة نحــو العضــو 

إذا قـــدم بشـــأنها طلـــب لا ســـیما اصـــة باتهامـــه فـــي بعـــض الجـــرائم الخ

ولكــن ثبـت إدانــة  . برفـع الحصـانة ولكنــه قوبـل بــالرفض مـن المجلـس

قـرار رفـض رفـع الحصـانة  لأن ؛ العضو بشأن تلـك الجـرائم بعـد ذلـك

 ؛ صـــلة بـــالجرائم أو الجـــرائم المنســـوب ارتكابهـــا للعضـــو لـــیس لـــه أي

                                        

  . ١٩٧د . سعد عصفور ، مرجع سابق ، ص  )١(
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 ، التـــــي تقـــــرر الإدانـــــة أو البـــــراءة القضـــــاء هـــــو الجهـــــة الوحیـــــدة لأن

وبالتــــالي لا یعنــــي رفــــض إعطــــاء الإذن برفــــع الحصــــانة أنــــه حمایــــة 

وإنمــا یــؤدي  ،مســؤولیة یكفلهــا المجلــس لعضــو البرلمــان ویعفیــه مــن ال

  . )١(الرفض إلى تأجیل اتخاذ الإجراءات الجزائیة

ـــــة أو ـــــى الإدان ـــــیس قرینـــــة عل ـــــس أو مكتبـــــه ل   لأن قـــــرار المجل

المجلــس لــیس قاضــیًا یبحــث فــي مــدى بــراءة أو إذنــاب  لأن ؛ البــراءة

العضــو بــل یقتصــر عملــة علــى تحدیــد مــا إذا كانــت المحاكمــة تســتند 

  . )٢(على أساس جدي أم كیدي

ویتعـین علــى مجلـس الأمــة أن یصـدر أمــره برفـع الحصــانة إذا 

اتضح له مـن فحـص الطلـب ابتعـاده عـن مظنـة الكیـد وشـبه التعسـف 

منــــه مــــدة  ١١١د الدســــتور الكــــویتي فــــي المــــادة وحــــد . )٣(السیاســــي

قصـــیرة هـــي شـــهر مـــن تـــاریخ وصـــول الطلـــب فـــإذا لـــم یصـــدر الإذن 

  . خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة إذن

                                        

  . ١٥٩عبد الراضي ،  مرجع سابق ، صأحمد سلیمان   )١(

  . ١٧٤د . السید صبري ، د . محمود عید ، مرجع سابق ، ص  )٢(

؛ د . ســـعید عبــــد  ١٤٤-١٤٣ص ١٥٠د . محمـــود نجیـــب حســـني ، مرجــــع ســـابق ، رقـــم   )٣(

؛ د . فاضـــل نصـــر االله ، د . أحمـــد الســـماك ، مرجـــع  ٢٤٤اللطیـــف ، مرجـــع ســـابق ، ص

  . ٣٣٤سابق ، ص



  - ١٨٠ -

وذلــك فــي حالــة مــا إذا كــان العضــو المقــدم بشــأنه طلــب رفــع 

ویجـــب علـــى  ، الحصـــانة حاضـــرًا بـــالمجلس أو لـــم یكـــن حاضـــرًا بهـــا

وعدم تأجیلـه بسـبب تغیـب العضـو صـاحب  المجلس البت في الطلب

  . )١(الشأن

وجــوب  . طلــب رفــع الحصــانة البرلمانیــة (وقــد قضــي فــي ذلــك بــأن  

إصدار مجلس الأمة قراره بالبت في الطلب خلال  شهر من وصوله 

فوات هذا المیعاد دون إصدار القرار یعتبر بمثابة موافقة علـى  . إلیه

لا حاجـة لتقـدیم طلـب  . طلب رفـع الحصـانة  إلـى المجلـس قبـل حلـه

كـل إجـراء وقـع صـحیحا عنـد  . علة ذلك . جدید إلى المجلس الجدید

كما أن إخطار المجلـس بمـا اتخـذ  . اتخاذه یظل صحیحًا یبلغ نهایته

إجــراء  تنظیمــي لا یترتــب علــى إغفالــه ثمــة مــن إجــراءات جزائیــة هــو 

  .)  بطلان

  :القاعدة 

إخطـــــار مجلـــــس الأمـــــة أثنـــــاء دور الانعقـــــاد بمـــــا یتخـــــذ مـــــن  

 –الـــذي إذن برفـــع  الحصـــانة عنـــه  –إجـــراءات جزائیـــة قبـــل العضـــو 

لـیس شـرطًا لصـحة الإذن ولا  ، مـن الدسـتور ١١١طبقًا لنص المادة 

                                        

؛ د . محمـــود أبـــو الســـعود ، مرجـــع ســـابق ،  ٢٤١الشـــتیوي ، مرجـــع ســـابق ، صد . ســـعد   )١(

  . ٣٨ص
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ولا یعدو مجرد إجراء تنظیمي لا یترتب  ، من إجراءات ینبي علیهما 

  . )١( علیه ثمة بطلان

الآثار القانونیـة المترتبـة علـى قـرارات مجلـس الأمـة فـي طلـب  -ب

  : رفع الحصانة

یختلف الأثر القـانوني الخـاص بقـرار مجلـس الأمـة بحسـب مـا 

إذا كــان ذلــك القــرار صــادرًا بالموافقــة علــى رفــع الحصــانة أم بــرفض 

  : الطلب

  : موافقة المجلس على طلب رفع الحصانة -١

في حالـة إصـدار المجلـس لقـراره بالموافقـة علـى رفـع الحصـانة 

یترتـب علـى ذلـك أن یصـبح العضـو مثــل  ، اسـتنادًا للطلـب المقـدم لـه

أي فرد عادي في الدولة ویخضع لكافة إجراءات الاستدلال والتحقیق 

علیـــه جمیـــع  وتطبـــق ، والمحاكمـــة المتعلـــق بالاتهـــام موضـــوع الطلـــب

  . )٢(أحكام القانون العام من ناحیة الشكل أو الموضوع

                                        

  . جزائي ٢٠١٠لسنة  ٨١طعن  ٢٠١١فبرایر سنة  ٦) جلسة ١(

  . ١٤٤-١٤٣د . محمود نجیب حسني ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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المرفـــوع عنـــه الحصـــانة  وفـــي هـــذه الحالـــة لا یســـتطیع العضـــو

ـــأي دفـــوع خاصـــة إلا الـــدفوع الخاصـــة بـــبطلان الإجـــراءات  التمســـك ب

ـــــى    الجزائیـــــة ذاتهـــــا إذا اعتراهـــــا بعـــــض العیـــــوب التـــــي تهـــــوي بهـــــا إل

لـم یخصـص إجـراءات جزائیـة خاصـة  وأن القانونلا سیما  ، البطلان

ـــــیهم القواعـــــد العامـــــة الخاصـــــة  ـــــق عل بأعضـــــاء البرلمـــــان ولكـــــن تطب

بــالتحقیق والإحالــة للمحاكمــة والاختصــاص القضــائي وطــرق الطعــن 

  . )١(في الأحكام

والجــدیر بالــذكر فــي هــذا المقــام أن البرلمــان أو مكتبــه یخــتص 

 ، أعضـــائهفقـــط بإصـــدار القـــرار فـــي طلـــب رفـــع الحصـــانة عـــن أحـــد 

وإذا أصدر القـرار بالموافقـة تسـترد النیابـة  ، بالموافقة أو الرفض سواء

علـى العضـو  الجزائیـةالعامة أو جهة التحقیق حقها فـي رفـع الـدعوى 

ولا یجوز للمجلس بعد ذلك  ، واتخاذ كافة الإجراءات الجزائیة اللازمة

كــون أو أن ت ، التــدخل فــي عملهــا وإلزامهــا بــأداء معــین نحــو العضــو

ملزمــــة بــــالرجوع مــــرة ثانیــــة إلــــى المجلــــس بصــــدد بعــــض الإجــــراءات 

وبالتــالي فــإن رفــع الحصــانة هــو  ، الجزائیــة التــي ترغــب فــي اتخاذهــا

                                        

  . ١٦١د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(
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ولا یجـــــوز للمجلـــــس أن یرفـــــع  ، )١(رفـــــع بصـــــفة كلیـــــة ولـــــیس جزئیـــــة

فإمـــا رفـــع الحصـــانة أو عـــدم  ، الحصـــانة عـــن العضـــو بصـــفة جزئیـــة

  . رفعها

الفقـه أن المجلـس غیـر ملـزم بــأن وفـي مقابـل ذلـك یـرى بعـض 

 ، عـــن أحـــد أعضـــائه ، یرفـــع الحصـــانة بنـــاءً علـــى الطلـــب المقـــدم لـــه

بل یجـوز أن یصـدر موافقتـه علـى رفـع الحصـانة ولكـن  ، بصفة كلیة

ففي حالة مـا إذا قـدم طلـب برفـع الحصـانة مـن وزیـر  ، بصورة جزئیة

فـي  العدل إلى المجلس لرفع الحصانة عـن أحـد الأعضـاء لاسـتجوابه

جنایة أو جنحة متهم بارتكابها أو من أجل تفتیش مسكنه للبحث عن 

فــإن الحصــانة یمكــن أن  ، أدلــة خاصــة بإحــدى الجــرائم المنســوبة إلیــه

وبالتـــالي تســـتطیع الجهـــة  ، ترفـــع مـــن جانـــب المجلـــس بصـــورة كاملـــة

التـــي قـــدمت الطلــــب مباشـــرة كافـــة الإجــــراءات الجزائیـــة بعـــد صــــدور 

ـــى  ولكـــن قـــد یســـتجیب المجلـــس  ، رفـــع الحصـــانةالإذن بالموافقـــة عل

إذ یســتطیع إصــدار  ، ولكــن علـى نحــوٍ جزئــي ، لطلـب رفــع الحصــانة

 ، قراره برفع الحصانة وأن یقتصر بصدد إجراء واحـد هـو الاسـتجواب

                                        

؛ فـؤاد كمـال ، مرجـع سـابق  ١٧٧عید ، مرجـع سـابق ، صد . السید صبري ، د . محمود   )١(

  . ٣٢٢-٣٢١، ص
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وبالتـــالي یجـــب علـــى النیابـــة العامـــة أو جهـــة التحقیـــق أن تعـــود إلـــى 

نة عــــن المجلــــس مــــرة أخــــرى للتحصــــل منــــه علــــى إذن برفــــع الحصــــا

  . )١(العضو الذي استجوب من أجل إصدار قرارها بإحالته للمحاكمة

ومــن جانبنــا نعتقــد بــأن ســلطة المجلــس تقتصــر بشــأن الطلــب 

الخــــاص برفــــع الحصــــانة المقــــدم لــــه علــــى مجــــرد إعطــــاء الــــرأي إمــــا 

بالموافقــة علــى رفــع الحصــانة وفــي حالــة الموافقــة فإنهــا تكــون موافقــة 

ـــــي ـــــس أو مكتبـــــه  ، علـــــى رفـــــع الحصـــــانة بشـــــكل كل ولا یملـــــك المجل

ــــــع الحصــــــانة ــــــي لرف ولا یكــــــون أمامــــــه إلا  ، الاســــــتجابة بشــــــكل جزئ

  .)٢(الاستجابة للطلب ورفع الحصانة أو رفض طلب رفع الحصانة

والإذن الصــــادر برفــــع الحصــــانة عــــن أحــــد أعضــــاء البرلمــــان 

یقتصـــر علـــى الاتهامـــات التـــي تضـــمنها طلـــب رفـــع الحصـــانة المقـــدم 

ـــس ـــدة لـــم تكـــن موضـــوعًا ولا ی ، للمجل شـــمل أو یغطـــي اتهامـــات جدی

ــــع الحصــــانة لــــیس لهــــا أي صــــلة بالاتهــــام موضــــوع ذلــــك  ــــب رف   لطل

الحكـم  برفـع الحصـانة دائمًـا مـا یقتصـر علـى موضــوع  لأن ؛ الطلـب

وكذلك إذا تبین لجهات التحقیق وجود اتهامات أخرى بشأن  ، الطلب

                                        

  . ٩٤-٩٣د . حسام الدین محمد أحمد ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ١٦٣د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ١٨٥ -

ن جدیـــد لاتخـــاذ العضـــو المرفـــوع عنـــه الحصـــانة فإنهـــا تحتـــاج إلـــى إذ

  الإجــــراءات الجنائیــــة اللازمــــة بشــــأن الاتهامــــات التــــي تبــــین لهــــا بعــــد 

  . )١(وهو ما یعرف بمبدأ خصوصیة الإذن برفع الحصانة ، ذلك

ومــن أمثلــة ذلــك أن رفــع الحصــانة عــن أحــد أعضــاء البرلمــان 

لجریمة قتل خطـأ لا یعطـي للنیابـة العامـة سـلطة التحقیـق فـي جریمـة 

ـــى إذن لأن ؛ عضـــورشـــوة منســـوبة لل هـــا فـــي الحالـــة الأخیـــرة تحتـــاج إل

 . جدیــد لرفــع الحصــانة علــى تلــك التهمــة والتحقیــق فیهــا مــع العضــو

وفــي حالــة ارتكــاب العضــو لجریمــة متلــبس بهــا تجیــز اتخــاذ إجــراءات 

فــإن  ، جنائیـة معینـة مثـل الضـبط كمـا لــو كانـت جریمـة قتـل مشـهودة

  ن الجریمــــة الأولــــى ارتكــــاب العضــــو لجریمــــة أخــــرى لــــیس بینهــــا وبــــی

  یحتـــاج إلـــى إذن جدیـــد لاتخـــاذ الإجـــراءات الجنائیـــة المتعلقـــة ، صـــلة

ــــى دون  لأن ؛ بهــــا ــــق ســــریان الحصــــانة خاصــــة بالجریمــــة الأول تعلی

  . الثانیة

                                        

؛ د . جـورجي شـفیق سـاري ، مرجـع سـابق  ٤٥٠د . جابر جاد نصار ، مرجع سابق ، ص  )١(

؛ د . الســـید صـــبري ، د .  ٢٤١الفتـــاح حســـن ، مرجـــع ســـابق ، ص؛ د . عبـــد  ٩٧٢، ص

  . ١٧٦محمود عید ، مرجع سابق ، ص
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ولـــــذلك إذا صـــــدر الإذن مـــــن المجلـــــس برفـــــع الحصـــــانة عـــــن 

تخــذ ضــده جمیــع الإجــراءات وتُ  اعادی�ــ اجریمــة معینــة فإنــه یصــبح فــردً 

فــإذا صــدر الحكــم یتعــین تنفیــذه دون الحاجــة إلــى الحصــول  الجزائیــة

  . )١(على إذن بالتنفیذ من المجلس

ولكن هل یجوز للمجلس أو مكتبه الرجوع في الإذن الخاص 

  ؟ برفع الحصانة عن أحد الأعضاء

هذا السؤال یرى بعض الفقه أن صدور الإذن  في الإجابة عن

المجلس أو  سواءا كان مصدره برفع الحصانة لا یجوز الرجوع فیه أی� 

آخر أن العلة مـن الرجـوع فـي الطلـب  إلى بینما ذهب رأي . )٢(مكتبه

لأنهــا تهــدف إلــى أن تعطــي الفرصــة لــذوي  ؛ والإذن والشــكوى واحــدة

لإذن أو الشـكوى لاعتبـارات الشأن الحـق فـي العـدول عـن الطلـب أو ا

ومـن هـذه  ، وأسباب قد تظهر بعد تقـدیم الشـكوى أو الطلـب أو الإذن

وأن الهدف من  ، ةالأسباب أن تبین أن التهمة الموجهة للعضو كیدیَّ 

                                        

  . ٣٢٣فؤاد كمال ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٥٥د . علاء عبد المتعال ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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وراء طلـــب رفـــع الحصـــانة منـــع العضـــو أو تعطیلـــه مـــن أداء واجبـــه 

  .)١(البرلماني الخاص بشأن معین

ــه إلــى ومــن جانبنــا نتفــق مــع ذلــك  الــرأي ونســتند فــي تأییــدنا ل

من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي التـي  ١١٠المادة 

نصــت علــى أن "لمــن صــدر منــه الإذن أو الشــكوى حــق العــدول عــن 

  . ذلك ویعتبر العدول عفوًا خاصًا عن المتهم وتسري علیه أحكامه"

المـادة  نإبـل  ، ویترتب على العدول انقضاء الـدعوى الجزائیـة

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة ترتـــب علـــى ذلـــك العـــدول ذات  ٢٤١

ولا یــــؤثر ذلــــك علــــى حــــق  . )٢(الأثــــر المترتــــب علــــى الحكــــم بــــالبراءة

  . )٣(المجني علیه في المطالبة بالتعویض المدني

ـــس  ـــانوني لعضـــو مجل ولكـــن مـــاذا عـــن المركـــز أو الوضـــع الق

وهــل یســتمر فــي ممارســة  ، الأمــة  الــذي رفعــت مــن علیــه الحصــانة

                                        

أحمـــد عثمـــان حمـــزاوي ، تعلیقـــات علـــى مـــواد قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة ، الجـــزء الأول ،   )١(

  . ١١١، ص ١٩٥٣

ــــب الســــماك ، شــــرح قــــانون الإجــــراءات والجــــزاءات   )٢( د . فاضــــل نصــــر االله ، د . أحمــــد حبی

  . ٣٢٦الكویتي ، مرجع سابق ، ص

 ٢١٩د . سعید عبد اللطیف ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الكویتي ، مرجـع سـابق ، ص  )٣(

  . ١٩١رقم 
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یــــرى بعــــض الفقــــه أن رفــــع  ؟ عملــــه البرلمــــاني أم یمتنــــع علیــــه ذلــــك

 ؛ الحصانة عن العضـو یـؤدي إلـى وقـف أو تجمیـد نشـاطه البرلمـاني

لأنه لا یعقل أن یكون عضو البرلمان محبوسًا لمدة معینـة وفـي ذات 

  . )١(الوقت یفترض فیه تمثیل الأمة وحمایة مصالحها في ذات المدة

ونعتقــد أن رفــع الحصــانة عــن أحــد أعضــاء البرلمــان لا یــؤدي 

إلى وقـف نشـاط العضـو أو تجمیـده ولكنـه یسـتمر فـي مباشـرة نشـاطه 

ــــه ــــرغم مــــن رفــــع الحصــــانة عن ــــى ال ــــع  لأن ؛ البرلمــــاني عل إجــــراء رف

الحصــانة لا یــؤثر علــى الحقــوق والامتیــازات البرلمانیــة الأخــرى التــي 

رتیــب أثــر موقــف لنشــاط العضــو ت لأن ؛ یتمتــع بهــا عضــو البرلمــان

البرلماني بسبب رفع الحصـانة سـوف یفـتح بـاب الـدعاوى والاتهامـات 

الكیدیـــة التـــي یرمـــي أصـــحابها مـــن وراء رفعهـــا علـــى العضـــو تعطیـــل 

وهــو لا یــؤثر علــى العضــو نفســه بقــدر مــا یضــر  ، نشــاطه البرلمــاني

 بأبنــاء الــدائرة الانتخابیــة التــي یمثــل العضــو مصــالحها بســبب عجــز

العضو المرفوع عنه الحصانة عن الاستمرار في الدفاع عـن مصـالح 

فـلا یحـق  ، أمـا فـي حالـة حـبس العضـو احتیاطیًـا ، دائرته الانتخابیة

المجلـــــس لا  لأن ؛ للعضـــــو أن یطالـــــب بحضـــــور جلســـــات المجلـــــس

                                        

  . ٩٦ص د . رمضان بطیخ ،  الحصانة البرلمانیة ، مرجع سابق ،  )١(



  - ١٨٩ -

یجــــوز أن یــــأمر بوقــــف الحــــبس الاحتیــــاطي ومــــن ثــــم یجمــــد النشــــاط 

  . )١(البرلماني للعضو

جانب من الفقه إلى أن النشاط البرلمـاني لعضـو ولذلك یذهب 

 ، البرلمــان لا یتوقــف إلا فــي حالــة ابتعــاد العضــو عــن الحیــاة العامــة

كمـــا لـــو كـــان محبوسًـــا لفتـــرة معینـــة بســـبب صـــدور حكـــم بإدانتـــه فـــي 

  : )٢(جریمة ویخضع لتنفیذه ویستند ذلك إلى الآتي

رفـع  لا یؤدي رفع الحصانة البرلمانیـة عـن أحـد الأعضـاء إلـى - 

  . الصفة النیابیة عنه أو إسقاطها ولو بصفة مؤقتة

رفع الحصانة لا یـدل علـى ثبـوت الاتهـام وتأكیـده فـي مواجهـة  - 

 . الأصل في الإنسان البراءة لأن ؛ العضو

حرمان عضـو البرلمـان طـوال فتـرة رفـع الحصـانة مـن ممارسـة  - 

أعمالـــه النیابیـــة لا یضـــر بـــه بصـــفة شخصـــیة بقـــدر مـــا یضـــر 

ویحــرمهم مــن شــخص یــدافع عــن  ، ئرة التــي یمثلهــابأبنــاء الــدا

                                        

  . ١٦٧د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٤٥-٤٤د . محمود أبو السعود ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ١٩٠ -

ـــة البرلمـــان دون أن یكـــون لهـــم ذنـــب فـــي  مصـــالحهم تحـــت قب

 .ذلك

القول بتجمید أو وقف العضو المرفوعة حصانته عـن ممارسـة  - 

ـــه ومهامـــه البرلمانیـــة یحتـــاج إلـــى نـــص صـــریح یقضـــي  أعمال

بوقــــف نشــــاط عضــــو البرلمــــان طــــوال فتــــرة رفــــع الحصــــانة ولا 

ولكــــن  ، ذلك وجــــود نــــص تشــــریعي أو لائحــــيیكفــــي للقــــول بــــ

  . الأمر یحتاج إلى نص دستوري صریح

ویقتصـــر أثـــر رفـــع الحصـــانة علـــى إمكانیـــة اتخـــاذ الإجـــراءات 

دون أن یمــس الحقــوق والامتیــازات  ، الجزائیــة المختلفــة نحــو العضــو

 ، القـبض علیـه أو یعتقـل وطالمـا لـم یلـق ، البرلمانیة الأخرى للعضـو

ا بتلــك الحقــوق ویســتطیع حضــور جلســات المجلــس فإنــه یظــل محتفظًــ

واللجـــــان وتقـــــدیم الاقتراحـــــات والشـــــكاوى والمشـــــاركة فـــــي المناقشـــــات 

  . )١(والتصویت

  : رفض المجلس لطلب رفع الحصانة -٢

                                        

  . ٢٤٣د . سعد الشتیوي ، مرجع سابق ، ص  )١(



  - ١٩١ -

یحق للبرلمان رفض طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائه إذا 

 ، تبین له أن الهدف من رفع الحصانة مجرد التشـهیر والكیـد للعضـو

 . أو أن إجراءات التحقیق غیر معقولة من الناحیة القانونیة والواقعیـة

سـلطة  تقدیریة مطلقة دون أي معقـب مـن أيویتمتع البرلمان بسلطة 

وإذا كــان قــرار المجلـس یجــب أن ینفـذ بإطــار مــن  ، أخـرى فــي الدولـة

إلا أن سـلطة المجلـس  ، المشروعیة في مواجهة باقي سـلطات الدولـة

دیــة الطلــب ومــدى اســتناده إلــى الكیــد السیاســي مــن فــي بحــث مــدى ج

  . )١(الأمور التي تدخل في السلطة التقدیریة المطلقة للمجلس

وإذا كـــان مجلـــس الأمـــة  یتمتـــع بالســـلطة التقدیریـــة علـــى هـــذا 

ـــق بقبـــول أو رفـــض طلـــب رفـــع الحصـــانة عـــن أحـــد  النحـــو فیمـــا یتعل

ده علـى فما هو الموقف في حالة سكوت المجلـس وعـدم ر  ، أعضائه

هـل یعــد ذلــك رفضًــا أم قبــول لرفــع  ، طلـب رفــع الحصــانة المقــدم إلیــه

مــن  ١١١وفــي الإجابــة علــى هــذا الســؤال نصــت المــادة  ؟ الحصــانة

الدستور الكویتي على أن "وفي جمیع الأحوال إذا لم یصدر المجلـس 

قراره في طلب الإذن خلال شـهر مـن تـاریخ وصـوله إلیـه اعتبـر ذلـك 

  . بمثابة إذن"

                                        

  . ١٦٩-١٦٨د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(



  - ١٩٢ -

ویتضح من النص السابق أن هناك أجلاً یتعین على المجلس 

وذلـك  ؛ إصداره قراره في خلاله وهـو شـهر مـن تـاریخ وصـول الطلـب

حتى لا تتحـول الحصـانة البرلمانیـة إلـى وسـیلة لتعطیـل عمـل العدالـة 

  . وانتهاك مبدأ المساواة بین أفراد المجتمع

عـن أحـد  ولذلك إذا أصدر المجلس قراره برفض رفع الحصانة

نحو ذلـك العضـو مثـل  جزائيأعضائه فإنه لا یجوز اتخاذ أي إجراء 

ولا یجــــوز  ، اســــتجوابه أو محاكمتــــه أو أیــــة إجــــراءات جزائیــــة أخــــرى

ویجــــب علــــى  ، محاكمــــة العضــــو إلا بعــــد انتهــــاء الفصــــل التشــــریعي

تزمـع  جزائیـةالنیابة العامة وجهات التحقیق التوقف عن أیة إجـراءات 

 ، ســـتمرار فیهـــا فـــي حالـــة مـــا إذا بـــدأت فیهـــا مـــن قبـــلاتخاذهـــا أو الا

المختصة أن تقضـي باسـتبعاد الـدعوى  الجزائیةویجب على المحكمة 

  . )١(إذا ما رفعت إلیها"

وفـــي مقابـــل ذلـــك یجـــوز اتخـــاذ أي إجـــراء جزائـــي نحـــو عضـــو 

المجلــس علــى الــرغم مــن رفــض طلــب رفــع الحصــانة طالمــا أن ذلــك 

 سـواء ، بحرمـة مسـكنه أو مكتبـه الإجراء لا یمس شـخص العضـو أو

                                        

؛ د . فوزیــة عبــد الســتار ،  ١٧٨د . الســید صــبري ، د . محمــود عیــد ، مرجــع ســابق ، ص  )١(

  . ٢٥٤؛ د . محمد الشربیني ، مرجع سابق ، ص ١٢٦مرجع سابق ، ص



  - ١٩٣ -

 ، التحقیـــق الابتـــدائيالإجـــراء مـــن إجـــراءات الاســـتدلال أم أكـــان هـــذا 

ــــى شــــركاء  ــــراء أو القــــبض عل ــــدب الخب ــــة أو ن ــــل إجــــراءات المعاین مث

العضــــــو فــــــي الجریمــــــة وتفتــــــیش منــــــازلهم طالمــــــا أنهــــــم لا یتمتعــــــون 

  . )١(بالحصانة البرلمانیة

مقـدم طلـب رفـع الحصـانة والجدیر بالـذكر فـي هـذا الصـدد أن 

فإنه لا  ، إذا رفض طلبه ورأى أن رفض المجلس للطلب یمثل تعسفًا

ـــه برفـــع الحصـــانة عـــن أحـــد  یوجـــد أي مـــانع فـــي أن یعیـــد تقـــدیم طلب

أمــا  ، إذ قـد یعــدل المجلــس عـن رأیــه الســابق ، مــرة ثانیــة ، الأعضـاء

إذا أصـر المجلـس علـى رأیـه وقابـل الطلـب بـالرفض أیضًـا مثـل المــرة 

فإن مقدم الطلـب لا یوجـد أمامـه سـوى الانتظـار حتـى  ، السابقة علیه

أو أن تــزول الحصــانة عــن العضـــو لأي  ، انتهــاء الفصــل التشــریعي

سبب قبل انتهاء الفصل التشریعي مثل حـل المجلـس أو الاسـتقالة أو 

 الجزائیــــةوبعــــد ذلــــك یســــتطیع اتخــــاذ الإجــــراءات  ، إســــقاط العضــــویة

  . )٢(اللازمة نحو العضو الذي یرغب في مقاضاته

                                        

  . ٩٥د . حسام الدین محمد أحمد ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٥٩٥-٥٩٤د . مصطفى أبو زید ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ١٩٤ -

 ، وبمـــا أن الإذن لا یجـــوز الرجـــوع فیـــه لـــدى بعـــض الدســـاتیر

فإن الرفض أیضًا لا یجوز الرجوع فیه طالما لـم تتغیـر ظـروف تقـدیم 

أو اكتمــال بعــض العناصــر  ، رفــع الحصــانة مثــل ظهــور أدلــة جدیــدة

 ولـــذلك ؛ لتـــي لـــم تكـــن متـــوافرة وقـــت تقـــدیم الطلـــب فـــي المـــرة الأولـــىا

 الجزائیـةیجوز إصدار الإذن برفـع الحصـانة طالمـا لـم تسـقط الـدعوى 

ورفـــض البرلمـــان لطلـــب رفـــع الحصـــانة عـــن أحـــد  . )١(بمضـــي المـــدة

أعضـــائه لا یـــؤدي إلـــى إلغـــاء حـــق المجتمـــع فـــي محاكمـــة ومقاضـــاة 

علیه وإنما هو تأجیل لاستعمال  العضو ولا یعني ضیاع حق المجني

هــذا الحــق إلــى وقــت آخــر إلــى أن تــزول الحصــانة عــن العضــو لأي 

سبب مـن الأسـباب ولكـن یجـب أن نلاحـظ أن هـذا التأجیـل قـد یـؤدي 

بالتقــادم نتیجــة  الجزائیــةإلــى نتیجــة غیــر عادلــة وهــي ســقوط الــدعوى 

اءات لذلك التأجیل وهو ما یعني تحول الحصانة الإجرائیة ضد الإجر 

 ؛ مثـل الحصـانة الموضـوعیةمسـؤولیة إلى سبب یعفي مـن ال الجزائیة

القرار الصادر برفض رفع الحصانة عـن أحـد الأعضـاء إذا أدى  لأن

إلى سقوط الدعوى العمومیة بالتقـادم فإنـه یتحـول فـي بعـض الأحیـان 

إذا واصـل البرلمـان انعقـاده مسـؤولیة إلى نوع من أنواع الإعفاء مـن ال

                                        

  . ٥٧د . علاء عبد المتعال ، مرجع سابق ، ص  )١(



  - ١٩٥ -

إذا كانـــت الدولـــة تمـــر  ، و كـــان یتصـــل بالـــدور الجدیـــدحتـــى اتصـــل أ

أو فــي حالــة مــا إذا كانــت  ، بــبعض الظــروف السیاســیة مثــل الحــرب

وهو مـا یـدعو إلـى التسـاؤل  . مدة قصیرة الجزائیةمدة سقوط الدعوى 

هــل یرتــب رفــض رفــع الحصــانة أثــرًا قانونیًــا یتمثــل فــي تقــادم الــدعوى 

  ؟ الجنائیة أو سقوطها بالتقادم

  : هذا التساؤل إلى اتجاهین عنوانقسم الفقه في الإجابة 

ویـــــرى أنصــــــاره بــــــأن الطلـــــب المقــــــدم برفــــــع  –الاتجــــــاه الأول

الحصــانة إلــى المجلــس إذا اســتوفى شــروطه الشــكلیة فإنــه یــؤدي إلــى 

وقف سریان مدة التقادم إلـى أن یصـدر عـن البرلمـان الإذن بالموافقـة 

ـــى الســـیر فـــي الإجـــراءات ضـــد العضـــو ـــى أن ینتهـــي دور  ، عل أو إل

وفـي الحالـة  . الانعقاد في حالة مـا إذا رفـض البرلمـان رفـع الحصـانة

ســلطتها  –بعــد انتهــاء دور الانعقــاد  –الأخیــرة تســترد النیابــة العامــة 

 ، وكـــذلك صـــاحب المصـــلحة فـــي رفـــع الـــدعوى فـــي مقاضـــاة العضـــو

 ، وفـــي هـــذه الحالـــة لا یحـــدث انقطـــاع لمـــدة التقـــادم بـــل یوجـــد وقـــف

وبالتــالي بعــد انتهــاء دور الانعقــاد تســتأنف ســریان مــدة التقــادم مكملــة 
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وإذا كــان القــانون لــم  . )١(المــدة التــي بــدأت قبــل انتهــاء دور الانعقــاد

ینص بصورة صریحة على مثل هذا الأثر كسبب لإیقاف سریان مدة 

الســـقوط عنـــدما نـــص علـــى التقـــادم وانقطـــاع المـــدة اللازمـــة للســـقوط 

 ، أنــه لا یمكــن التمســك بتلــك النصــوص علــى عمومهــاوالإیقــاف إلا 

ه یوجـــد تمییـــز بـــین الســـبب لأنـــ ؛ وإنمـــا یجـــب إعمـــال القواعـــد العامـــة

ـــــع الحصـــــانة عـــــن أحـــــد  ـــــوافره رف ـــــى ت ـــــب عل ـــــذي یترت الموضـــــوعي ال

ولذلك من  الجزائیةوهو سبب یحول دون تحریك الدعوى  ، الأعضاء

ـــادم إلـــى غیـــر المعقـــول تطبیـــق القواعـــد الخاصـــة باحتســـاب مـــدة  التق

 ، شخص أو جهة تعجز عن اتخاذ الإجراءات القانونیـة نحـو العضـو

نحـــو شـــخص تـــم تعطیـــل محاكمتـــه لأســـباب قانونیـــة تشـــكل اســـتحالة 

ــــة  ، قانونیــــة ــــإن الحصــــانة البرلمانی ــــتم الأخــــذ بهــــذا الحــــل ف ــــم ی وإذا ل

ــــة أمــــام المحاكمــــة وتبطــــل أي إجــــراء  ــــة قانونی ــــة تصــــبح عقب الإجرائی

  . أحكامها قانوني یتعارض مع

 ، فـلا یؤیـد مـا انتهـى إلیـه الـرأي السـابق - أما الاتجاه الثـاني

ویــرى أن الحــل أن تصــبح الحصــانة عقبــة قانونیــة تحــول دون اتخــاذ 

                                        

؛ د .   إســـماعیل  ١٧٩-١٧٨عیـــد ، مرجـــع ســـابق ، ص د . الســـید صـــبري ، د . محمـــود  )١(

  . ٣٠٥-٣٠٤الخلفي ، مرجع سابق ، ص
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الإجراءات الجزائیـة نحـو العضـو الـذي رفـض البرلمـان رفـع الحصـانة 

 . )١(وبالتــالي یقطــع التقــادم بــأي إجــراء مــن إجــراءات التحقیــق . عنــه

مـن قـانون الجـزاء الكـویتي علـى أن "یقطـع  ٨نصت المـادة وفي ذلك 

ســریان المــدة التــي تســقط بهــا الــدعوى الجزائیــة بــإجراءات الاتهــام أو 

التحقیــق أو المحاكمــة أو بالتحریــات التــي اتخــذت فــي مواجهــة المــتهم 

والقاعــدة العامــة فــي القــانون الكــویتي  . أو أخطــر بهــا بوجــه رســمي"

 ســواءجــراء مــن إجــراءات الــدعوى الجزائیــة هــي انقطــاع التقــادم بــأي إ

أمــــا  . تعلــــق منهــــا بــــالتحقیق فــــي الــــدعوى أو الاتهــــام أو المحاكمــــة

الإجـــراءات الأخـــرى التـــي لا تـــدخل فـــي نطـــاق الـــدعوى الجزائیـــة فـــلا 

یترتب على القیام بهـا قطـع التقـادم إلا فـي إجـراءات الـدعوى الجزائیـة 

فلا یترتب على اتخاذها انقطاع التقادم إلا في الحالة التي وردت في 

مــــــن قــــــانون الجــــــزاء والخاصــــــة بــــــإجراءات الاســــــتدلال أو  ٨المــــــادة 

لتــي اتخــذت فــي مواجهــة المــتهم أو أخطــر بهــا علــى وجــه التحریــات ا

  . )٢(رسمي

                                        

  . ٥٧د . رمضان بطیخ ، التطبیقات العملیة ، مرجع سابق ، ص  )١(

د . فاضــل نصــر االله ، د . أحمــد الســماك ، شــرح قــانون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائیــة ،   )٢(

  . ٣٧٦مرجع سابق ، ص
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ویكفــــي اتخــــاذ أي إجــــراء قــــاطع للتقــــادم ضــــد أحــــد المتهمــــین 

الآخــــرین علــــى عضــــو البرلمــــان إذا اشــــترك فــــي الجریمــــة أكثــــر مــــن 

مــن قــانون الجــزاء بقولهــا  ٩وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة  ، )١(شــخص

لتــــي تســــقط بهــــا الــــدعوى المتهمــــون فــــإن انقطــــاع المــــدة ا ددتعــــ"إذا 

الجزائیــــة بالنســــبة إلــــى أحــــدهم یترتــــب علیــــه انقطاعهــــا بالنســــبة إلــــى 

  . ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" ، الباقین

ــــس الأمــــة هــــو المــــتهم الوحیــــد فــــي  أمــــا إذا كــــان عضــــو مجل

 تخــــذ أيفإنــــه یكفــــي لقطـــع التقــــادم أن لا تُ  ، الجریمـــة المنســــوبة إلیـــه

مثــل ســؤال أحــد الشــهود أو  ، ائیــة ضــد شــخص العضــوإجــراءات جز 

  . )٢(إجراءات جزائیة أخرى ال للمعاینة أو ندب الخبیر أو أيالانتق

ونؤیــد مــن جانبنــا الــرأي الثــاني لأنــه یحقــق مقتضــیات العدالــة 

بالتقـادم التـي قـد  الجزائیـةعن حالة سـقوط الـدعوى  تعدویب ، والمنطق

                                        

المرصفاوي ، شرح قانون الإجـراءات والمحاكمـات الجزائیـة ، مرجـع سـابق د . حسن صادق   )١(

  . ١١١-١١٠، ص

؛ د . رمضـــان بطـــیخ ، مرجـــع ســـابق ،  ٤٧د . محمـــود أبـــو الســـعود ، مرجـــع ســـابق ، ص  )٢(

  . ٥٨ص



  - ١٩٩ -

المجني علیـه علـى السـواء نحـو تؤدي إلى ضیاع حق المجتمع وحق 

  . )١(ذلك العضو بسبب رفض المجلس أو مكتبه رفع الحصانة عنه

وفــي حالـــة صـــدور قـــرار مجلـــس الأمـــة بـــرفض رفـــع الحصـــانة 

 ، واتخـــذت إجـــراءات جزائیـــة ضـــد ذلـــك العضـــو ، عـــن أحـــد أعضـــائه

ـــا  ، بالمخالفـــة لقـــرار المجلـــس فـــإن تلـــك الإجـــراءات تقـــع باطلـــة بطلانً

من الدستور الكویتي التي حظـرت  ١١١فتها نص المادة مطلقًا لمخال

لا سـیما  ، اتخاذ أي إجراء جزائي نحو العضو إلا بإذن مـن المجلـس

  . )٢(وأن الحصانة البرلمانیة من النظام العام

ولا یجـــوز  ، وبالتـــالي یحـــق لكـــل ذي مصـــلحة أن یتمســـك بهـــا

ل الـــدعوى ویجـــوز التنـــازل عـــن الحصـــانة فـــي أي مرحلـــة مـــن مراحـــ

مرحلـــة مـــن مراحـــل الـــدعوى ولـــو أمـــام محكمـــة  لتمســـك بهـــا فـــي أيا

ورضـــــاء العضـــــو بمباشـــــرة الإجـــــراءات الجزائیـــــة ضـــــده لا  ، التمییـــــز

  . )٣(یصحح الإجراء الباطل المخالف لأحكام الحصانة

                                        

  . ١٧٦د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )١(

؛ د . أحمـد بـو مــدین ،  ٣٠سـابق ، صد . فـارس المطیـري ، د . غـازي العیاشـي ، مرجــع   )٢(

  . ٤٠٣مرجع سابق ، ص

؛ د . محمـود أبـو السـعود ،  ١٠١-١٠٠د . حسام الـدین محمـد أحمـد ، مرجـع سـابق ، ص  )٣(

؛ د . فوزیـة  ١٤٤؛ د . محمود نجیب حسني ، مرجع سـابق ، ص ١٤٤مرجع سابق ، ص
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لأن العضــو لا یملــك التنــازل عــن الحصــانة النیابیــة بغیــر إذن 

  . )١(من مجلس الأمة

برفـــــع الحصـــــانة بعـــــد اتخـــــاذ كـــــذلك لا یجـــــوز استصـــــدار إذن 

الحصـول علـى الإذن مـن  لأن ؛ إجراءات جزائیة بالفعل نحو العضو

فـــي أولــــى  الجزائیــــةالإجـــراءات الجوهریــــة الخاصـــة بتحریــــك الـــدعوى 

فهــــذا لا  ، ها بعــــد حــــدوث ذلــــك التحریــــكمراحلهــــا ولا یجــــوز اســــتیفاؤ 

والـدفع بالحصـانة مـن النظـام العـام  ، یصحح الإجراء الذي تم اتخـاذه

ویتعــین علــى المحكمـــة القضــاء بـــه مــن تلقـــاء نفســها دون أن تنتظـــر 

  . )٢(كه بهإثارته من العضو أو تمسُّ 

وبالنســــــبة لمــــــن قــــــام باتخــــــاذ الإجــــــراءات الجزائیــــــة بالمخالفــــــة 

ـــــــس بـــــــرفض رفـــــــع   للحصـــــــانة البرلمانیـــــــة أو بالمخالفـــــــة لقـــــــرار المجل

علـى تلـك المخالفـة بالنسـبة لـه مسـؤولیة  أيفإنه لا یوجـد  ، الحصانة

                                                                                                 

-٥٨ع سـابق ، ص؛ د . عـلاء عبـد المتعـال ، مرجـ ١٢٧عبد الستار ، مرجع سـابق ، ص

  . ١٠٨؛ د . وصفي فرحان ، مرجع سابق ، ص ٥٩

  من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة الكویتي . ٢٣المادة   )١(

  . ١٧٦د . أحمد سلیمان عبد الراضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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وإن كـان یمكـن أن  ، ما ثبت سوء نیة من اتخذ الإجـراء المخـالف اإذ

  . )١(الإداریة والتأدیبیةمسؤولیة یخضع لل

لــذلك یــرى بعــض الفقــه ضــرورة وضــع نــص قــانوني كمــا هــو 

الحال في قـانون العقوبـات الفرنسـي یسـمح بمعاقبـة مـن اتخـذ الإجـراء 

حتـرام للهیئـة النیابیـة وذلك لتـوفیر الا ، القرار المجلس جنائی� المخالف 

  . )٢(وضمان إستقلال أعضائها ولحمایة أحكام الحصانة

  

  

  
    

  

  

 

    

                                        

  . ٩٨د . حسام الدین محمد أحمد ، مرجع سابق ، ص  )١(

؛ د . إسـماعیل الخلفـي ،  ٩٨ع سـابق ، صد . رمضان بطیخ ، الحصانة البرلمانیة ، مرج  )٢(

  . ٣١١مرجع سابق ، ص
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  الفصل الثاني

  الحصانة القضائیة

    تمهید وتقسیم :

تنــــاول المشــــرع الدســــتوري الكــــویتي تنظــــیم الســــلطة القضــــائیة 

الســــلطة القضــــائیة واســــتقلالیة وإرســــاء المبــــادئ المتعلقــــة باســــتقلالیة 

ســـــــتقلال الـــــــة إلـــــــى القـــــــوانین الخاصـــــــة بتنظـــــــیم و القضـــــــاة مـــــــع الإحا

  .)١(القضاء

مــن الدســتور الكــویتي علــى أن  ١٦٣وفــي ذلــك نصــت المــادة 

"لا ســـلطان لأي جهـــة علـــى القاضـــي فـــي قضـــائه ، ولا یجـــوز بحـــال 

التــدخل فـــي ســـیر العدالــة ، ویكفـــل القضـــاء ویبــین ضـــمانات القضـــاة 

  والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابلیتهم للعزل" .

ویحــــــرص المشــــــرع الكــــــویتي علــــــى حمایــــــة القضــــــاة وتنظــــــیم 

،  )٢(الضـمانات التــي تكفـل اســتقلالهم تفادیًـا للنكایــة بهـم واضــطهادهم

                                        

د . بدریـــة عبــــد االله العوضــــي ، المحاكمــــة العادلــــة فــــي دســــاتیر وقــــوانین الســــلطة القضــــائیة   )١(

  . ٤١الخلیجیة ، مرجع سابق ، ص

د . أحمد السید صاوي ، الوسیط فـي شـرح قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة ، بـدون جهـة   )٢(

  . ١٣١نشر ، ص وسنة



  - ٢٠٣ -

وعلـــى رأس تلــــك الضـــمانات الحصــــانة القضــــائیة ، ومـــن أجــــل ذلــــك 

ن تنظــــیم بشــــأن قــــانو  ١٩٩٠لســــنة  ٢٣صــــدر المرســــوم بقــــانون رقــــم 

منه على أن "لا یجوز في غیر حالات  ٣٧القضاء . ونصت المادة 

الجــرم المشــهود اتخــاذ أي إجــراء مــن إجــراءات التحقیــق أو القــبض أو 

رفع الدعوى الجزائیة على القاضي أو عضو النیابة العامة في جنایة 

أو جنحة إلا بإذن من المجلـس الأعلـى للقضـاء بنـاءً علـى طلـب مـن 

م . وفي حالات الجـرم المشـهود ویجـب علـى النائـب العـام النائب العا

عنــد القـــبض علـــى القاضـــي أو عضــو النیابـــة العامـــة أو حبســـه ، أن 

یعـــرض الأمـــر علـــى المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء خـــلال أربـــع وعشـــرین 

ســـاعة لیقـــرر مـــا یـــراه فـــي هـــذا الشـــأن ، وللقاضـــي أو عضـــو النیابـــة 

  ي هذه الحالة" .العامة أن یطلب سماع أقواله أمام المجلس ف

وتتـــولى النیابـــة العامـــة دون غیرهـــا ســـلطة التحقیـــق والتصـــرف 

والادعاء في الجنایات والجنح التي تقع من القاضي أو عضو النیابة 

  العامة أو علیه" .

ـــانون علـــى أن یخـــتص  ٣٨كـــذلك نصـــت المـــادة  مـــن ذات الق

المجلــس الأعلــى للقضــاء بــالنظر فــي حــبس القاضــي وعضــو النیابــة 

یًــا وتجدیــد حبســه أو أن یــأمر باتخــاذ إجــراء آخــر مــع مراعــاة احتیاط
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مــن قــانون  ٧١و ٧٠و ٦٩الضــمانات المنصــوص علیهــا فــي المــواد 

الإجـــــراءات والمحاكمـــــات الجزائیـــــة مـــــالم یكـــــن الأمـــــر منظـــــورًا أمـــــام 

  المحكمة الجزائیة المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك" .

العامة ، یوفر القانون رقـم وإلى جانب القضاة وأعضاء النیابة 

حصـــانة هامـــة لأعضـــاء الإدارة العامـــة للتحقیقـــات  ٢٠٠١لســـنة  ٥٣

منه على أن "لا یجوز  ١٤. إذ نصت المادة  )١(بموجب ذلك القانون

التحقیق أو القبض على عضو الإدارة العامة للتحقیقات إلا بإذن من 

  للتحقیقات" .وزیر الداخلیة بناءً على طلب مدیر عام الإدارة العامة 

مـــــــن قـــــــانون الإدارة العامـــــــة  ١٤ومـــــــا نصـــــــت علیـــــــه المـــــــادة 

للتحقیقــــات بــــوزارة الداخلیــــة یمثــــل حصــــانة قضــــائیة  ، حتــــى یــــتمكن 

أعضـــاء الإدارة العامـــة للتحقیقـــات مـــن ممارســـة اختصاصـــاتهم التـــي 

نــص علیهــا القــانون بحیــدة واســتقلال وتقتصــر تلــك الإجــراءات علــى 

لا تــنص علــى تقییــد ســلطة التحقیــق فــي إجرائــي القــبض والتحقیــق ، و 

                                        

ـــى ،   )١( ـــلإدارة العامـــة للتحقیقـــات ، الطبعـــة الأول د . ملفـــي رشـــید الرشـــیدي ، التنظـــیم الإداري ل

، وزارة الداخلیة ، الإدارة العامة للتحقیقات ، مركز التدریب التخصصي ، الكویت ،  ٢٠١٤

  . ٢٧-٢٦ص
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 حالــــة مــــا إذا رغبــــت فــــي رفــــع الــــدعوى الجزائیــــة علــــى أحــــد أعضــــاء 

  .  )١(الإدارة ، ولا تطبق هذه الحصانة في حالة الجرم المشهود

ولــذلك ســوف نتعــرض للحصــانة القضــائیة مــن خــلال مبحثــین 

  على النحو التالي :

  . راتهاالمبحث الأول : مفهوم الحصانة القضائیة ومبر 

  . المبحث الثاني : نطاق الحصانة القضائیة

         

  

  

                                        

، مرجـــــع ســـــابق ، د . ســـــعید عبـــــد اللطیـــــف ، شـــــرح قـــــانون الإجـــــراءات الجزائیـــــة الكـــــویتي   )١(

  . ٢٤٧-٢٤٦ص
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  المبحث الأول

  مفهوم الحصانة القضائیة ومبرراتها

  تقسیم :

نتعـــــرض مـــــن خـــــلال هـــــذا المبحـــــث لبیـــــان مفهـــــوم الحصـــــانة 

             القضــــائیة والمبــــررات التــــي تســــتند الحصــــانة القضــــائیة فــــي وجودهــــا 

  إلیها .

  الحصانة القضائیة . المطلب الأول : مفهوم

  المطلب الثاني : مبررات الحصانة القضائیة .
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  المطلب الأول

  مفهوم الحصانة القضائیة

یـــرى بعــــض الفقـــه أن الحصــــانة القضــــائیة تعنـــي عــــدم قابلیــــة 

. إلا أن هـــذا الـــرأي قـــد خلـــط فـــي تعریفـــه للحصـــانة  )١(القضـــاة للعـــزل

القضائیة في إطار قانون الإجراءات الجزائیة الكـویتي وبـین مبـدأ مـن 

المبـــادئ الهامـــة التـــي تكفـــل اســـتقلال القضـــاء ، وهـــو عـــدم قـــابلیتهم 

  للعزل ، وهو مبدأ من المبادئ المتعلقة بضمانات القضاة .

قـــت لا یجـــوز معـــه فالحصـــانة القضـــائیة هـــي بمثابـــة قیـــد مؤ  

تحریــك الــدعوى العمومیــة إلا بعــد الحصــول علــى إذن بــذلك . بینمــا 

مبـــدأ عـــدم القابلیـــة للعـــزل فإنـــه یهـــدف إلـــى عـــدم جـــواز إصـــدار قـــرار 

بفصــل القاضـــي أو وقفــه عـــن العمــل أو إحالتـــه للتقاعــد أو نقلـــه إلـــى 

وظیفـــــة أخـــــرى غیـــــر قضـــــائیة إلا فـــــي الحـــــالات التـــــي نـــــص علیهـــــا 

  . )٢(القانون

                                        

، بدون دار نشر  ١٩٩٧د . إلهام محمد حسن العاقل ، الحصانة في الإجراءات الجنائیة ،   )١(

  . ٣٦٨، ص

؛ د . خالــــد ســــلیمان شــــبكة ، كفالــــة  ١٠٧د . أحمــــد الســــید صــــاوي ، مرجــــع ســــابق ، ص  )٢(

  . ١٤٦، دار الفكر العربي ، ص ٢٠٩٠٥التقاضي ، الطبعة الأولى ، 
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ذهب البعض في تعریف الحصانة القضائیة إلـى أنهـا تعنـي وی

عــدم جــواز تحریــك الادعــاء العــام للــدعوى العمومیــة إلا بعــد اســتئذان 

  . )١(لجنة خاصة مشكلة من قضاة

بینمــــا عــــرف الــــبعض الآخــــر الحصــــانة القضــــائیة علــــى أنهــــا 

وجــوب حصــول الادعــاء العــام علــى إذن ســابق قبــل تحریــك الــدعوى 

د القضاة أو أعضاء الادعاء العام لاتهامهم بارتكاب الجنائیة ضد أح

  . )٢(جریمة

ویعیـب التعریفـات السـابقة أنهـا عرفـت الحصـانة القضـائیة مــن 

منظــور ضــیق یقصــرها علــى مرحلــة رفــع وتحریــك الــدعوى الجنائیــة ، 

. ویتبنــى بعــض  )٣(علــى الــرغم مــن اتســاع مفهــوم الحصــانة القضــائیة

:  )٤(یقـــوم علـــى عنصـــرینالقضـــائیة  الفقـــه مفهومًـــا واســـعًا للحصـــانة

عـــدم جـــواز القـــبض علـــى القاضـــي أو إصـــدار أمـــر بحبســـه  –الأول 

                                        

  . ١٢٨، ص ٢٠٠٣د . جلال ثروت ، نظم الإجراءات الجنائیة ، دار الجامعة الجدیدة ،   )١(

د . مــدحت رمضــان ، الــوجیز فــي شــرح قــانون الإجــراءات الجزائیــة الاتحــادي ، بــدون ســنة   )٢(

  . ٩٥نشر ، مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، ص

، نطــاق الحصــانة القضــائیة مــن حیــث مستشــار/ عبــد العزیــز بــن أحمــد بــن محمــد الصــقري   )٣(

  . ٦، ص ٢٠١١الأشخاص والجرائم والإجراءات ، والمكان ، والزمان ، 

، دار  ١٩٩٨د . محمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، الطبعة الثالثة ،   )٤(

  . ١٥٢النهضة العربیة ، ص
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حظـــر اتخــاذ كافـــة إجــراءات التحقیـــق  –والعنصـــر الثــانياحتیاطی�ــا . 

  ورفع الدعوى العمومیة .

مـــن قـــانون تنظـــیم القضـــاء الكـــویتي علـــى  ٣٧ونصـــت المـــادة 

أو رفـــــع الـــــدعوى  الأحكـــــام الخاصـــــة بـــــإجراءات التحقیـــــق أو القـــــبض

  : )١(میزت بین حالتینالجزائیة على القاضي ، إذ 

  وهي حالة الجرم غیر المشهود . –الحالة الأولى 

  وهي حالة الجرم المشهود . –الحالة الثانیة 

وعلــــى ذلــــك إذا اتُّهــــم القاضــــي أو عضــــو النیابــــة العامــــة فــــي 

ز ارتكابــه لجریمــة غیــر مشــهودة . أي فــي غیــر حالــة تلــبس ، لا یجــو 

البــــدء فــــي مباشــــرة أیــــة إجــــراءات جزائیــــة مثــــل إجــــراءات التحقیــــق أو 

القبض أو رفع الدعوى الجزائیة إلا بعد الحصول على إذن بذلك مـن 

وكـذلك  المجلس الأعلى للقضاء وبناءً على طلب مـن النائـب العـام .

فـلا یجـوز التحقیـق معـه أو  إذا اتُّهم عضو الإدارة العامة للتحقیقـات

القبض علیه أو تحریك الدعوى الجزائیة ضده إلا بعد الحصول علـى 

ـــب مـــدیر عـــام الإدارة العامـــة  ـــاء علـــى طل إذن مـــن وزیـــر الداخلیـــة بن

                                        

 ٢٤٧الكویتي ، مرجـع سـابق ، ص د . سعید عبد اللطیف ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة  )١(

.  
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لســـنة  ٥٣مـــن القـــانون رقـــم  ١٤للتحقیقـــات وذلـــك وَفقـــا لـــنص المـــادة 

٢٠٠١ .  

العـام أمـا فـي حـالات الجریمـة المشـهودة ، یتعـین علـى النائـب 

بعد القبض على القاضـي أو أحـد أعضـاء النیابـة أو حبسـه احتیاطی�ـا 

 ٢٤أن یقـــوم بعــــرض الأمـــر علــــى المجلـــس الأعلــــى للقضـــاء خــــلال 

ســــاعة لیقــــرر مــــا یــــراه فــــي الوضــــع القــــانوني للقاضــــي . وفــــي حالــــة 

إصــدار قــرار بــالحبس الاحتیــاطي ضــد أحــد القضــاة أو أحــد أعضــاء 

ــــإن قــــانون تن لســــنة  ٢٣ظــــیم القضــــاء الكــــویتي رقــــم النیابــــة العامــــة ف

لــم یــنص علــى مــدة للحــبس الاحتیــاطي التــي یجــوز لمجلــس  ١٩٩٠

القضــاء الأعلــى إصــدار قــرار بهــا فــي كــل مــرة عنــد التجدیــد وكــل مــا 

 ٦٩فعلـــه هـــو ضـــرورة مراعـــاة الضـــمانات التـــي نصـــت علیهـــا المـــواد 

  من قانون الإجراءات الجزائیة الكویتي .  ٧١و ٧٠و

بحـــبس القاضـــي أو عضـــو النیابـــة العامـــة  وتخـــتص المحكمـــة

احتیاطی�ا وتجدید حبسه ، بمجـرد رفـع الـدعوى أمـام المحكمـة الجزائیـة 

ــــا للمــــادة  ــــة حــــال فــــإن  ٣٨وفقً ــــى أی ــــانون تنظــــیم القضــــاء وعل مــــن ق

الحصانة القضائیة تتمثـل فـي حمایـة قانونیـة مقـررة لأعضـاء السـلطة 

اصـــــة القـــــبض القضـــــائیة تمنـــــع اتخـــــاذ إجـــــراءات التحقیـــــق ضـــــدهم خ
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والحـــبس احتیاطیًـــا ، وتحـــول دون رفـــع الـــدعوى العمومیـــة  علـــیهم إلا 

بعـــــد الحصـــــول علـــــى إذن ، ویمكـــــن أن تمتـــــد هـــــذه الحمایـــــة أثنـــــاء 

المحاكمة فیحاكم القاضـي المـتهم فـي محكمـة خاصـة ، وتسـتمر هـذه 

ـــة ســـالبة للحریـــة إذ تنفـــذ فـــي مكـــان  الحمایـــة بعـــد الحكـــم علیـــه بعقوب

  . )١( ناء الآخرینخاص مستقل عن السج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        

  . ٧مستشار/ عبد العزیز بن أحمد بن محمد الصقري ، مرجع سابق ، ص  )١(
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  المطلب الثاني

  مبررات الحصانة القضائیة

یمكـــن القـــول بـــأن ســـمو الوظیفـــة القضـــائیة وخطـــورة الأحكـــام 

والأوامـــــر الصـــــادرة عـــــن القضـــــاة وأهمیتهـــــا هـــــو الـــــذي یبـــــرر تقریـــــر 

الحصانة القضائیة لهم وتمییزهم عن غیرهم من الموظفین من خـلال 

حالــة الرغبــة فــي محاســبتهم جنائی�ــا ، تقریــر إجــراءات خاصــة بهــم فــي 

بارتكـــاب  أو ممارســة أیــة إجــراءات جزائیــة نحــوهم فــي حالــة اتهــامهم

جریمــة معینــة ، والغــرض مــن ذلــك حمــایتهم وتــوفیر حصــانة خاصــة 

بهــــم تســــاعد علــــى قیــــامهم بأعمــــالهم ومهــــامهم القضــــائیة بعیــــدًا عــــن 

كـــل مـــن  إجـــراءات الـــدعاوى الكیدیـــة ، ویســـتفید بالحصـــانة القضـــائیة

  . )١(یقوم بوظیفة قضائیة

  ومن أهم مبررات الحصانة القضائیة المبررات الآتیة :

تؤدي الحصانة القضائیة إلى كفالة استقلالیة القضاء وصـیانة  - ١

 :                    كرامة أعضائه

                                        

د . فاضـــل نصـــر االله ، د . أحمــــد حبیـــب الســـماك ، شــــرح قـــانون الإجـــراءات والمحاكمــــات   )١(

  . ٣٣٦الجزائیة الكویتي ، مرجع سابق ، ص
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لا یخضــع القضـــاة منـــذ قیــامهم بأعمـــالهم القانونیـــة والقضـــائیة    

ـــة ســـواء أكانـــت  لإشـــراف أو تعقیـــب مـــن أیـــة ســـلطة أخـــرى فـــي الدول

ــــط للقــــانون  ســــلطة تشــــریعیة أو ســــلطة تنفیذیــــة ، وهــــم یخضــــعون فق

  . )١(المنظم لعملهم ولضمائرهم ومبادئ الحق والعدالة

مــــن الدســــتور الكــــویتي التــــي  ١٦٣ویعــــد ذلــــك تطبیقًــــا للمــــادة 

نصت على أن "لا سلطان لأي جهة على القاضـي فـي قضـائه ، ولا 

ي ســــیر العدالــــة ، ویكفــــل القــــانون اســــتقلال یجــــوز بحــــال التــــدخل فــــ

القضـاء ویبــین ضــمانات القضــاة والأحكـام الخاصــة بهــم وأحــوال عــدم 

  قابلیتهم للعزل" .

لأن اســتقلال القضــاء یعنــي صــدور أحكــام عادلــة وتتوافــق مــع 

القانون وبدون قضاء مستقل أو خاضع لأي جهة في الدولة لا یوجد 

  .)٢(ستقلال القضاء دائمًاقضاء عادل ؛ لأن العدالة قرینة ا

                                        

فـي النظـامین الوضـعي والإسـلامي ، دار  د . یس عمر یوسف ، استقلال السلطة القضـائیة  )١(

 ، القضــاء اســتقلال ، الكیلانــي فــاروق ؛ ١٦ص ، ١٩٩٥ ، ومكتبــة الهــلال ، الطبعــة الأولــى

  . ٥٢-٤٩ص ، ١٩٧٧ ، الأولى الطبعة ، العربیة النهضة دار

فــــاروق الكیلانــــي ، مرجــــع ســــابق ، ؛  ١٦٠د . خالــــد ســــلیمان شــــبكة ، مرجــــع ســــابق ، ص  )٢(

  .٥ص
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وتعمـل الحصـانة القضـائیة علــى دعـم اسـتقلال وحیـدة القضــاء 

وعــدم تـــأثره وخضـــوعه لســـلطة أخـــرى فــي الدولـــة وهـــو مـــا یحفـــظ لهـــم 

الكرامة والهیبة ، وبـدون الحصـانة لـن یسـتطیع القاضـي فـي أي دولـة 

عادلــة فــي مواجهــة كــل مــن الدولــة والمجتمــع مــن  اً أن یصــدر أحكامــ

  . )١(یة العدالة وحقوق المواطنین والدفاع عنهمأجل حما

واحتــــــرام الســــــلطة القضـــــــائیة وإحاطــــــة أعضــــــائها بضـــــــمانات 

وحصــانات إجرائیــة یعمــل علــى حفــظ وصــیانة هیبتهــا ، ویعظــم مـــن 

قـــدرتهم علـــى حمایـــة حقـــوق المجتمـــع وأفـــراده ، بســـبب مـــا یصـــف بـــه 

ــــة وخطــــورة تظهــــر فــــي بعــــض  ــــة القضــــائیة مــــن أهمی طبیعــــة الوظیف

ومــدى انعكاســها  فیهــا الحــالات بســبب أهمیــة القضــایا التــي ینظــرون

على المجتمع ومصالحه ؛ ولذلك یجب وضـع معاملـة جزائیـة خاصـة 

  بهم تختلف عن باقي المواطنین والموظفین في الدولة .

وحســــبما یــــرى الــــبعض كلمــــا ارتقــــت الأمــــة فــــي نظــــام الحكــــم 

المتـــــوافرة والقضـــــاء كلمـــــا انعكـــــس ذلـــــك علـــــى الضـــــمانات القضـــــائیة 

                                        

؛ د . ممـــدوح خلیـــل بحـــر ، مبـــادئ  ١٥٣محمـــود نجیـــب حســـني ، مرجـــع ســـابق ، صد .   )١(

،  ١٩٩٨قانون المحاكمات الجزائیة ، مكتبـة دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع ، الطبعـة الأولـى ، 

  . ٩٥؛ د . مدحت رمضان ، مرجع سابق ، ص ٨٢ص
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ــــــى  لأعضــــــاء الســــــلك القضــــــائي وكانــــــت تلــــــك الضــــــمانات أقــــــرب إل

  .)١(الكمال

تشكل الحصانة القضائیة ضمانة لمبادئ الحق والعدل والحریـة  - ٢

 للمتقاضین والمجتمع :

تهـــــدف الحصـــــانة القضـــــائیة إلـــــى ضـــــمان اســـــتقلال القاضـــــي 

وصیانة كرامته ، وهـو مـا یـنعكس بالطمأنینـة والثقـة علـى المتقاضـین 

ـــدعاوى والحقـــوق ، إذ تســـاعد الحصـــانة القضـــائیة علـــى  وأصـــحاب ال

ابتعــاد القضــاة عــن مختلــف التــأثیرات والأهــواء عنــد نظــرهم القضــایا 

لمقامـة ضـد الحكومـة وأصـحاب في القضایا الا سیما والفصل فیها ، 

  . )٢(المراكز والمناصب والنفوذ في الدولة

وحتــى لا یخشــى القاضــي مــن المســاس بأمنــه وحیاتــه وحریتــه 

على النحو الذي یعوقه عن القیام بواجباته القضائیة ، وهو ما سوف 

                                        

ـــد المـــنعم أحمـــد بركـــة ، ١٦٥فـــاروق الكیلانـــي ، مرجـــع ســـابق ، ص  )١( القضـــاء فـــي  ؛ د . عب

الإسلام ، بحث منشور في مجلة معهد الكویت للدراسـات القضـائیة والقانونیـة ، العـدد الرابـع 

  . ٨٩، ص ١٩٩٩، إبریل ، 

د . حســن الجوخــدار ، شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة ، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر   )٢(

ان شــبكة ، مرجــع ســابق ، ؛ د . خالــد ســلیم ١١١، ص ١٩٩٧والتوزیــع ، الطبعــة الثانیــة ، 

  . ١٦٢-١٦٠ص
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یلقي بآثار سیئة في النهایة تنال من استقرار المجتمع والصالح العـام 

  . )١(للدولة

مــن الدســتور الكــویتي علــى أن  ١٦٢ي ذلــك نصــت المــادة وفــ

"شـــرف القضـــاء ، ونزاهـــة القضـــاة وعـــدلهم ، أســـاس الملـــك وضـــمان 

  للحقوق والحریات" .

وهـــو مـــا یعنـــي أن الحصـــانة القضـــائیة بمثابـــة ضـــمان لحقـــوق 

وحریات المواطنین في الدولة ؛ لأن تحقیق المحاكمة العدالة هو أحد 

. وبالتــالي  )٢(المجتمــع ویســعى إلیهــا أفــراده الــدعائم التــي یقــوم علیهــا

فــإن الحصــول علــى إذن عنــد اتخــاذ أیــة إجــراءات جنائیــة مــع القضــاة 

  . )٣(یتعلق بالنظام العام ولا یجوز مخالفته أو التنازل عنه

 تجنب الادعاءات والاتهامات الكیدیة ضد القضاة : - ٣

                                        

د . حســـــن صـــــادق المرصـــــفاوي ، المرصـــــفاوي فـــــي أصـــــول الإجـــــراءات الجنائیـــــة ، منشـــــأة   )١(

؛ د . علــي عبــد القــادر القهــوجي ، شــرح أصــول المحاكمــات  ٦٨، ص ١٩٩٨المعــارف ، 

حقوقیة دعوى الحق العام ، الدعوى المدنیة ، منشورات الحلبي ال -الجزائیة ، الكتاب الأول 

  . ٢٣٣، ص ٢٠٠٢، 

  . ٤٢د . بدریة العوضي ، مرجع سابق ، ص  )٢(

د . نبیـــه صــــالح ، الوســــیط فـــي شــــرح مبــــادئ الإجـــراءات الجزائیــــة ، الجــــزء الأول ، منشــــأة   )٣(

  ؛  ١٥٥؛ د . محمود نجیب حسني ، مرجع سابق ، ص ٢٥٦، ص ٢٠٠٤المعارف ، 
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تعمــل الحصــانة القضــائیة علــى تــوفیر حمایــة لرجــال القضــاء 

مواجهـــة الاتهامـــات الكیدیـــة التـــي قـــد تتســـبب فـــي عرقلـــة قیـــامهم  فـــي

بعملهـــــم ؛ لأن القاضـــــي لا یســـــتطیع أن یمـــــارس عملـــــه إلا إذا كـــــان 

متمتعًا بالحصانة في مواجهة الادعـاءات الكیدیـة ؛ لأن القاضـي فـي 

أدائــه لعملــه یفصــل بــین خصــومات بــین أطــراف متنــازعین ، فیرضــى 

ویسخط علیه من حكـم ضـده ، ممـا  عنه من أعاد إلیه حقه المسلوب

قد یحمل الأخیر على رفع دعاوى كیدیـة بغـرض الانتقـام أو التشـهیر 

، الأمر الذي یؤثر على عمل القاضي ویشكك فـي نزاهتـه وینـال مـن 

كرامتــه بســبب الإجــراءات الجزائیــة التــي قــد تصــدر ضــده مثــل طلبــه 

وهیبــة  لأخـذ أقوالــه أو التحقیــق معــه ، وهــي إجـراءات تنــال مــن شــرف

  . )١(القضاء ، وفي ذات الوقت ترضي الحاقدین على أداء القاضي

وهـــو مــــا أدى إلــــى وضــــع المشــــرع لنصــــوص قانونیــــة خاصــــة 

بحمایـــــــة أعضـــــــاء الســـــــلطة القضـــــــائیة وحفـــــــظ كـــــــرامتهم ، وتجنـــــــبهم 

  الإدعاءات والإتهامات الكیدیة من جانب البعض .

                                        

ـــــادئ الإجـــــراءات ؛ د . رؤ  ٩٥د . مـــــدحت رمضـــــان ، مرجـــــع ســـــابق ، ص  )١( ـــــد ، مب وف عبی

،  ١٩٨٩الجنائیـــة فـــي القـــانون المصـــري ، دار الجیـــل للطباعـــة ، الطبعـــة الســـابعة عشـــر ، 

  . ٩٧ص
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  حمایة القضاة من التعسف والتأثیر على قناعاتهم : - ٤

تعمـــل الحصـــانة أیضًـــا علـــى حمایـــة ووقایـــة أعضـــاء الســـلطة 

القضــائیة مــن الوقــوع تحــت التهدیــد والضــغوط المختلفــة التــي تهــدف 

إلــــــى الــــــتحكم فــــــي إرادتهــــــم ، وذلــــــك فــــــي حــــــالات تــــــركهم للخضــــــوع 

للإجـراءات الجزائیـة المختلفـة ، أمـا الحصــانة فهـي تحـول بیـنهم وبــین 

ال من حیادهم ونزاهتهم . لأن الوقوع تحت المؤثرات المختلفة التي تن

الحصـــانة تســـاعد القاضـــي علـــى إقامـــة میـــزان العـــدل دون خـــوف أو 

رهبـــة أو میـــل أو انحـــراف ، فـــلا یلتـــزم فـــي عملـــه إلا بتطبیـــق أحكـــام 

  . )١( القانون وبحسب ما یستقر وجدانه القانوني

  

  

  

  

  

                                        

؛ د . جــلال ثــروت ، مرجــع ســابق ،  ١٥٣د . محمــود نجیــب حســني ، مرجــع ســابق ، ص  )١(

  . ١٥٣؛ د . خالد سلیمان شبكة ، مرجع سابق ، ص ١٢٨ص
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  المبحث الثاني

  نطاق الحصانة القضائیة

  تقسیم :

انطبـــاق الحصـــانة القضـــائیة مـــن حیـــث نتعـــرض لبیـــان نطـــاق 

الأشــــخاص ، والجــــرائم ، والإجــــراءات ، والزمــــان ، والمكــــان . وذلــــك 

  على النحو التالي :

المطلـــــب الأول : نطـــــاق الحصـــــانة القضـــــائیة مـــــن حیـــــث 

  الأشخاص .

الحصــــانة القضــــائیة مــــن حیــــث المطلــــب الثــــاني : نطــــاق 

  .الجرائم

ن حیــــث المطلــــب الثالــــث : نطــــاق الحصــــانة القضــــائیة مــــ

  الإجراءات .

المطلب الرابع : نطاق الحصانة القضـائیة مـن حیـث الزمـان 

  والمكان .
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  المطلب الأول

  نطاق الحصانة القضائیة من حیث الأشخاص

جـــــاءت الأحكـــــام المنظمـــــة للحصـــــانة القضـــــائیة فـــــي الفصـــــل 

ـــانون تنظـــیم الق  ١٩٩٠لســـنة  ٢٣ضـــاء الكـــویتي رقـــم الســـادس مـــن ق

ي التأدیــــب" وتســــري أحكــــام الحصــــانة یلاتــــه ، تحــــت عنــــوان "فــــوتعد

مـــن قـــانون تنظـــیم  ٣٨و ٣٧القضـــائیة التـــي نصـــت علیهـــا المـــادتین 

القضاء على القاضي وعضو النیابة العامة مهمـا كانـت الدرجـة التـي 

  . )١(یتمتع بها في سلم الوظائف القضائیة

وبالنسبة لأعضاء الإدارة العامة للتحقیقات فان الذي ینظم عمل 

، و الحصانة لا تسري إلا  ٢٠٠١لسنة  ٥٣القانون رقم الإدارة هو 

من ذات القانون وهي  ١٤على النحو الذي نصت علیه المادة 

حصانة هامة لأعضاء الإدارة العامة للتحقیقات ، وتشكل حصانة 

قضائیة لأن أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات لهم سلطة التحقیق 

  .  )٢(لى سبیل الاستثناءوالتصرف والادعاء في قضایا الجنح فقط وع

                                        

  . ٢٤٩مرجع سابق ، ص د . سعید عبد اللطیف ،  )١(

؛ د . حسـن صـادق المرصـفاوي ،  ٢٧،  ٢٦د . ملفي رشید الرشـیدي ، مرجـع سـابق ، ص  )٢(

  . ٤٧-٤٦مرجع سابق ، ص
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مـــن  ١٦٧ونؤكـــد هنـــا علـــى أن الاســـتثناء الـــوارد بـــنص المـــادة 

الدستور الكویتي جاء مفتوحاً ولم یحدد بفترة معینـة وتـرك تحدیـد هـذه 

المــدة لتقــدیر المشــرع وإن كانــت صــیغة الــنص فــي الاســتثناء تــوحي 

عـود إلى أن هذا الاستثناء هو لفترة محدودة ، وفي النهایـة یجـب أن ی

الوضــــع للأصــــل إلا أن المنــــاط القــــانوني فــــي إنهــــاء هــــذا الاســــتثناء 

والعـــودة إلـــى الأصـــل العـــام فـــي اختصـــاص النیابـــة العامـــة مـــن قبـــل 

مـن قـانون الإجـراءات  ٩صدور قانون یلغیه ، وبصـدور نـص المـادة 

ــــــق  ــــــي جــــــاء فیهــــــا : " ... ویتــــــولى التحقی والمحاكمــــــات الجزائیــــــة الت

ح محققون یعینون لهذا الغرض في دائرة والتصرف والادعاء في الجن

الشــــرطة والأمــــن العــــام " وبهــــذا الــــنص انتفــــت وحــــدة النیابــــة العامــــة 

بالاختصاص في جمیع الجرائم  وأصبح التحقیق والتصرف والادعاء 

بــالجنح اختصاصــاً أصــیلاً ، وأصــبح لــلإدارة العامــة للتحقیقــات كیانــاً 

  قضائیاً . 

إلى الأصل العام المتمثل في وإذا كان هناك من یدعو للعودة 

إختصــاص النیابــة العامــة بجمیــع الجــرائم وذلــك علــى ســند مــن القــول 

عـــدم وجـــود ضـــمانات لحیادیـــة الإدارة العامـــة للتحقیقـــات كونهـــا تتبـــع 

 ٥٣/٢٠٠١الأمـــن العـــام " وزارة الداخلیـــة " ، إلا أنـــه بصـــدور قـــانون 

والتصـرف  الذي أكد على تحدیـد الجهـة المختصـة بـالتحقیق والادعـاء

فــــي الجــــنح وتــــوفیر كافــــة الضــــمانات لهــــا ومــــن ضــــمنها الحصــــانة 
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،  ٢٣/١٩٩٠لأعضائها وذلك علـى غـرار قـانون تنظـیم القضـاء رقـم 

ذلــــك التبعیــــة الإداریــــة لــــوزارة الداخلیــــة ، فحقیقــــة هــــذه  فــــيولا یقــــدح 

الاختصاصـــــات هـــــي أعمـــــال منفصـــــلة عـــــن تبعیتهـــــا الإداریـــــة لتلـــــك 

هـــا الفنیـــة منفصـــلة عـــن تبعیتهـــا الإداریـــة الأجهـــزة ، فالمحـــاكم بأعمال

ـــوزارة العـــدل ،  وكـــون هـــذه الاختصاصـــات القضـــائیة صـــفة مســـتقلة ل

، والأمـر ذاتـه ینطبــق  وواضـحة ومؤكـدة لا تقــدح فیـه التبعیـة الإداریــة

علــى الصــفة القضــائیة لأعمــال الإدارة العامــة للتحقیقــات بأنهــا ســلطة 

  الداخلیة . قضائیة وإن كانت تبعیتها الإداریة لوزارة

وقــــد أكــــدت محكمــــة التمییــــز الكویتیــــة هــــذه الصــــفة القضــــائیة 

مدني بجلسة  ٢٤٣/٢٠٠١لأعمال المحققین في حكمها بالطعن رقم 

ــــى أن مــــا یصــــدر عــــن الإدارة العامــــة  ١٨/٣/٢٠٠٢ ــــدها عل ، بتأكی

للتحقیقـــــات بصـــــفتها الأمینـــــة علـــــى الـــــدعوى العمومیـــــة فـــــي الجـــــنح 

ـــى رجـــال الضـــبطیة الق ضـــائیة أثنـــاء مباشـــرتها التحقیـــق والمشـــرفة عل

والتصـــرف والادعـــاء فـــي قضـــایا الجـــنح مثلمـــا أنـــاط بالنیابـــة العامـــة 

ســلطة التحقیــق والتصــرف والادعــاء فــي قضــایا الجنایــات یعــد أعمــالاً 

قضــائیة صــادرة عــن هیئــة قضــائیة ولــیس مــن قبیــل القــرارات الإداریــة 

ـــا بســـیرها أو  ســـواء منهـــا مـــا كـــان ســـابقًا علـــى رفـــع الـــدعوى أو متعلقً

  متصلاً بتنفیذ الحكم فیها .
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كما یؤكد هذه الحصانة القضـائیة  مـا دار فـي جلسـة مجلـس  

أثنــاء مناقشــة  ٣٠/٦/٢٠٠١الأمــة الرابعــة والعشــرین المنعقــدة بتــاریخ 

، حیــث صــرح أعضــاء مجلــس الأمــة   ٥٣/٢٠٠١إقــرار القــانون رقــم 

حقیــق ومجلــس الــوزراء فــي أكثــر مــن موضــع أن القــانون قــد وضــع لت

المساواة بین أعضاء الإدارة العامـة للتحقیقـات ونظـرائهم مـن أعضـاء 

النیابة العامة ، ومن أهمها تصریح نائب رئیس مجلس الـوزراء وزیـر 

الدولة لشئون مجلس الأمة ، بصـفته ممـثلاً للحكومـة ، والمـذكور فـي 

مضــــبطة ذات الجلســــة : "إیضــــاح علــــى موضــــوع فتــــرة التجربــــة هــــو 

التقابـــل بـــین النیابـــة العامـــة والقضـــاء وبـــین إدارة الـــنص الـــذي یحقـــق 

أعضاء إدارة التحقیقات ومـن ثـم لا نریـد أن تكـون إدارة التحقیقـات لا 

أقـــل ولا أكثـــر مـــن النیابـــة العامـــة إنمـــا نریـــد التـــوازن بیـــنهم باعتبـــارهم 

  سلطة قضائیة وهذا الذي یحقق التوازن" .

وقد أكد هذا التطابق والتماثل آراء كبـار فقهـاء وشـراح القـانون 

الجزائي . وهو أیضًا ما أكدت علیه أحكام القضاء الكـویتي العـادل ، 

فقد أكدت محكمة الاستئناف العلیا من أحكامها أن أي تحقیق یجریه 
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عضو النیابة العامة في جنحة یُعَدُّ باطلاً بطلانًا مطلقًا ومنعدمًا ؛ إذ 

  ")١(ختصاص في ذلك ینعقد لعضو الإدارة العامة للتحقیقات الا

برد اقتراح بقانون إلى مجلس  ٢٠٢٠لسنة ١٠٧كما أن المرسوم رقم 

  : الأمة حیث ورد أنه

بعـد الاطــلاع علــى الدســتور . وعلــى قــانون المرافعــات المدنیــة 

والقـوانین  ١٩٨٠لسـنة  ٣٨والتجاریة الصـادر بالمرسـوم بالقـانون رقـم 

لــة لــه . وعلــى القــانون المــدني الصــادر بالمرســوم بالقــانون رقــم المعد

. وعلـــى  ١٩٩٦لســـنة  ١٥والمعـــدل بالقـــانون رقـــم  ١٩٨٠لســـنة  ٦٧

لســـنة  ٢٣قـــانون تنظـــیم القضـــاء الصـــادر بالمرســـوم ب القـــانون رقـــم 

  والقوانین المعدلة له . ١٩٩٠

  وبناءً على عرض وزیر العدل . وبعد موافقة مجلس الوزراء .

  بالآتي : رسمنا

یعـــاد إلـــى مجلـــس الأمـــة الاقتـــراح بقـــانون الخـــاص  مـــادة أولـــى : - 

بتعــدیل قــانون المرافعــات المدنیـــة والتجاریــة المشــار إلیــه بإضـــافة 

كتـــاب رابـــع بعنـــوان (مخاصـــمة القضـــاة وأعضـــاء النیابـــة العامـــة) 

                                        

جــنح صــحافة  ٥/٩٦ –ج .م ١٦٤٨/٩٦)انظــر فــي ذلــك حكــم محكمــة الاســتئناف العلیــا رقــم ١(

  " .٢٩/١/١٩٩٧جلسة 
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، وذلـــــك للأســـــباب الـــــواردة بالمـــــذكرة  ٣١٣-٣٠٥ویضـــــم المـــــواد 

 المرفقة .

علـى رئـیس مجلـس الـوزراء إبـلاغ هـذا المرسـوم إلـى  مادة ثانیة : - 

 مجلس الأمة .

وكـان مــن ضــمن الأســباب الموجهـة لــرد مشــروع القــانون الخــاص  

بتعـــدیل قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة بإضـــافة كتـــاب رابـــع 

  بعنوان (مخاصمة القضاة وأعضاء النیابة العامة) .

انیـــة بجلســـته حیـــث إن مجلـــس الأمـــة قـــد قـــرر فـــي المداولـــة الث

الموافقـة علـى تعـدیل قـانون المرافعـات  ١٧/٦/٢٠٢٠المنعقدة بتاریخ 

ـــانون رقـــم   ١٩٨٠لســـنة  ٣٨المدنیـــة والتجاریـــة الصـــادر بالمرســـوم بق

بإضـــافة كتـــاب رابـــع لـــه بعنـــوان (مخاصـــمة القضـــاة وأعضـــاء النیابـــة 

  العامة) .

وحیث إن الاقتراح بقانون تضمن شبهة دستوریة وأخطـاء فنیـة 

  من تنفیذه أمرًا بالغَ الصعوبة . تجعل

مـــن الاقتـــراح بقـــانون حـــددت الجهـــات  ٣٠٥وحیـــث إن المـــادة 

   التـــــي یجـــــوز مخاصـــــمتها وهـــــي : رجـــــال القضـــــاء وأعضـــــاء النیابـــــة 

العامــة ، وأغفلــت الإشــارة إلــى أعضــاء الإدارة العامــة للتحقیقــات التــي 
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عضـاء یماثل عمل رجالهـا عمـل أعضـاء النیابـة العامـة . ولمـا كـان أ

النیابـــة العامـــة یتولـــون التحقیـــق وتوجیـــه الاتهـــام فـــي الجنایـــات ، فـــإن 

أعضــــاء الإدارة العامــــة للتحقیقــــات یتولــــون التحقیــــق وتوجیــــه الاتهــــام 

بالجنح ، لیتبین عدم وجود فارق بین أعضاء النیابة العامـة وأعضـاء 

همـا الإدارة العامة للتحقیقات ، فلا یجوز إذن ، دسـتوری�ا ، التمییـز بین

في شأن واحد منبعه الوظیفة التي یتولون شؤونها . یترتب على ذلـك 

  المشار إلیها . ٣٠٥وجود شبهة دستوریة في المادة 

إن قصر المخاصمة على أعضاء النیابة العامة دون أعضـاء 

الإدارة العامــة للتحقیقــات إخــلال بمبــدأ المســاواة التــي كرســها الدســتور 

دت المحكمــة الدســتوریة فــي العدیــد فــي نــص المــادة الســابعة منــه وأكــ

مــن أحكامهــا فیمــا یكــون بــین المتمــاثلین فــي المراكــز القانونیــة ، فمــا 

تقــــوم بــــه الإدارة العامــــة للتحقیقــــات مــــن أعمــــال التحقیــــق والتصــــرف 

والادعــاء فــي الجــنح لا شــك فــي أنــه عمــل قضــائي ، والإدارة العامــة 

محققــون مــع للتحقیقــات شــعبة أصــیلة مــن شــعب القضــاء ویتســاوى ال

  . )١(نظرائهم في النیابة العامة

                                        

العجمي ، المختصر النصیح في شأن اقتراح مخاصمة  ) القاضي / د. فهید عبداالله حجرف١(

 . ٦القضاء وأعضاء النیابة العامة ، بحث غیر منشور ، ص 
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 ٢٠٠١لســنة  ٥٣وقــد نصــت المــادة الأولــى مــن القــانون رقــم 

على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في أي قانون آخر تتولى 

الإدارة العامــة للتحقیقـــات بـــوزارة الداخلیــة الاختصاصـــات المقـــررة لهـــا 

طبقًــــا لأحكــــام المــــادة التاســــعة مــــن قــــانون الإجــــراءات والمحاكمــــات 

  الجزائیة 

مـــن قـــانون الإجـــراءات والمحاكمـــات  ٩/٢دة كمـــا نصـــت المـــا

الجزائیة على ما یـأتي : "ویتـولى سـلطة التحقیـق والتصـرف والادعـاء 

فــي الجــنح محققــون یُعیَّنــون لهــذا الغــرض فــي دائــرة الشــرطة والأمــن 

العـــام ، وتثبـــت صـــفة المحقـــق أیضًـــا لضـــباط الشـــرطة الـــذین یعیـــنهم 

  . ٣٨النظام الداخلي المنصوص علیه في المادة 

من قانون الإجراءات والمحاكمـات الجزائیـة  ٣٨ونصت المادة 

بــــــدورها علــــــى أن "یباشــــــر المحققــــــون اختصاصــــــاتهم فــــــي التحقیــــــق 

الابتدائي المنصوص علیها في هذا الباب وفقًـا للنظـام الـداخلي الـذي 

  یصدر به قرار من رئیس الشرطة والأمن العام" . 

رة العامـــة ویضـــفي القـــانون صـــفة المحقـــق علـــى أعضـــاء الإدا

للتحقیقــات مــن المــوظفین فــي دوائــر الشــرطة والأمــن العــام ویعــاونون 



  - ٢٢٨ -

النائب العام في مباشرة سلطة الادعاء والتحقیق لذلك یخضعون مثل 

  . )١(أعضاء النیابة العامة للإشراف الفعلي للنائب العام

فـــــــي شـــــــأن الإدارة  ٢٠٠١لســـــــنة  ٥٣ویـــــــنظم القـــــــانون رقـــــــم 

عـــاملین فـــي الإدارة وأكـــد القـــانون علـــى للتحقیقـــات عمـــل المحققـــین ال

اختصاصاتهم التي سبق ونص علیهـا قـانون الإجـراءات والمحاكمـات 

  الجزائیة .

وبموجــــب هــــذا القــــانون كفــــل المشــــرع الكــــویتي لأعضــــاء تلــــك 

. ومـــن  )٢(الإدارة نوعًــا مـــن الاســـتقلال الـــوظیفي والحصـــانة القضـــائیة

مــن القــانون مـن عــدم جــواز  ١٠/٢أمثلـة ذلــك مـا نصــت علیــه المـادة 

نقــل أعضــاء تلــك الإدارة إلــى غیـــر الوظــائف الــواردة بهــذا القـــانون ، 

علــــى عــــدم جــــواز اتخــــاذ إجــــراءات التحقیــــق ضــــد  ١٤ونــــص المــــادة 

عضـــو الإدارة فـــي غیـــر حـــالات الجـــرم المشـــهود إلا بـــإذن مـــن وزیـــر 

  الداخلیة .

                                        

؛ د . عبد الوهاب حومد ، مرجع سابق ،  ١٧٧د . سعید عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٧٣ص

  . ٢٣٢د . فاضل نصر االله ، د . أحمد حبیب السماك ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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 أنــه یحظــر علــى عضــو الإدارة العامــة) علــى ١٣دة (كمــا نصــت المــا

  للتحقیقات :

مزاولــة أیــة أعمــال تجاریــة أو صــناعیة أو مهنیــة أو أي عمــل  - ١

  آخر یتعارض مع أعمال وظیفته سواء بالذات أو بالواسطة .

 إبداء الآراء السیاسیة . - ٢

التقـــــدم للترشـــــح فـــــي الانتخابـــــات العامـــــة إلا إذا اســـــتقال مـــــن  - ٣

مــن اســتقال مــنهم لهــذا الغــرض خــلال  منصــبه ویجــوز إعــادة

 سنة من تاریخ الاستقالة بقرار من وزیر الداخلیة .

أن أعضــاء الإدارة العامــة للتحقیقــات  ١٣ویتضــح مــن المــادة 

محظور علـیهم القیـام بـبعض الأعمـال مثـل القضـاة  وأعضـاء النیابـة 

العامــــة  وذلــــك لأنطبیعــــة الأعمــــال القضــــائیة التــــي تقــــوم بهــــا الإدارة 

امـــة للتحقیقـــات ومـــا تتســـم بـــه مـــن خطـــورة وجـــلال ومـــا ینبغـــي أن الع

تكــون علیــه مــن حیــاد وبعــد عــن التــأثیر هــو الــذي یبــرر هــذا الحظــر 

على  أعضاء الإدارة العامة للتحقیقـات عـن غیـرهم مـن المـوظفین  ، 

وفـــي ذلـــك صـــیانة لكرامـــة أعضـــاء الإدارة العامـــة للتحقیقـــات وهیبتهـــا 

بأعمــال  تســقط هیبــتهم واحتــرامهم فــي  وحمایــة لأعضــائها مــن القیــام

  عیون الناس مثلهم في ذلك مثل القضاة  وأعضاء النیابة .
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  المطلب الثاني

  نطاق الحصانة القضائیة من حیث الجرائم

مــن قــانون تنظــیم القضــاء الكــویتي علــى  ٣٧/١نصــت المــادة 

ما یأتي : "لا یجوز في غیر حالات الجرم المشـهود اتخـاذ أي إجـراء 

إجــــراءات التحقیــــق أو القــــبض أو رفــــع الــــدعوى الجزائیــــة علــــى مــــن 

القاضــي أو عضــو النیابــة العامــة فــي جنایــة أو جنحــة إلا بــإذن مــن 

  المجلس الأعلى للقضاء بناءً على طلب من النائب العام" .

مـن ذات القـانون  ٣٨ویتضح من النص السابق ونـص المـادة 

 علـــى الجنایـــات أن الأحكـــام التـــي وردت فـــي كـــل منهـــا لا تســـري إلا

والجنح التي یرتكبهـا القاضـي أو عضـو النیابـة . أمـا المخالفـات مثـل 

مخالفـــات المـــرور ، فقـــد جـــاء فـــي المـــذكرة الإیضـــاحیة لقـــانون تنظـــیم 

أنــه : " غنــي عــن البیــان عنــد تحدیــد نطــاق  ٢٣/١٩٩٠القضــاء رقــم 

الحصــــانة القضــــائیة بالنســــبة للجــــنح أنــــه یخــــرج مــــن دائــــرة الجریمــــة 

مــــن  ٣٧ة ، التــــي ینطبــــق علیهــــا الفقــــرة الثانیــــة مــــن المــــادة المشــــهود

  القانون ، مخالفة القواعد التنظیمیة كقواعد المرور " . 
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وفـي هــذا الموقــف القــانوني یتفــق كــل مــن القــانون الكــویتي مــع 

القـــانون المصــــري والفرنســــي وســــواء تعلقـــت الجریمــــة بالوظیفــــة التــــي 

علق بها وكانت من الجرائم یشغلها رجال القضاء مثل الرشوة أو لم تت

ــــع  ــــاس مثــــل الســــرقة . كمــــا لا یشــــترط أن تق التــــي یرتكبهــــا آحــــاد الن

  . )١(الجریمة أثناء الوظیفة أو بسببها أو بمناسبتها

ولــم یقصــر المشــرع الحصــانة القضــائیة علــى الجــرائم المتعلقــة 

بالوظیفــة العامــة دون الجــرائم الأخــرى غیــر المتعلقــة بهــا لتــوافر العلــة 

  . )٢(ض الحصانة في كلا الحالتینمن فر 

ویرى بعض الفقه أن السبب وراء إخراج المخالفات مـن نطـاق 

الحصــــانة القضــــائیة هــــو أنهــــا مــــن الجــــرائم البســــیطة ، والإجــــراءات 

                                        

؛ د . محمـــود نجیـــب  ١٠٢، ص ٧٦د . محمـــود محمـــود مصـــطفى ، مرجـــع ســـابق ، رقـــم   )١(

؛ د . أحمـد فتحـي سـرور ، الوسـیط فـي قـانون  ١٤٦ص ١٥٧حسـني ، مرجـع سـابق ، رقـم 

ـــة ،  ـــة ، دار النهضـــة العربی ؛ د .  ٤٢٥، الطبعـــة الســـابعة ، ص ١٩٩٣الإجـــراءات الجنائی

الـــدعوى  –الـــدعوى الجنائیـــة  –زء الأول عـــوض محمـــد ، قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة ، الجـــ

  . ١٢٣، ص ١١٩التحقیق ، دار المطبوعات الجامعة ، الإسكندریة ، رقم  –المدیة 

د . علي محمـد جعفـر ، مبـادئ المحاكمـات الجزائیـة ، الطبعـة الأولـى ، المؤسسـة الجامعیـة   )٢(

ســلیمان عبــد ؛ د . جــلال ثــروت ، د .  ٧١-٧٠، ص ١٩٩٤للدراســات والنشــر والتوزیــع ، 

ــــة  ــــى ، المؤسســــة  –المــــنعم ، أصــــول المحاكمــــات الجزائی ــــة ، الطبعــــة الأول ــــدعوى الجنائی ال

؛ د . عبد الحكیم عكاشة ، مرجـع  ١٥٦، ص ١٩٩٦الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، 

  . ٢١٨سابق ، ص



  - ٢٣٢ -

المتخـذة بمناسـبتها لا تمــس هیبـة القضـاة ، وتنتفــي عنهـا غالبًـا شــبهة 

  التعسف والكید ، هذا من ناحیة .

المخالفـــــــات یصـــــــعب اتخـــــــاذ ومـــــــن ناحیـــــــة أخـــــــرى ، بعـــــــض 

الإجــــــراءات التــــــي تفرضــــــها الحصــــــانة القضــــــائیة ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك 

المخالفات المروریة الخاصة بسیارة القاضي لا شخصه مثـل الوقـوف 

فـــــي مكـــــان ممنـــــوع ؛ لأن طبیعـــــة هـــــذه المخالفـــــات تـــــرتبط بـــــالنواحي 

التنظیمیــة والقــوانین واللــوائح التــي تصــدرها الدولــة إســتجابة لمتطلبــات 

دیث كمــا أنهــا مخالفــات بســیطة فــي مواجهــة إجــراءات الحصــانة الحــ

  . )١(المعقدة

أن ضــــرورة إدخــــال  إلــــى بینمــــا ذهــــب جانــــب آخــــر مــــن الفقــــه

المخالفــات البســیطة فــي نطــاق الحصــانة القضــائیة تأسیسًــا علــى أن 

بعـــض المخالفـــات قـــد وضـــع لهـــا المشـــرع عقوبـــة ســـالبة للحریـــة إلـــى 

قیـــع مثـــل هـــذه الجـــزاءات ینـــال مـــن جانـــب الغرامـــة ، وبالتـــالي فـــإن تو 

كرامة ووقار القضاة بلا شك ، ویضع القاضي تحت تهدیـدات تتمثـل 

فــي إمكانیــة تحریــر مخالفــات كیدیــة لــه قــد تــؤثر علــى حیدتــه وتعطلــه 

عــن القیــام بعملــه ؛ لــذلك مــن المستحســن إدخــال تلــك المخالفــات فــي 

                                        

  . ٨٣د . ممدوح خلیل بحر ، مرجع سابق ، ص  )١(
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مجلـس مجال الحصانة القضـائیة ، كمـا هـو الحـال بالنسـبة لأعضـاء 

  . )١(الأمة الكویتي

ومــــن جانبنــــا نعتقــــد أن الحصــــانة القضــــائیة یجــــب أن تشــــمل 

ـــع أنـــواع الجـــرائم ســـواء كانـــت جنایـــات أو جنحـــ أو مخالفـــات ،  اً جمی

تعلقـــت بالوظیفـــة القضـــائیة أو لـــم تتعلـــق بهـــا مـــن أجـــل حفـــظ هیبـــة 

، فضـــلاً عــن أن المشـــرع الكـــویتي لا یأخـــذ  )٢(وكرامــة رجـــال القضـــاء

ظم الأخرى ، وقد أوضـح نلثلاثي للجرائم كما تفعل بعض الابالتقسیم 

المشــرع الكــویتي فــي المــذكرة الإیضــاحیة لقــانون تنظــیم القضــاء رأیــه 

  في تلك المسألة سبق الإشارة إلیه .

  

  

  

  

  

  

                                        

ي شرح قـانون الإجـراءات الجزائیـة لدولـة الإمـارات العربیـة د . جودة حسین جهاد ، الوجیز ف  )١(

  . ١١٦-١١٥المتحدة ، الطبعة الأولى ، كلیة شرطة دبي ، ص

  . ١٨مستشار/ عبد العزیز بن أحمد بن محمد الصقري ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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  المطلب الثالث

  نطاق الحصانة القضائیة من حیث الإجراءات

ـــــث  ـــــق الحصـــــانة القضـــــائیة مـــــن حی ـــــد نطـــــاق تطبی ـــــي تحدی ف

الإجراءات یجب التمییز بین حالتي : الجـرم المشـهود ، وحالـة الجـرم 

غیــر المشــهود . ونتعــرض لكــل مــن الحــالتین وتــأثیرهم علــى القاضــي 

  وعضو النیابة على النحو التالي :

  أولاً : في حالة الجرم غیر المشهود :

مــن قــانون تنظــیم القضــاء الكــویتي علــى  ٣٧/١نصــت المــادة 

حــالات الجــرم المشــهود اتخــاذ أي إجــراء مــن أن "لا یجــوز فــي غیــر 

إجــراءات التحقیــق أو القــبض أو رفــع الــدعوى الجزائیــة علــى القاضــي 

أو عضو النیابة العامة في جنایة أو جنحة إلا بإذن المجلس الأعلى 

  للقضاء بناءً على طلب النائب العام" .

ویتضح من النص السابق أن المشرع قد أورد عبارة "إجراءات 

ق" وهــي عبــارة جــاءت بصــفة مطلقــة ، وفــي ذلــك یتفــق الــرأي التحقیــ

علـــــى أن المقصـــــود بـــــإجراءات التحقیـــــق الإجـــــراءات التـــــي تتعـــــرض 

سـتجواب ضـو النیابـة أو حرمـة مسـكنه مثـل الالشخص القاضي أو ع
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والمواجهة بالأدلة والشهود وتفتیش الأمتعـة والسـیارة الخاصـة وتفتـیش 

  . )١(من السفرالمسكن ومنع القاضي أو عضو النیابة 

ویســـــتند ذلـــــك علـــــى العلـــــة مـــــن الـــــنص كمـــــا هـــــو الشـــــأن فـــــي 

المشرع یهدف من وراء اشتراط الحصـول  إنالحصانة البرلمانیة ، إذ 

علــى إذن مــن مجلــس القضــاء الأعلــى أن یقصــد قیــد الحصــول علــى 

الإذن بالنســــبة للإجــــراءات التــــي تمــــس بشــــخص القاضــــي أو عضــــو 

  . )٢(النیابة أو حرمة مسكنه

ولــــذلك یجــــوز اتخــــاذ كافــــة إجــــراءات التحقیــــق الأخــــرى مثــــل 

المعاینــة ونــدب الخبــراء وضــبط الأشــیاء بعیــدًا عــن التعــرض لشــخص 

القاضــــي أو مســــكنه ، وســــماع الشــــهود ، قبــــل الحصــــول علــــى إذن 

  . )٣(بإجرائها من المجلس الأعلى للقضاء

                                        

  . ٢٥٠د . سعید عبد اللطیف ، شرح قانون الجزاء الكویتي ، مرجع سابق ، ص  )١(

؛ د . عـوض محمـد ، رقـم  ١٠٤ص ٧٦ود محمود مصطفى ، مرجع سـابق ، رقـم د . محم  )٢(

؛ د .  ١٤٦ص ١٥٨؛ د . محمــود نجیـــب حســني ، مرجـــع ســابق ، رقـــم  ١٢٣، ص ١١٩

  . ٤٢٧أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، ص

غـــانم محمـــد الحجـــي المطیـــري ، شـــرح إجـــراءات التحقیـــق الابتـــدائي فـــي قـــانون الإجـــراءات   )٣(

؛  ٣١٨، ص ١٩٩٧جزائیـــة الكـــویتي ، بـــدون دار نشـــر ، الطبعـــة الأولـــى ، والمحاكمـــات ال

ولــذات المؤلــف انظــر : شــرح الضــبطیة القضــائیة فــي التشــریع الكــویتي ، بــدون دار نشــر ، 

  . ٢٤٦، ص ١٩٩٩الطبعة الأولى ، 
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وتخــــرج إجــــراءات جمــــع الاســــتدلالات والتحریــــات مــــن نطــــاق 

مـــن قـــانون تنظـــیم القضـــاء ،  ٣٧صـــت علیـــه المـــادة الحظـــر الـــذي ن

وتخـــرج مـــن نطـــاق الحصـــانة القضـــائیة ، وبالتـــالي یجـــوز القیـــام بهـــا 

لأنهــا تشــكل إجــراءات تمهیدیــة للتحقیــق ورفــع الــدعوى العمومیــة ، ولا 

  . )١(تنال من حرمة مسكن القاضي أو شخصه

مـن قـانون تنظـیم القضـاء الكـویتي فـي  ٣٧ووفقًا لـنص المـادة 

ر الجــرم المشــهود یضــیق نطــاق الحصــانة ویجــوز للنیابــة العامــة غیــ

القیــام بجمیــع إجــراءات التحقیــق أو القــبض أو رفــع الــدعوى مــن تلقــاء 

نفســـها . ولكـــن یقتصـــر نطـــاق الحصـــانة فـــي غیـــر حـــالات الجریمـــة 

  : )٢(المشهودة على المسائل الآتیة

إذا كانــت الجریمــة المنســوب إلــى القاضــي ارتكابهــا جنایــة أو  - ١

جنحــة ؛ لأن الجــرائم فــي نظــر التشــریع الجزائــي الكــویتي ، لا 

  تخرج عن أن تكون جنایة أو جنحة .

                                        

  . ٢٥١د . سعید عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص  )١(

شـرح قـانون الإجـراءات والمحاكمـات الجزائیـة  د . فاضل نصر االله ، أحمـد حبیـب السـماك ،  )٢(

  . ٣٣٨الكویتي ، مرجع سابق ، ص
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لا یمكــن رفــع الحصــانة عــن القاضــي إلا بعــد الحصــول علــى  - ٢

إذن من المجلس الأعلى للقضاء بناءً علـى طلـب مـن النائـب 

 العام .

  یستفید رجال النیابة من الحصانة القضائیة بدورهم . - ٣

لقانون للعمل بالأحكام السابقة ارتكاب القاضـي أو ولا یشترط ا

عضو النیابة للجریمة أثنـاء أداء وظیفتـه أو بمناسـبتها ؛ لأنهـا تسـري 

على كل جریمـة تنسـب إلـى القاضـي ارتكابهـا مـن أجـل حمایـة هیبتـه 

وكرامتــــــه وصــــــیانتها ، ویشــــــترط لتطبیــــــق هــــــذه الأحكــــــام أن یرتكــــــب 

ثنــاء عملــه فــي وظیفــة القضــاء القاضــي الجریمــة أو یــتهم بارتكابهــا أ

وانتمائــه إلــى الســلطة القضــائیة ، ولا تحــول إقالــة القاضــي أو تقدیمــه 

  . )١(لاستقالته من التمتع بتلك الأحكام

وتجدر الإشارة في هـذا المقـام إلـى أن الحصـانة القضـائیة مـن 

النظــام العــام ؛ ومــن ثــم لا یجــوز لرجــل القضــاء التنــازل عنهــا ، وكــل 

ملاحقــة أو إجــراء یتخــذ ضــد القاضــي وعضــو النیابــة بــدون الحصــول 

على إذن ، حتى لو لاقت قبولاً منه ، تُعدّ باطلة ، وتقضي المحكمـة 

                                        

  . ١٠٤د . محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص  )١(
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ــــــى طلــــــب بــــــالبطلان مــــــن تلقــــــاء ذات    هــــــا ، دون أن یتوقــــــف ذلــــــك عل

       القاضـــــي ؛ لأن الحصـــــانة القضـــــائیة مـــــا شـــــرعت قانونًـــــا إلا لحمایـــــة 

المصلحة العامة المتمثلة فـي الحفـاظ علـى السـلطة القضـائیة وصـون 

كرامــــة أعضــــائها ، فهــــي حصــــانة وظیفیــــة مرتبطــــة بمرفــــق القضــــاء 

  . وحمایة شخص القاضي امتداد لها ، ولیست منحة شخصیة

  ثانیًا : في حالة الجریمة المشهودة :

مــن قــانون تنظــیم القضــاء الكــویتي علــى  ٣٧/٢نصــت المــادة 

أن "وفي حالات الجرم المشهود یجب على النائب العـام عنـد القـبض 

علــــى القاضــــي أو حبســــه أن یعــــرض الأمــــر علــــى المجلــــس الأعلــــى 

 للقضــاء خــلال أربــع وعشــرین ســاعة لیقــرر مــا یــراه فــي هــذا الشــأن .

وللقاضـــــي أو عضـــــو النیابـــــة العامـــــة أن یطلـــــب ســـــماع أقوالـــــه أمـــــام 

المجلس في هذه الحالة" . ویتضح من النص السـابق انحسـار نطـاق 

التـي نصـت  )١(الحصانة بعض الشيء في حالات الجریمـة المشـهودة

ــــة وهــــي حالتــــان :  ٥٦علیهــــا المــــادة  ــــانون الإجــــراءات الجزائی مــــن ق

رطة ، وحضـور رجـل الشـرطة ارتكاب الجریمـة فـي حضـور رجـل الشـ

إلــى محــل الجریمــة بعــد ارتكابهــا . ویكــون للنیابــة العامــة فــي أي مــن 

                                        

  . ٢٢٦رقم  ٢٥١د . سعید عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص  )١(
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الحـــــالتین التـــــي تتحقـــــق بهمـــــا الجریمـــــة المشـــــهودة أن یباشـــــر جمیـــــع 

الإجراءات الجزائیة ضد القاضي أو عضـو النیابـة بمـا فیهـا إجـراءات 

  التحقیق والقبض أو رفع الدعوى الجزائیة من تلقاء نفسها .

  : )١(ویتمثل نطاق الحصانة في الأمور الآتیة

یجب على النائب العام في حالـة إلقـاء القـبض علـى القاضـي  - ١

أو عضـــو النیابـــة العامـــة ، أو حبســـه أن یقـــوم بعـــرض الأمـــر 

ســـاعة  ٢٤علـــى المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء وذلـــك فـــي خـــلال 

  لیقرر ما یراه في هذا الشأن .

یطلــب أن تســمع  یجــوز للقاضــي أو عضــو النیابــة العامــة أن - ٢

جلــــس الأعلــــى للقضــــاء فــــي هــــذه أقوالــــه ویــــدلي بهــــا أمــــام الم

 .الحالة

یخــــــتص المجلـــــــس الأعلــــــى للقضـــــــاء بــــــالنظر فـــــــي الحـــــــبس  - ٣

الاحتیـــــاطي للقاضـــــي أو عضـــــو النیابـــــة العامـــــة ، وأن یـــــأمر 

بتجدید حبسـه ، أو اتخـاذ أي إجـراء جزائـي آخـر مثـل الإفـراج 

 عنه بكفالة أو بدون كفالة .

                                        

  . ٢٥٢د . سعید عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص  )١(
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بط القاضــي أو عضــو النیابــة فــي حالــة مــن یترتــب علــى ضــ - ٤

حــــــــالات الجریمــــــــة المشــــــــهودة زوال الحصــــــــانة القضــــــــائیة ، 

وبالتالي یجـوز اتخـاذ كافـة الإجـراءات الجزائیـة ضـده أیًـا كـان 

نوعهــا ؛ لأنــه فــي هــذه الحالــة لا یوجــد أي شــك فــي ارتكــاب 

القاضي للجریمة التي ضـبط بشـأنها أثنـاء ارتكابهـا ، وهـو مـا 

ضــطهاد والنكایــة لتحقیــق ء تلفیــق التهمــة بقصــد الاعنــي انتفــای

  . )١(نتقامالح شخصیة ، مثل النیل منه أو الامص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        

  . ٣٣٧د . فاضل نصر االله ، مرجع سابق ، ص  )١(
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  المطلب الرابع

نطاق الحصانة القضائیة من حیث الزمان والمكان وجزاء مخالفة 

  الحصانة القضائیة

  أولاً : النطاق المكاني للحصانة القضائیة :

القضـــائیة علــى أي جـــزء مـــن إقلـــیم یتمتــع القاضـــي بالحصـــانة 

. ویمـنح المشـرع الكـویتي القاضـي جـواز  )١(الدولة یدخل فـي حـدودها

یــوفر لــه الحمایــة ویؤكــد علــى حصــانته القضــائیة خــارج  اً ســفر خاصــ

الدولـــة وفـــق بروتوكـــولات واتفاقـــات دولیـــة متبادلـــة ، بحیـــث لا یجـــوز 

ن من الدولة ، اتخاذ الإجراءات الجزائیة ضده وهو في الخارج إلا بإذ

أن إلــى وتسـتند هـذه المیـزة التــي تتفـرع مـن نطــاق الحصـانة القضـائیة 

ــــه لســــلطة أساســــیة فیهــــا هــــي الســــلطة  القاضــــي یمثــــل دولتــــه بانتمائ

القضائیة ؛ لذلك یجب حفـظ هیبتهـا وكرامتهـا أینمـا یتواجـد مـن یتمتـع 

  بالحصانة القضائیة .

الأخطـاء  وعلى الرغم من أن القاضي لیس بعیـدًا عـن ارتكـاب

والأفعـــال التـــي تشـــكل جـــرائم یعاقـــب علیهـــا إلا أن النیـــل مـــن كرامتـــه 

                                        

  . ٥٢٧د . إلهام محمد حسن العاقل ، مرجع سابق ، ص  )١(
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مًــــا علــــى الدولــــة وتقویضًــــا لســــلطة مــــن  ــــل فــــي ذات الوقــــت تهجُّ یمث

ســلطاتها الرئیســیة المكلفــة لحمایــة الحقــوق وتطبیــق العدالــة ، كمــا أن 

إذا كـان لا سـیما القاضي قد یتعرض للكیـد والتلفیـق فـي خـارج الدولـة 

  . )١(أحد الدعاوى ذات الطابع الدوليینظر 

  ثانیًا : النطاق الزمني للحصانة القضائیة :

تستمر الحصانة القضائیة للقضاة وأعضاء النیابـة العامـة منـذ 

ـــــى نه ایـــــة مـــــدة خـــــدمتهم فـــــي الســـــلك تـــــولیهم المنصـــــب القضـــــائي إل

  .القضائي

  بدایة التمتع بالحصانة القضائیة : -١

ى أن الحصـانة القضـائیة یتمتـع یوجد شبه إجماع من الفقه عل

بهــا القضــاة وأعضــاء النیابــة بمجــرد تــولیهم المنصــب ویســتمر ســریان 

. ویبـدأ تعیـین القضـاء  )٢(الحصانة طوال مدة شغلهم منصب القضاء

یـــنهم فـــي عامـــة فـــي الكویـــت بمرســـوم یصـــدر بتعیوأعضـــاء النیابـــة ال

                                        

  . ٢١مستشار/ عبد العزیز بن أحمد الصقري ، مرجع سابق ، ص  )١(

؛ د . جـودة حســین جهــاد ، مرجــع ســابق ،  ٨٣د . ممـدوح خلیــل بحــر ، مرجــع ســابق ، ص  )٢(

، بق؛ فاروق الكیلاني ، مرجع سـا ٢٥٧؛  ؛ د . نبیه صالح ، مرجع سابق ، ص ١١٥ص

  . ١٦٦ص
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مــن قــانون تنظــیم القضــاء  ٢٢وظــائفهم وفقًــا لمــا نصــت علیــه المــادة 

الكـــویتي ، والتـــي اســـتندت فـــي تحدیـــد أقدمیـــة رجـــال القضـــاء والنیابـــة 

العامــــة بحســــب تــــاریخ المرســـــوم الصــــادر بتعییــــنهم فــــي وظـــــائفهم . 

من قانون تنظیم القضـاء الكـویتي علـى أن "یكـون  ٦١ونصت المادة 

ـــین فـــي وظیفـــة النائـــب  ـــر التعی   العـــام بمرســـوم بنـــاءً علـــى عـــرض وزی

العــدل . ویكــون التعیــین فــي وظــائف النیابــة العامــة الأخــرى والترقیــة 

إلیهـــا بمرســـوم بنـــاءً علـــى عـــرض وزیـــر العـــدل بعـــد أخـــذ رأي مجلـــس 

القضاء الأعلى ویستثنى من ذلك التعیـین فـي درجـة وكیـل نیابـة (ج) 

  فیصدر به قرار من وزیر العدل" .

عیـــین النائـــب العـــام الكـــویتي یكـــون بمرســـوم وعلـــى ذلـــك فـــإن ت

یصدر من أمیر البلاد بناءً على الطلب المقدم من وزیر العدل ، أما 

الوظائف الأخرى فـي النیابـة العامـة والترقیـة إلیهـا فیتقـدم وزیـر العـدل 

بطلــب إلــى أمیــر الدولــة الــذي یصــدر مرســومًا بــالتعیین ، أمــا التعیــین 

ة (ج) فیصـــدر بـــه قـــرار مـــن وزیـــر فـــي درجـــة وكیـــل نیابـــة مـــن الدرجـــ

  العدل .



  - ٢٤٤ -

ویتضح من ذلك أن الحصانة القضائیة تبدأ في السریان بدایة 

من صدور مرسوم أو قرار بالتعیین وتسـتمر مـع القاضـي طالمـا بقـي 

  شاغلاً لهذا المنصب .

والحصـــــانة المقـــــررة للقضـــــاء وأعضـــــاء النیابـــــة هـــــي حصـــــانة 

الدولــة ولا تمثــل حصــانة  وظیفیــة مقــررة لحمایــة الســلطة القضــائیة فــي

  . )١(شخصیة للقاضي

  زوال الحصانة القضائیة : -٢

لـم یحــدد المشـرع الكــویتي مـدة معینــة تنتهـي ببلوغهــا الحصــانة 

القضــــائیة ، وبالتــــالي یخــــرج مــــن تحــــت مظلتهــــا القاضــــي أو عضــــو 

النیابة ولا یتمتع بالحصانة . وینقسم الفقه بشأن وقـت زوال الحصـانة 

  إلى فریقین :

إلــى أن العبــرة تكــون بالصــفة فــي الوقــت  ب الفریــق الأولیــذه

الــذي یــراد فیــه اتخــاذ الإجــراء الجزائــي ، وهــو مــا یعنــي أن الحصــانة 

تــدور وجــودًا وعــدمًا مــع وصــف القاضــي ، طالمــا أن القاضــي یحمــل 

هــذه الصــفة ، وبالتــالي یتمتــع بالحصــانة القضــائیة منــذ لحظــة تعیینــه 

                                        

  . ٢٢مستشار/ عبد العزیز بن أحمد ، مرجع سابق ، ص  )١(
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ي السـلك القضـائي وتنتهـي الحصـانة وتستمر معه أثناء مـدة العمـل فـ

  . )١(بانتهاء الخدمة في القضاء لأي سبب مثل الاستقالة أو العزل

ویســتند أصـــحاب هــذا الـــرأي إلـــى أن المشــرع یهـــدف مـــن وراء 

الحصـــانة إلـــى رعایـــة القضـــاء ، وهـــو مـــا یعنـــي انتهـــاء تلـــك الرعایـــة 

ء بمجـــرد انتهــــاء مــــدة خدمــــة القاضــــي ، والعبــــرة بوقــــت اتخــــاذ الإجــــرا

والصــفة التــي یحملهــا القاضــي وقــت وقــوع الجریمــة ولــیس وقــت البــدء 

  . )٢(في التحقیق فیها

وعلـــى ذلـــك إذا وقعـــت الجریمـــة واتُّهـــم بهـــا الشـــخص قبـــل أن 

یكتســب صــفة القاضــي ، ثــم اتُخــذ الإجــراء الجزائــي ضــده أثنــاء عملــه 

القضــائي فإنــه یســتفید بالحصــانة ، ولكنــه لا یســتفید منهــا لــو وقعــت 

ـــــه القضـــــائي واتخـــــذ الإجـــــراء بعـــــد انتهـــــاء مـــــدة الجری مـــــة أثنـــــاء عمل

  .)٣(خدمته

                                        

؛ د . عبـــد الحكـــیم عكاشـــة ، مرجـــع  ١٥٣د . محمـــود نجیـــب حســـني ، مرجـــع ســـابق ، ص  )١(

  . ٣٧٨؛ د . إلهام محمد حسن العاقل ، مرجع سابق ، ص ٢١٨سابق ، ص

  . ١١٥د . جودة حسین جهاد ، مرجع سابق ، ص  )٢(

  . ٢٣العزیز بن أحمد ، مرجع سابق ، صمستشار/ عبد   )٣(
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ومن أمثلة أسباب انتهاء الخدمة الاسـتقالة والنقـل إلـى وظیفـة  

 )٢(. وتزول الحصانة أیضًـا فـي حالـة الجـرم المشـهود )١(غیر قضائیة

لانتفــاء شــبهة الكیــد والتلفیــق ، ولحالــة الاســتعجال التــي تــلازم التلــبس 

. ولكــن  )٣(بالجریمــة وضــرورة الإســراع فــي مباشــرة إجــراءات التحقیــق

حالــــة الجــــرم المشــــهود تــــؤدي إلــــى التضــــییق مــــن نطــــاق الحصـــــانة 

. ولا تـــؤدي إلـــى زوالهـــا بشـــكل كلـــي . إذ نصـــت المـــادة  )٤(القضـــائیة

القضاء على مـا یـأتي : "وفـي حـالات الجـرم  من قانون تنظیم ٣٧/٢

المشهود یجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو حبسـه 

أن یعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضـاء خـلال أربـع وعشـرین 

ســـاعة لیقـــرر مـــا یـــراه فـــي هـــذا الشـــأن ، وللقاضـــي أو عضـــو النیابـــة 

  الحالة" .العامة أن یطلب سماع أقواله أمام المجلس في هذه 

وبعد عرض الأمر على مجلـس القضـاء الأعلـى یتـولى النظـر 

فـــي أمـــر القاضـــي مـــن أجـــل النظـــر فـــي حـــبس القاضـــي احتیاطی�ـــا أو 

                                        

  من قانون القضاء الكویتي . ١٧المادة   )١(

  من قانون تنظیم القضاء الكویتي . ٣٧/٢المادة   )٢(

؛ د . عبـد الحكـیم عكاشـة ، مرجـع  ٥٣١د . إلهام محمد حسن العاقل ، مرجع سـابق ، ص  )٣(

  . ١١٥؛ د . جودة حسین جهاد ، مرجع سابق ، ص ٢١٨سابق ، ص

  . ٢٥١د . سعید عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص  )٤(



  - ٢٤٧ -

تجدیــــد حبســــه أو الأمــــر باتخــــاذ أي إجــــراء جزائــــي آخــــر أو الإفــــراج 

  . )١(بكفالة أو بدون كفالة

أن الحصــانة القضــائیة تســتمر فــي  بینمــا یــرى الفریــق الثــاني

نتهـــاء مــدة خدمــة القاضـــي فــي الســلك القضـــائي اان حتــى بعــد الســری

لأي سبب من أسباب الانتهاء ، كما لو ترك القاضـي الخدمـة بسـبب 

الاستقالة أو العزل ، إذ لا تمنع الأسباب الأخیرة القاضي مـن التمتـع 

  . )٢(بالحصانة

ونعتقـــــد أن هـــــذا الـــــرأي هـــــو الأولـــــى بالتأییـــــد ؛ لأن نصـــــوص 

مـــة ولـــم تحـــدد وقتــًـا معینًـــا لانتهـــاء الحصـــانة ، القـــانون قـــد جـــاءت عا

ولكــن لا یعنــي هــذا أنهــا تســتمر إلــى الأبــد ، أو أنهــا تعفــي الأعضــاء 

الجنائیة ؛ لأن الحصانة القضائیة تهـدف إلـى مسؤولیة من العقاب وال

الحمایة ضد تلفیق الدعاوى والاتهامات لأعضاء السلطة القضـائیة ؛ 

بة العامة في سیاج مـن الحمایـة ؛ لأنها تضع القاضي أو عضو النیا

ولــذلك فــإن إنتهــاء مــدة القاضــي فــي الخدمــة  ، والقــول بــأن الحصــانة 

                                        

  . ٢٥٢د . سعید عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص  )١(

؛ د . إلهـام محمـد حسـن  ٢٦هامش  ٧٥د . حسن صادق المرصفاوي ، مرجع سابق ، ص  )٢(

  . ٣٧٩العاقل ، مرجع سابق ، ص
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تنتهــي بــدورها یمكــن أن تشــكل خطــورة ؛ لأنــه بعــد انتهــاء مــدة عمــل 

القاضي قد یكون هناك من المحكوم علیهم سـابق یرغـب فـي الانتقـام 

الكیدیــة مــن  مـن القاضــي والتلفیـق لــه مــن خـلال الاتهامــات والـدعاوى

أجــل الانتقــام والنیــل منــه ، لــذلك فــإن مــد الحصــانة بعــد انتهــاء مــدة 

  . )١(عمل القاضي أمر في غایة الأهمیة

  أثر مخالفة الحصانة القضائیة : : ثالثاً

ـــع الإجـــراءات  یترتـــب علـــى مخالفـــة الحصـــانة القضـــائیة بطـــلان جمی

سواء أكانـت الجزائیة المتخذة ضد القاضي أو عضو النیابة العامة ، 

إجــراءات التحقیــق أو القــبض أو الحــبس الاحتیــاطي أو رفــع الــدعوى 

دون الحصــول علــى إذن مــن مجلــس القضــاء الأعلــى . وذلــك بســبب 

تعلــق قواعــد الحصــانة القضــائیة بالنظــام العــام ، كمــا أنهــا تهــدف فــي 

  . )٢(المقام الأول إلى حمایة السلطة القضائیة

 

  

  

  

                                        

  . ٢٤مستشار/ عبد العزیز بن أحمد ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٧٨رقم  ١٠٥محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص د . محمود  )٢(
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  الفصل الثالث

  الدبلوماسیةالحصانة 

  : تمھید وتقسیم

 مــــن قــــانون الجــــزاء الكــــویتي علــــى أن " ١١/١نصــــت المــــادة 

تسري أحكام هـذا القـانون علـى كـل شـخص یرتكـب فـي إقلـیم الكویـت 

ونصـت المـادة  . " وتوابعها جریمة من الجرائم المنصوص علیهـا فیـه

ـــى أن " ١٧ تســـري القـــوانین الشـــكلیة علـــى كـــل  مـــن ذات القـــانون عل

  . " یتخذ أثناء سریان هذه القوانینإجراء 

ــــدأ إقلیمیــــة  ــــا لمب ــــانون الجــــزاء  قــــوانینوتطبیقً ــــإن ق ــــات ف العقوب

الكــویتي ینطبــق علــى جمیــع الأشــخاص المتواجــدین علــى إقلــیم دولــة 

ویعد ذلك  . )١(كان كویتیًا أو یحمل جنسیة دولة أجنبیة سواءالكویت 

م علیهــــا القــــوانین أحــــد نتــــائج مبــــدأ المســــاواة أمــــام القــــانون التــــي تقــــو 

ولكــن توجــد بعــض الاســتثناءات علــى ذلــك المبــدأ  ، الجزائیــة الحدیثــة

تقـــوم بـــدورها علـــى اعتبـــارات سیاســـیة تتبلـــور فـــي تحقیـــق المصـــلحة 

واعتبــارات دولیــة تفرضــها العلاقــات الدولیــة وتقــوم  ، العامــة للمجتمــع

                                        

 ٢٢٨د . سعید عبد اللطیف ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الكویتي ، مرجع سابق ، رقم   )١(

  . ٢٥٣ص



  - ٢٥٠ -

ــــى إعفــــاء بعــــض  ــــؤدي إل ــــرض نفســــها وت ــــة تف علــــى المصــــالح الدولی

ذلـك  ىویطلـق علـ ، من تطبیق التشریع الجزائي الـوطنيالأشخاص  

  . )١(الحصانة من التشریع الجزائي" "

الجزائیــة التــي نــص مســؤولیة ومــن أبــرز حــالات الإعفــاء مــن ال

علیها قـانون الجـزاء الكـویتي الحصـانة الدبلوماسـیة لأعضـاء البعثـات 

وحصــــــانة المنظمــــــات الدولیــــــة والإقلیمیــــــة  ، الدبلوماســــــیة والقنصــــــلیة

ـــي تعقـــد فـــي الكویـــت  ، والوفـــود المشـــاركة فـــي المـــؤتمرات الدولیـــة الت

وحصانة قوات الطوارئ الدولیة والقوات الأجنبیة المتواجدة علـى إقلـیم 

  . دولة الكویت بإذن منها

وبالنســـبة للحصـــانة الدبلوماســـیة لأعضـــاء الســـلك الدبلوماســـي 

وبالتـالي لهـم  ، لـون دولهـم علـى إقلـیم دولـة أخـرىوالقنصلي فإنهم یمث

حصانة قضائیة تشمل جمیع ما یصدر عـنهم مـن أفعـال تمثـل جـرائم 

تعلقـــت بالعمـــل الدبلوماســـي أم لا ویســـتفید  ســـواءأو مخالفـــات جزائیـــة 

بهذه الحصانة كل أعضاء البعثة الدبلوماسیة مثل السـفیر وسـكرتاریة 

                                        

 ٥٨، رقـــم  ١٩٧٦مصـــطفى ، شـــرح قـــانون العقوبـــات ، القســـم العـــام ،  د . محمـــود محمـــود  )١(

؛ د . محمــود نجیــب حســني ، شــرح قــانون العقوبــات ، القســم العــام ، دار النهضــة  ١١٣ص

  . ١٣٠-١٢٩ص ١١٧، رقم  ١٩٨٢العربیة ، 
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 . النظــر عــن درجــاتهم وألقــابهم الســفارة والملحقــین بــأنواعهم وبصــرف

وتمتــــد الحصــــانة الدبلوماســــیة لتشــــمل مــــوظفي الهیئــــات والمنظمــــات 

الإقلیمیـــة مثـــل جامعـــة الـــدول العربیـــة أو المنظمـــات الدولیـــة كمنظمـــة 

أو مـــوظفي الوكـــالات المتخصصـــة مثـــل الیونســـكو  ، الأمـــم المتحـــدة

ــــو . لصــــحة العالمیــــةومنظمــــة ا ــــك  ولكــــي یســــتفید موظف وأعضــــاء تل

لمنظمــات بالحصــانة الدبلوماســیة یجــب أن لا یحملــوا جنســیة الدولــة ا

  . التي یوجد بها مقر المنظمة

ـــك الحصـــانة أن مـــوظفي الســـلك الدبلوماســـي  ـــر تل وســـبب تقری

ومنظمات دولیة  ، والقنصلي یمثلون مجموع مصالح دول ذات سیادة

وإقلیمیة معترف بها من جانب الدولة وتجد تلك الحصـانات مصـدرها 

انوني فــــــي المعاهــــــدات الدولیــــــة أو النظــــــام الأساســــــي أو میثــــــاق القــــــ

  .)١(المنظمة وقواعد القانون الدولي وغیرها من مبادئ القانون الدولي

                                        

د . محمــد زكــي أبــو عــامر ، د . ســلیمان عبــد المــنعم ، القســم العــام مــن قــانون العقوبــات ،   )١(

  . ٢٦، ص ٢٠٠٢الجامعة الجدیدة ،  دار
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ــــاء لأعضــــاء  ــــوفیر إعف وتهــــدف الحصــــانة الدبلوماســــیة إلــــى ت

القضـــاء لا ســـیما البعثــة الدبلوماســـیة مـــن الخضـــوع للقضـــاء الـــوطني و 

  . )١(الجنائي للدولة

لأعضـــاء الســـلك القنصـــلي فـــإنهم یتمتعـــون بحصـــانة وبالنســـبة 

محــدودة تقتصــر علــى مــا یقــع مــنهم مــن جــرائم أثنــاء تأدیــة وظیفــتهم 

مرتبطــــة بعملهــــم القنصــــلي  غیــــرأمــــا الجــــرائم  ، القنصــــلیة أو بســــببها

  . )٢(فإنهم یخضعون بشأنه للقانون الجزائي لدولة الإقلیم

ن فـي الموجـودو  –كذلك یتمتـع أفـراد القـوات المسـلحة الأجنبیـة 

بالحصـانة التـي تمنـع خضـوعهم لقضـاء الدولـة وذلـك  –دولة الكویت 

عــــن الجــــرائم التــــي تقــــع مــــنهم أثنــــاء أدائهــــم لأعمــــالهم فــــي المنــــاطق 

ــــك الجــــرائم بأعمــــالهم  ، الجغرافیــــة المحــــددة لهــــم بشــــرط أن تــــرتبط تل

 ، ومهــامهم العســكریة وتقــع داخــل الحــدود المســموح لهــم التواجــد فیهــا

                                        

  . ٢٧ص ، د . محمد زكي أبو عامر ، د . سلیمان عبد المنعم ، مرجع سابق  )١(

د . محمد سامي عبد الحمید ، أصول القانون الدولي العـام ، الجـزء الثالـث ، الحیـاة الدولیـة   )٢(

  . ١٠٢، ص ١٩٩٨، الطبعة الثانیة ، 
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علـــى إقلـــیم الدولـــة بموجـــب تـــرخیص  أن یتواجـــدوا –الثـــاني والشـــرط 

  . )١(صادر من السلطة المختصة فیها

واســــــتنادًا إلــــــى المبــــــادئ الســــــابقة ســــــوف نتعــــــرض للحصــــــانة 

والحصــــــانة القنصــــــلیة وحصــــــانة المنظمــــــات الدولیــــــة  ، الدبلوماســــــیة

وحصـــــانات القـــــوات  ، والإقلیمیـــــة والوفـــــود المشـــــاركة فـــــي المـــــؤتمرات

  . المسلحة الأجنبیة المتواجدة في إقلیم دولة الكویت

  . الحصانة الدبلوماسیة لأعضاء البعثة ومقراتها : المبحث الأول

  .حصانة المنظمات الدولیة والإقلیمیة  : المبحث الثاني

  .الحصانة والامتیازات القنصلیة  : المبحث الثالث

  

  

  

  

                                        

انون العقوبــات ، القســم العــام ، دار النهضــة العربیــة ، د . عمــر الســعید رمضــان ، شــرح قــ  )١(

  . ١٠١-١٠٠ص ٦٣، رقم  ١٩٩٥
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  المبحث الأول

  الدبلوماسیة لأعضاء البعثة ومقراتھاالحصانة 

  : تمھید وتقسیم

تتمتع البعثـة الدبلوماسـیة بالحصـانة ومجموعـة مـن الامتیـازات 

القانونیــة والقضـــائیة والتــي تتمثـــل فــي الحصـــانة مــن تطبیـــق التشـــریع 

واســتبعاد الخضــوع للقضــاء  ، الموضــوعي أو الإجرائــي ســواءالجزائــي 

ع أعضـــاء البعثـــة الدبلوماســـیة إلـــى جانـــب تمتـــ ، الـــوطني فـــي الدولـــة

ونتعـــرض بشـــيء مـــن الإیجـــاز  . )١(بالحصـــانة الشخصـــیة والقضـــائیة

مع التطرق بشيء من الإیضاح  ، لحصانة مقرات البعثة الدبلوماسیة

للحصــــــــانة الشخصــــــــیة لأعضــــــــاء البعثــــــــة الدبلوماســــــــیة والحصــــــــانة 

  .القضائیة

ــــــب الأول ــــــة  : المطل الحصــــــانة الدبلوماســــــیة لمقــــــر البعث

  . الدبلوماسیة

ــــاني ــــب الث ــــة  : المطل الحصــــانة الشخصــــیة لأعضــــاء البعث

  . الدبلوماسیة

                                        
(1) G . Levarreur, A . Chavanne : Droitpenale et procedure penale 6 ed ., 

sirey, 1980, p . 36 . 
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الحصــــانة القضــــائیة لأعضــــاء البعثــــة  : المطلــــب الثالــــث

  . الدبلوماسیة
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  المطلب الأول

  الحصانة الدبلوماسیة لمقر البعثة الدبلوماسیة

  

  : حصانات وامتیازات مقر البعثة ومحفوظاتھا : أولاً 

  : حصانة وحرمة مقر البعثة الدبلوماسیة -١

اســـتقر العــــرف الــــدولي ومبــــادئ القـــانون الــــدولي التــــي نصــــت 

علیها الاتفاقیات الدولیة على تمتع مقر البعثة الدبلوماسیة بالحصانة 

الدبلوماســــیة مــــع بعــــض الامتیــــازات والتســــهیلات التــــي تكفــــل للبعثــــة 

وتقـــوم  . الدبلوماســـیة القیـــام بمهمتهـــا فـــوق إقلـــیم الـــدول المرســـل إلیهـــا

الحصــانة الدبلوماســیة لمقــار البعثــات الدبلوماســیة علــى مجموعــة مــن 

  : العناصر وهي

  : حرمة مقر البعثة الدبلوماسیة -١

ا للعلاقـــات الدبلوماســـیة مـــن اتفاقیـــة فیینّـــ ٢٢/١نصـــت المـــادة 

ولا  ، حرمة دار البعثـة مصـونة تكون على أن " ١٩٦١الموقعة عام 

             رئـــــیس ىیجـــــوز لمـــــأموري الدولـــــة المعتمـــــد لـــــدیها دخولهـــــا إلا برضـــــ

  . " البعثة
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ـــدیها التـــزام خـــاص ب -٢ ـــة المعتمـــد ل جمیـــع  اتخـــاذیترتـــب علـــى الدول

التــــدابیر المناســــبة لحمایــــة دار البعثــــة مــــن أي اقتحــــام أو ضــــرر 

  . ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو المساس بكرامتها

دار البعثة وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة فیها ووسائل  ىتعف -٣

النقل التابع لها من إجـراءات التفتـیش أو الاسـتیلاء أو الحجـز أو 

  . التنفیذ

لـــنص الســـابق یتمتـــع دار البعثـــة الدبلوماســـیة بحرمـــة اســـتنادًا ل

وبالتــالي لا یجــوز دخولهــا أو اقتحامهــا إلا بموافقــة صــریحة  ، خاصــة

  . )١(من رئیس البعثة

ویتكون مقر البعثة من جمیع المباني التي تستغلها البعثـة فـي 

القیام بأعمالها الدبلوماسیة والحدائق التابعة لها والأماكن المخصصة 

كانت تلك الأماكن ملـك للبعثـة أو اسـتأجرتها  سواء ، السیارات لإیواء

  . من الدولة المرسل إلیها

                                        

،  ١٩٦٠د . محمد حافظ غانم ، العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة ، مطبعة نهضة مصر ،   )١(

صــلاح الــدین عــامر  ، مقدمــة لدراســة القــانون الــدولي العــام  ، دار ٠، د ١١٩ص ٦٧م رقــ

  . ٧٥٩، ص ٢٠٠٧النهضة العربیة ، 
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كافــة الإجــراءات والتــدابیر  اتخــاذوتلتــزم الدولــة المرســل إلیهــا ب

اللازمة لحمایة مقر البعثة ومنع أي هجوم أو تعرض ینال من كرامة 

مـد لـدیها هـي وبالتالي لا یجوز أن تكون الدولـة المعت . البعثة ومقرها

إجـراءات  أي اتخـاذكأن تسـمح لسـلطاتها القضـائیة ب ، سبب التعرض

إجــراءات قضــائیة یجــب أن تــتم  أي لأن ؛ قضــائیة داخــل مقــر البعثــة

  . )١(مباشرتها بواسطة وزارة الخارجیة وبإشراف منها

 اتخـاذو  ، ولذلك یقع على عاتق دولة المقر حمایة مقار البعثـة

الإجـــــراءات التـــــي تكفـــــل الحفـــــاظ علـــــى أمـــــن وســـــلامة البعثـــــة ومـــــن 

  :)٢(أهمها

  . وضع حراسة خاصة على مقر البعثة - 

 . منع أو إبعاد المظاهرات بالقرب منها - 

الــتحكم فــي الدعایــة المضــادة التــي قــد تتســبب فــي تكــوین رأي  - 

  . عام معارض للبعثة أو الدولة التي تتبعها

                                        

د . حامــد ســلطان ، د . عائشــة راتــب ، د . صــلاح الــدین عــامر ، القــانون الــدولي العــام ،   )١(

  . ١٧٤-١٧٣، ص ١٩٧٨دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

ــــو   )٢( ــــات الدبلوماســــیة والقنصــــلیة ، دار النهضــــة العربیــــة ،   د . أحمــــد أب ــــانون العلاق ــــا ، ق الوف

  . ١٣٣، ص  ٢٠٠٣
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تقــــع علــــى عــــاتق دولــــة المقــــر وإذا كانــــت الالتزامــــات الســــابقة 

فهـل  ، لحمایة مقار البعثة ومعاونتها على القیام بمهامها الدبلوماسـیة

یحـــق للبعثـــة أن تقـــوم بمـــنح حـــق الملجـــأ لشـــخص أو أشـــخاص مـــن 

  . ؟ جنسیة الدولة المعتمد لدیها أو غیرها

السـؤال السـابق أن البعثـة الدبلوماسـیة  القاعدة في الإجابة عـن

مـن العدالــة مـن المجــرمین لا یجـوز لهـا أن تمــنح حـق الملجــأ للفـارین 

وإذا قامــت البعثــة بــإیواء أحــد الهــاربین مــن العدالــة داخــل  ، العــادیین

یجــوز لســلطات دولــة المقــر  ، مقرهــا أو فــي أحــد الأمــاكن التابعــة لهــا

ولكــن لا یحــق لهــا  ، لمجــرمأن تحاصــر مقــر البعثــة وتطلــب إخــراج ا

 . )١(الــدخول إلــى مقــر الســفارة عنــوة وبــدون إذن للقــبض علــى المجــرم

  . هذا بالنسبة للمجرمین العادیین

 ، أمــــا بالنســــبة للمجــــرمین السیاســــیین فــــلا زال الخــــلاف قائمًــــا

فالبعض یرى أنه یجوز للبعثة إیواء المتهمین بارتكاب جـرائم سیاسـیة 

وهـــــو مـــــا یطلـــــق علیـــــه بحـــــق الملجـــــأ  ، مـــــن أجـــــل حمایـــــة حیـــــاتهم

دول لا ســیما واسـتقر هـذا العــرف فـي الـدول الأمریكیـة و  ، الدبلوماسـي

أو اتفاقیــة  ١٩٢٨وأشــارت إلیــه اتفاقیــة هافانــا لعــام  ، أمریكـا اللاتینیــة

                                        

  . ١٢٢د . محمد حافظ غانم ، مرجع سابق ، ص  )١(
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وعلـــى الـــرغم مـــن كثـــرة وقـــوع مثـــل هـــذه  . )١(١٩٣٣مونتیفیـــدیو عـــام 

ة مـــنح الملجـــأ إلا أن معظـــم الـــدول قـــد شـــككت فـــي شـــرعی ، الأمـــور

  . لأنه یخالف مبدأ السیادة الإقلیمیة ؛ الدبلوماسي

ـــل اتفاقیـــة فیینـــا للعلاقـــات الدبلوماســـیة لعـــام  إلـــى  ١٩٦١وتمی

ـــــة  ـــــر بشـــــكل ضـــــمني وتقضـــــي بعـــــدم جـــــواز مـــــنح البعث ـــــرأي الأخی ال

  . )٢( الدبلوماسیة لحق اللجوء الدبلوماسي

ألا من الاتفاقیة على أن "یجب  ٤١/٣وفي ذلك نصت المادة 

تســتخدم دار البعثــة بأیــة طریقــة تتنــافى مــع وظــائف البعثــة كمــا هــي 

مبینة في هذه الاتفاقیة أو في غیرهـا مـن قواعـد القـانون الـدولي العـام 

أو في أیة اتفاقات خاصـة نافـذة بـین الدولـة المعتمـدة والدولـة المعتمـد 

  . " لدیها

 إذ لا ؛ ویؤیـــد الـــرأي الغالـــب فــــي القـــانون الـــدولي هـــذا الأمــــر

یجوز للبعثة أن تقوم بحق اللجـوء الدبلوماسـي وتسـتخدم مقرهـا لإیـواء 

  . المطلوبین جنائیًا وسیاسیًا

                                        

  . ٧٦٠د . صلاح الدین عامر ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٧٦٠د . صلاح الدین عامر ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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ومن القضایا التي طرحت على محكمة العدل الدولیة في هـذا 

ــــرو ــــزاع الــــذي وقــــع بــــین كولومبیــــا وبی إذ قامــــت ســــفارة  ، الصــــدد الن

" حـق كولومبیا في مدینة لیمـا بمـنح شـخص یـدعى "هیـا دي لا تـوري

واعترضـــت بیـــرو علـــى هـــذا  ، الملجـــأ الدبلوماســـي بعـــد أن لجـــأ إلیهـــا

ـــــا بســـــبب ارتكـــــ ـــــوري جـــــرائم التصـــــرف مـــــن كولومبی  اب هایـــــا دي لات

  . سیاسیة

قضت محكمة العدل الدولیة بأن منح الملجأ  ١٩٥٠وفي عام 

وأنــه  ، الدبلوماســي ینطــوي علــى خــروج علــى قاعــدة الســیادة الإقلیمیــة

ذا وجـــد لـــه أســـاس إنســـاني كمـــا لـــو كانـــت هنـــاك یجـــب ألا یمـــنح إلا إ

ــــر  ــــة بعــــض العناصــــر غی ــــداء وهمجی ــــى اللاجــــئ مــــن اعت خشــــیة عل

كمـــا بینـــت المحكمـــة أن مـــنح الملجـــأ لا یـــؤدي إلـــى منـــع  ، المســـئولة

  . )١(تطبیق قواعد الاختصاص القضائي أو القواعد القانونیة المحلیة

ــار اللازمــة  -٢              حــق البعثــة الدبلوماســیة فــي الحصــول علــى المق

  : لها

  : من اتفاقیة فیینا على ما یأتي ٢١ت المادة نص

                                        

؛ د . أحمـــد أبـــو الوفـــا ، مرجـــع ســـابق ،  ١٢٣صد . محمـــد حـــافظ غـــانم ، مرجـــع ســـابق ،   )١(

  . ١٧٥هامش  ١٤٤ص
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علــى الدولــة المســتقبلة أن تســهل حصــول الدولــة المرســلة  -١  

علـــى المقـــار الضـــروریة لبعثتهـــا أو  ، وطبقًـــا لقوانینهـــا ، فـــوق إقلیمهـــا

الحصـول علـى تسـهیلات الإقامـة بأیـة طریقـة تساعد هذه الأخیرة فـي 

  . أخرى

مســاعدة البعثــة  - إذا كــان ذلــك ضــروریًا -وعلیهــا أیضًــا  -٢

ـــــم لأعضـــــائها ـــــى الســـــكن الملائ ـــــة  . فـــــي الحصـــــول عل ـــــاء البعث واقتن

الدبلوماســــیة للمقــــار اللازمــــة لمباشــــرة العمــــل الدبلوماســــي قــــد یكــــون 

ویحـــق لدولـــة المقـــر أن  ، أو بالانتفـــاع بهـــا ، بالتملـــك أو بالاســـتئجار

تــــنظم فــــي تشــــریعاتها الوطنیــــة شــــروط تملــــك أو اســــتئجار العقــــارات 

  . )١(للسفارات الأجنبیة

 والتشــریع ومــن تلــك الــدول دولــة الكویــت إذ ذهبــت إدارة الفتــوى

بالكویت إلى أن ما تطلبه إحدى السـفارات أن تمنحهـا وزارة الخارجیـة 

إذا اســــــتدعت  – إذنًــــــا عامًــــــا للحصــــــول علــــــى أرض أو تخصیصــــــها

 ٧٤للتـرویح عـن موظفیهـا لا یتفـق مـع أحكـام القـانون رقـم  –الحاجة 

وتـنص المـادة  . للعقـارات نفي شأن تملك غیر الكویتیی ١٩٧٩لسنة 

حق تملـك العقـارات فـي الكویـت مقصـور علـى  الأولى منه على أن "

                                        

  . ١٣٦د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )١(



  - ٢٦٣ -

یجــوز للــدول العربیــة  ونصــت المــادة الثانیــة علــى أنــه " . " نالكــویتیی

ــــــك العقــــــار المخصــــــص لســــــفارتها أو مفوضــــــیتها والأ جنبیــــــة أن تمتل

وقنصلیتها وكذلك سكن رئیس البعثة بشـرط المعاملـة بالمثـل وصـدور 

 الفتـــوى إدارة " واســـتنادًا إلـــى ذلـــك قـــررت مرســـوم بـــالإذن لهـــا بالتملـــك

"ومـــؤدى هـــذین النصـــین أنـــه لا یجـــوز مـــنح الإذن بالتملـــك  والتشـــریع

للــدول الأجنبیــة إلا إذا كــان ذلــك بقصــد اســتعمال العقــار كــدار للبعثــة 

ولـــذلك یجـــوز لدولـــة المقـــر أن تســـتولي علـــى  . )١(" أو ســـكن لرئیســـها

مقــار الســفارات الأجنبیـــة للمنفعــة العامــة بالشـــروط التــي نــص علیهـــا 

 صــادرة ممتلكـات دور السـفارة للمنفعـة العامــةأمـا بالنسـبة لم . القـانون

الشـرط الأول أن یكـون  : فإنه یجوز للدولـة أن تقـوم بـذلك بشـرطین ،

ذلــك علــى ســبیل الاســتثناء ولوجــود ظــروف غیــر عادیــة تهــدف إلــى 

أمــا الشــرط الثــاني فهــو أن تقــدم الدولــة تعویضًــا  ، مراعــاة النفــع العــام

ــا ومرضــیًا للســفارة عــن الملكیــة ا لتــي اســتولت علیهــا ومســاعدتها فوریً

  . )٢(على الحصول على مكان آخر بدیل یستخدم لمقر البعثة

                                        

، مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا إدارة الفتـوى  ٢٨/١١/١٩٧٩في  ٣٤٥٥لسنة  ٢فتوى رقم   )١(

،  ؛ د . أحمــد أبــو الوفــا ، مرجــع ســابق ٢٩والتشــریع ، الكویــت ، المجموعــة السادســة ، ص

  . ١٦٢هامش  ١٣٧ص

  . ١٣٨د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٢٦٤ -

  : إعفاء مقر البعثة الدبلوماسیة من الضرائب والرسوم -٣

الدولـة  ىتُعفـ -١مـن اتفاقیـة فیینـا علـى أن " ٢٣نصت المادة 

المملوكـة أو  ، رئیس البعثة بالنسبة إلى مرافق البعثة ىعفالمعتمدة ویُ 

 ، المســتأجرة مــن جمیــع الرســوم والضــرائب القومیــة والإقلیمیــة والبلدیــة

  . وما لم تكن مقابل خدمات معینة

لا یســري الإعفــاء المنصــوص علیــه فــي هــذه المــادة علــى -٢ 

تلــك الرســوم والضــرائب الواجبــة بموجــب قــوانین الدولــة المعتمــد لــدیها 

  . مع رئیس البعثة على المتعاقدین مع الدولة المعتمدة أو

ــــة الدبلوماســــیة  ــــع مقــــر البعث ویتضــــح مــــن المــــادة الســــابقة تمت

بالإعفـــاء مـــن جمیـــع الضـــرائب والرســـوم إلا تلـــك التـــي تســـتحق الـــدفع 

بینمـا لا یسـري  ، مقابل خدمات فعلیة مثل اسـتهلاك المیـاه والكهربـاء

هذا الإعفاء على الضرائب والرسـوم التـي نصـت علیهـا قـوانین الدولـة 

أي الشـخص الــذي یتعاقــد  ، فـد إلیهــا وألزمـت المــؤجر بالوفـاء بهــاالمو 

  . )١(مع الدولة أو مع رئیس البعثة

                                        

؛ د . أحمــد أبــو الوفــا ، مرجــع ســابق ،  ٧٦١د . صــلاح الــدین عــامر ، مرجــع ســابق ، ص  )١(

  . ١٤٧ص



  - ٢٦٥ -

  : حرمة محفوظات ووثائق البعثة -٤

ـــا علـــى أن " ٢٤نصـــت المـــادة  تكـــون حرمـــة  مـــن اتفاقیـــة فیین

  . " ا كان مكانهامحفوظات البعثة ووثائقها مصونة دائمًا أی� 

فیینــا كفلــت لمحفوظــات ووثــائق البعثــة وعلــى ذلــك فــإن اتفاقیــة 

وهــي حصــانة مطلقــة ومســتقلة  ، حصــانة مســتقلة عــن حصــانة مقرهــا

وبالتــالي تتمتــع  . أحــد صــورها تُعــدّ ولا تتفــرع عــن حصــانة المقــر أو 

 . )١(محفوظـــات ووثـــائق البعثـــة الدبلوماســـیة بالحصـــانة أینمـــا وجـــدت

ــــدیها حمایتهــــا وحراســــتها ــــالي  ، ویتعــــین علــــى الدولــــة المعتمــــد ل وبالت

یحظــر نشــر وثــائق البعثــة الرســمیة الأجنبیــة التــي قــد یتحصــل علیهــا 

  . )٢(البعض بوسیلة غیر مشروعة من محفوظات البعثة الدبلوماسیة

ویمتنــع علــى القضــاء الــوطني بحــث مضــمون تلــك الوثــائق أو 

أن یطلب مـن البعثـة تقـدیمها أو الاسـتناد إلیهـا كـدلیل أو مسـتند أمـام 

  . موافقة الدولة المعتمدة المحاكم بدون

  : استخدام علم وشعار الدولة المرسلة -٥

                                        

د . مصطفى محمد محمد أحمد ، حصانات المبعوثین الدبلوماسیین فـي القـانون الـدولي مـع   )١(

  . ١٠٥، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، صالمقارنة بالنظام الإسلامي 

  . ١٢٤د . محمد حافظ غانم ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٢٦٦ -

یحـــق للبعثــــة  مـــن اتفاقیـــة فیینـــا علـــى أن " ٢٠نصـــت المـــادة 

ورئیســها رفــع علــم وشــعار الدولــة المرســلة فــوق مقــار البعثــة بمــا فــي 

مما لا شـك فیـه أن اسـتخدام  . " ذلك سكن رئیس البعثة ووسائل نقله

علــم وشــعار الدولــة المرســلة یكتســب أهمیــة خاصــة فــي إطــار تبــادل 

ــــات الدبلوماســــیة بــــین دول المجتمــــع الــــدولي ویعــــد الغــــرض  ، العلاق

الرئیسي من وراء منح البعثة الدبلوماسیة امتیاز رفع علم الدولـة التـي 

هــو تمییــز تمثلهــا فــوق مقــرات البعثــة ووســائل النقــل التــي تســتخدمها 

 االأشـــیاء التابعـــة لهـــا عـــن بـــاقي الـــدول الأخـــرى التـــي تمـــارس نشـــاطً 

مــن  ٢٠المــادة  هوهــذا مــا أكدتــ ، )١(علــى إقلــیم دولــة المقــر ادبلوماســی� 

  . اتفاقیة فیینا سالفة الذكر

رفــــع علــــم وشــــعار البعثــــة علــــى مقرهــــا ووســــائل النقــــل  نإإذ 

الرســـمیة الخاصـــة بهـــا یعطـــي الفرصـــة لدولـــة المقـــر لتـــوفیر الحمایـــة 

ویجنـب البعثـة التعـرض لمواقـف تنـال  ، والاحترام اللازم لها ولأفرادهـا

وهــو مــا یــنعكس بالســلب أو الإیجــاب علــى تــدهور أو  ، مــن كرامتهــا

  . الدول ازدهار العلاقات الدبلوماسیة بین

                                        

؛ د .  صــــلاح عــــامر ، مرجــــع ســــابق ،  ١٤٤د . أحمــــد أبــــو الوفــــا ، مرجــــع ســــابق ، ص  )١(

  . ١٢٤ص



  - ٢٦٧ -

  . )١(كما أن هذا ما جرى علیه العرف الدولي

  : الحصانات والامتیازات الخاصة بتسییر عمل البعثة : ثانیًا

  : حریة التنقل -١

تكفــل  "  : مــا یــأتيمــن اتفاقیــة فیینــا علــى  ٢٦نصــت المــادة 

الدولــة المعتمــد لــدیها حریــة الانتقــال والســفر فــي إقلیمهــا لجمیــع أفــراد 

مــــع عــــدم الإخــــلال بقوانینهــــا وأنظمتهــــا المتعلقــــة بالمنــــاطق  ، البعثــــة

  . " المحظورة أو المنظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن القومي

ویتضح من النص السابق أن الأصل أن الدولة المعتمد لـدیها 

یقـــع علـــى عاتقهـــا التـــزام بكفالـــة حریـــة التنقـــل لجمیـــع أعضـــاء البعثـــة 

ا الاســـتثناء فهـــو منـــع تنظـــیم ذلـــك أمـــ . )٢(الدبلوماســـیة داخـــل إقلیمهـــا

بشـــرط أن لا  ، الانتقـــال لأســـباب تتعلـــق بـــالأمن القـــومي لدولـــة المقـــر

تتجاوز تلك القیود أو ذلـك التنظـیم الحـدود المعقولـة التـي تهـدر حریـة 

  . )٣(التنقل

                                        

؛ د . مصطفى محمد محمد ، مرجع سـابق ،  ١٤٥د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ١١٧ص

؛ د . محمد حافظ غانم ، مرجع سابق ،  ٧٦٢. صلاح الدین عامر ، مرجع سابق ، صد   )٢(

  . ١٢٤ص

  . ١٥١د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )٣(



  - ٢٦٨ -

  : حریة الاتصال -٢

  : ما یأتيمن اتفاقیة فیینا على  ٢٧نصت المادة 

لدیها للبعثة حریـة الاتصـال لجمیـع تیسر الدولة المعتمد "  -١

ویجوز للبعثة عنـد اتصـالها  . الأغراض الرسمیة وتصون هذه الحریة

بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلیاتها الأخرى أینما وجـدت أن 

ـــك الرســـل الدبلوماســـیة  تســـتخدم جمیـــع الوســـائل المناســـبة بمـــا فـــي ذل

وز للبعثة مع ذلك تركیـب ولا یج . والرسائل المرسلة بالرمز أو الشفرة

  . " أو استخدام جهاز إرسال لاسلكي إلا برضا الدولة المعتمد لدیها

ویتضح من ذلك أن اتفاقیة فیینا قد حرصت على كفالـة حریـة 

بحیـــث یكـــون لهـــا  ، الاتصـــال للبعثـــة الدبلوماســـیة داخـــل دولـــة المقـــر

  الحریـــــة فـــــي الاتصـــــال بالجهـــــات التـــــي تحتاجهـــــا أثنـــــاء أداء واجبهـــــا 

ومن ذلك الاتصال بالبعثـات الدبلوماسـیة الأخـرى المتواجـدة  ، الدولي

أو البعثـــات الدائمـــة  ، علـــى إقلـــیم الدولـــة المرســـلة فـــي الـــدول الأخـــرى

  . )١(لدى المنظمات الدولیة

                                        

؛ د . أحمــد أبــو الوفــا ، مرجــع ســابق ،  ٧٦٢د . صــلاح الــدین عــامر ، مرجــع ســابق ، ص  )١(

  . ١٢٤؛ د . محمد حافظ غانم ، مرجع سابق ، ص ١٥١ص



  - ٢٦٩ -

  : حرمة الرسائل والحقیبة الدبلوماسیة -٣

اســتقر فــي العــرف الــدولي إعطــاء الحریــة للبعثــات الدولیــة فــي 

ـــام بكافـــة الاتصـــالات اللازمـــة وأن تســـتخدم فـــي دولـــة المقـــر  فـــي القی

ــــة وســــائل الاتصــــال الســــلكیة واللاســــلكیة والتلغــــراف  ســــبیل ذلــــك كاف

ولكــــن یجــــب علــــى البعثــــة  ، الخاصــــة ائلأو الرســــ ، ورســــائل الشــــفرة

الدبلوماسیة الحصول على موافقة دولة المقـر فـي حالـة مـا إذا رغبـت 

في إطار احترام الاتفاقیـات في إقامة جهاز لاسلكي خاص بها وذلك 

  . )١(الدولیة الخاصة بالاتصالات اللاسلكیة

وینطبـــــق ذلـــــك أیضًـــــا علـــــى وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة التـــــي 

تســتخدم فیهــا الفــاكس والــتلكس وأجهــزة الكمبیــوتر والحواســیب ووســائل 

التواصــل الإلكترونیــة وشــبكة الانترنــت ولا توجــد نصــوص فــي اتفاقیــة 

لحدیثة التي تعتمد على شـبكة الانترنـت والمواقـع فیینا تحكم الوسائل ا

ن إ: إلا أنـه یمكـن القـول ، الإلكترونیة وشـبكات التواصـل الاجتمـاعي

                                        

؛ د . مصـــطفى محمـــد محمـــد ، مرجـــع  ١٢٥محمـــد حـــافظ غـــانم ، مرجـــع ســـابق ، صد .   )١(

  . ١١٤ص ، سابق
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اتفاقیــة فیینــا تطبــق علیهــا بشــرط عــدم الإضــرار بدولــة المقــر واحتــرام 

  . )١(قوانینها

مــن اتفاقیــة فیینــا التــي نصــت  ٢٧/١ویعــد ذلــك تطبیقًــا للمــادة 

الدولـــة المعتمـــد لـــدیها للبعثـــة حریـــة الاتصـــال لجمیـــع علـــى أن "تجیـــز 

ویجوز للبعثة عنـد اتصـالها  . الأغراض الرسمیة وتصون هذه الحریة

 ، بحكومة الدولة المعتمـدة وبعثاتهـا وقنصـلیاتها الأخـرى أینمـا وجـدت

بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك الرســـــــل  ، أن تســـــــتخدم جمیـــــــع الوســـــــائل المناســـــــبة

ولا یجـــوز مـــع  . وز أو الشـــفرةالدبلوماســـیون والرســـائل المرســـلة بـــالرم

ذلــــك للبعثــــة تركیــــب أو اســــتخدام جهــــاز إرســــال لاســــلكي إلا برضــــى 

  . الدولة المعتمد لدیها"

اسـتخدام  ، ویدخل في وسائل الاتصـال التـي تتمتـع بالحصـانة

الحقیبــة الدبلوماســیة التــي اســتقر العمــل الــدولي علیهــا وأصــبحت مــن 

ـــــــ ، الأعـــــــراف الدبلوماســـــــیة ـــــــذلك یجـــــــوز للبعث ـــــــة ل ة اســـــــتخدام الحقیب

ـــائق الدبلوماســـیة والطـــرود مـــن  الدبلوماســـیة وأن ترســـل وتســـتقبل الحق

                                        

  . ١٥٢د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )١(
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بصـــورة مغلقـــة ومختومـــة ومـــزودة بالشـــعارات  ، دولتهـــا المرســـلة إلیهـــا

  . )١(والأختام التي تفید بأنها حقیبة أو طرد دبلوماسي

ولا یجــــــوز لســــــلطات دولــــــة المقـــــــر فــــــتح أو تفتــــــیش الحقیبـــــــة 

ـــــــة  وجـــــــرى ، الدبلوماســـــــیة ـــــــق الحقیب ـــــــدولي علـــــــى أن یراف العـــــــرف ال

ولا یجوز فتح الحقیبـة أو احتجازهـا لأن  ، الدبلوماسیة شخص خاص

ولا یجوز أیضًا القبض علیه أو  ، حاملها یتمتع بالحصانة الشخصیة

  . احتجازه

ولكن یتعین على البعثة الدبلوماسیة والدولة التـي تمثلهـا أن لا 

یـــــــر الأغـــــــراض الدبلوماســـــــیة تســـــــتخدم الحقیبـــــــة الدبلوماســـــــیة فـــــــي غ

المخصصـــة لهـــا واســـتغلالها فـــي أعمـــال غیـــر مشـــروعة مثـــل تهریـــب 

ـــــة إســـــاءة اســـــتغلال الحقیبـــــة  لأن ؛ المخـــــدرات أو الأســـــلحة فـــــي حال

الدبلوماســیة تســتطیع دولــة المقــر الاحتجــاج لــدى الدولــة المرســلة وأن 

ن تعلــن أنـــه شــخص غیـــر أتطالــب بســـحب المبعــوث الدبلوماســـي أو 

  . )٢(مرغوب فیه

                                        

  . ١٢٥د . محمد حافظ غانم ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ١٥٤د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )٢(



  - ٢٧٢ -

ویجــــوز فــــي أحــــوال التلــــبس التــــي تــــدل علــــى إســــاءة اســــتخدام 

الحقیبــــة الدبلوماســــیة ضــــبط الحقیبــــة الدبلوماســــیة بواســــطة الســــلطات 

علـى  . المختصة في دولـة مقـر البعثـة بـإذن مـن وزارة الخارجیـة فیهـا

أنــه لا یجــوز اللجــوء لهــذا الإجــراء إلا فــي الأحــوال الاســتثنائیة وعنــد 

وفـي حالـة وجـود دلائـل مؤكـدة علـى اسـتخدام الحقیبـة فـي  ، الضرورة

ویجــب عنــد ضــبط الحقیبــة  ، الإضــرار بمصــالح الدولــة المرســل إلیهــا

  . )١(حضور مندوب عن البعثة الدبلوماسیة

مــــن اتفاقیــــة فیینــــا التــــي  ٢٧ویعــــد ذلــــك تطبیقًــــا لــــنص المــــادة 

نصــــــت فــــــي عــــــدة فقــــــرات علــــــى تنظــــــیم الوضــــــع القــــــانوني للحقیبــــــة 

  : اسیة وذلك بقولهاالدبلوم

ویقصد  . تكون حرمة المراسلات الرسمیة للبعثة مصونة -٢ 

  . بالمراسلات الرسمیة جمیع المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها

  . لا یجوز فتح الحقیبة الدبلوماسیة أو حجزها -٣

                                        

. أحمــد أبــو الوفــا ، مرجــع ســابق ، ؛ د  ٧٦٣د . صــلاح الــدین عــامر ، مرجــع ســابق ، ص  )١(

  . ١١٦؛ د . مصطفى محمد محمد ، مرجع سابق ، ص ١٥٤ص
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یجـــب أن تحمـــل الطـــرود التـــي تتـــألف منهـــا الحقیبـــة الدبلوماســـیة  -٤

ة تبـــــین طبیعتهـــــا ولا یجـــــوز أن تحتـــــوي إلا علامـــــات خارجیـــــة ظـــــاهر 

  . الوثائق الدبلوماسیة والمواد المعدة للاستعمال الرسمي

تقوم الدولة المعتمد لدیها بحمایة الرسول الدبلوماسي أثناء قیامـه  -٥

بوظیفته على أن یكون مزودًا بوثیقة رسمیة تبین مركزه وعدد الطرود 

 ، ویتمتـع شخصـه بالحصـانة ، التي تتـألف منهـا الحقیبـة الدبلوماسـیة

  . صورة من صور القبض أو الاعتقال ولا یجوز إخضاعه لأي

 . یجوز للدولة المعتمدة أو للبعثة تعیین رسول دبلوماسي خـاص -٦

 ، مـن هـذه المـادة الخامسـةوتسري في هذه الحالة أیضًا أحكـام الفقـرة 

وینتهــــي ســــریان الحصــــانات المــــذكورة فیهــــا بقیــــام مثــــل هــــذا الرســــول 

  . بتسلیم الحقیبة الدبلوماسیة الموجودة في عهدته إلى المرسل إلیه

ویجوز أن یعهد بالحقیبـة الدبلوماسـیة إلـى ربـان إحـدى الطـائرات  -٧

ویجـب  ، الـدخول المباحـة مطـاراتالتجاریة المقـرر هبوطهـا فـي أحـد 

ن بوثیقــة رســمیة تبــین عــدد الطــرود التــي تتــألف منهــا تزویــد هــذا الربــا

ولكنـه لا یعتبـر رسـولاً دبلوماسـیًا ویجـوز للبعثـة  ، الحقیبة الدبلوماسـیة
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إیفاد أحد أفرادها لتسـلم الحقیبـة الدبلوماسـیة مـن ربـان الطـائرة بصـورة 

  . حرة مباشرة

اهتمام اتفاقیة فیینـا بتنظـیم حـق البعثـة  ٢٧ویتضح من المادة 

وباســــتخدام الوســــائل  ، الدبلوماســــیة فــــي إجــــراء الاتصــــالات اللازمــــة

التـــي مازالـــت مـــن أهـــم  ، ومـــن بینهـــا الحقیبـــة الدبلوماســـیة ، المختلفـــة

وســــائل الاتصــــال بــــین البعثــــة الدبلوماســــیة وحكومــــة الدولــــة الموفــــدة 

  .)١(لها

  

  

  

  

  

  

                                        

؛ د . محمــد ســامي عبــد الحمیــد ، د .  ٧٦٣د . صــلاح الــدین عــامر ، مرجــع ســابق ، ص  )١(

،  ٢٠٠٤محمـــد الســـعید الـــدقاق ، القـــانون الـــدولي العـــام ، منشـــأة المعـــارف ، الاســـكندریة ، 

  . ٤٧هامش  ٣٣٦ص
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  المطلب الثاني

  الحصانة الشخصیة لأعضاء البعثة الدبلوماسیة

  : وتقسیمتمھید 

تعبـــر الحصـــانة الشخصـــیة عـــن أقـــدم أنـــواع الحصـــانات التـــي 

ن كافــــــة إبــــــل  ، اســــــتقرت فــــــي قواعــــــد القــــــانون الــــــدولي الدبلوماســــــي

الحصـــانات الأخـــرى قـــد تفرعـــت مـــن الحصـــانة الشخصـــیة للمبعـــوث 

  . )١(وتهدف إلى حمایة شخص المبعوث الدبلوماسي ، الدبلوماسي

وحرمـــــة  ، الدبلوماســـــيونتعـــــرض لحرمـــــة شـــــخص المبعـــــوث 

  : مسكنه ومراسلاته وأملاكه على النحو التالي

  . حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي : الفرع الأول

حرمــة مســـكن ومراســلات وأمـــلاك المبعـــوث  : الفــرع الثـــاني

  . الدبلوماسي

  

  

  

                                        
(1) Renévärk  : Personal inviolability and diplomatic immunity in 

respect of serious crimes, juridica international, 2003, p . 111; 

  . ١٢٦د . محمد حافظ غانم ، مرجع سابق ، ص
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  الفرع الأول

  حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي

ـــا علـــى أن " ٢٩نصـــت المـــادة  حرمـــة تكـــون  مـــن اتفاقیـــة فیین

ولا یجــــوز إخضــــاعه لأیــــة  . شــــخص المبعــــوث الدبلوماســــي مصــــونة

ویجــب علــى الدولــة المعتمــد  . صــورة مــن صــور القــبض أو الاعتقــال

جمیــع التــدابیر المناســبة لمنــع  اتخــاذلــدیها معاملتــه بــالاحترام اللائــق و 

  . " أي اعتداء على شخصه أو حریته أو كرامته

لــــى قاعــــدة حرمــــة ع ٢٩وأكــــدت الاتفاقیــــة مــــن خــــلال المــــادة 

شــخص المبعــوث الدبلوماســي ویترتــب علــى هــذه القاعــدة ثلاثــة نتــائج 

  : )١(وهي

لا یجــــــوز إخضــــــاع الدبلوماســــــي لأي إجــــــراء مــــــن إجــــــراءات  - ١

  . القبض أو الاحتجاز

 . یجب على الدولة الموفد لدیها أن تعامله بالاحترام الواجب - ٢

لمنـع ویجب على دولة المقر أن تتخذ كافة الوسـائل المناسـبة  - ٣

  . أي اعتداء على شخصه أو حریته أو كرامته

                                        

  . ١٦٠د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )١(
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ویقصد بالحرمة الشخصیة أو الحصـانة الشخصـیة عـدم جـواز 

القبض على الدبلوماسي أو احتجازه والتزام الدولة المسـتقبلة بمعاملتـه 

كافة الإجراءات الكفیلة بحمایته من أي اعتداء قد یقع  اتخاذباحترام و 

ــــــه ــــــه أو كرامت ــــــى شخصــــــه أو حریت ــــــه أن  . )١(عل ــــــرى بعــــــض الفق وی

الحصــــانة الشخصــــیة تعنــــي أن ذات المبعــــوث الدبلوماســــي مصــــونة 

فـــلا یجـــوز أن  ، وبالتـــالي یجـــب أن یتمتـــع بالأمـــان الكامـــل والمطلـــق

یكــــــون محــــــلاً للقــــــبض علیــــــه أو حجــــــزه أو حبســــــه وتجــــــب معاملتــــــه 

  . )٢(باحترام

ولــذلك یتعــین علــى الدولــة المعتمــد لــدیها الدبلوماســي أن تتخــذ 

یــع الإجــراءات الضــروریة والكفیلــة بمنــع أي اعتــداء علــى شخصــه جم

وتتــولى القــوانین الداخلیــة للــدول وضــع القواعــد  ، أو حریتــه أو كرامتــه

  . )٣(المنظمة لتلك الحصانة

مـن اتفاقیـة فیینـا نسـتخلص منهـا أنهـا  ٢٩وبالنظر إلـى المـادة 

ــــى عنصــــرین ــــالتزام یقــــوم عل ــــة المقــــر ب ــــى عــــاتق دول  : قــــد ألقــــت عل

                                        

  . ٣٤٠الدقاق ، مرجع سابق ، ص د . محمد سامي عبد الحمید ، د . محمد سعید  )١(

  . ٥٢٥د . الشافعي محمد بشیر ، القانون الدولي العام في السلم والحرب ، ص  )٢(

  . ١٢٧د . محمد حافظ غانم ، مرجع سابق ، ص  )٣(
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                لعنصـــــــــر الأول ســـــــــلبي وینصـــــــــرف إلـــــــــى عـــــــــدم التعـــــــــرض لـــــــــذاتا

ومنــع أي تصــرف أو إجــراءات یمكــن  ، هــا مصــونةلأن ؛ الدبلوماســي

 . أن تنال من كرامته أو تخل بهیبته ووقاره مثـل القـبض أو الاعتقـال

فیتمثـل فـي أن الدولـة یجـب علیهـا  –أما العنصر الثاني وهو إیجابي 

وضع القواعد والإجراءات اللازمة لمنع أي اعتـداء یقـع علـى شـخص 

وإذا حــدث مثــل هــذا الاعتــداء فعلیهــا معاقبــة المعتــدي  ، الدبلوماســي

                مــــــــع تقــــــــدیم الترضــــــــیة المناســــــــبة للمبعــــــــوث الدبلوماســــــــي ضــــــــحیة 

بحمایـــة جمیـــع الأشـــخاص وأن الدولـــة ملتزمـــة لا ســـیما  . )١(الاعتـــداء

كانوا مـن الـوطنیین أو الأجانـب إلا أن  سواءالمتواجدین على إقلیمها 

واجبهــا هــذا یكتســب أهمیــة مختلفــة نحــو أعضــاء البعثــة الدبلوماســیة 

وبالتــالي یجــب أن تضــع المزیــد مــن الضــمانات بصــورة تكفــل الحفــاظ 

  . )٢(على كرامتة وصون شخصیة المبعوثین الدبلوماسیین

ــــة المقــــر فــــي تــــوفیر الحمایــــة اللازمــــة لشــــخص  وتقصــــیر دول

وهو ما قد یدفع الدولة  ، ولیتها الدولیةؤ المبعوث الدبلوماسي یثیر مس

                                        

 ٤٣، ص ١٩٨٥د . إبراهیم العناني ، العلاقـات الدولیـة ، دار النهضـة العربیـة ، القـاهرة ،   )١(

  . ٧٦٥-٧٦٤، مرجع سابق ، ص؛ د . صلاح الدین عامر 

د .  عائشـة راتـب ، التنظـیم الدبلوماسـي والقنصـلي ، دار النهضـة العربیـة ، القـاهرة ، بـدون   )٢(

  . ١٤٣سنة نشر ، ص
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بعض الإجراءات مثـل قطـع العلاقـات الدبلوماسـیة  اتخاذالمرسلة إلى 

لمــدة معینــة حتــى تقــوم الدولــة المرســلة إلیهــا التــي وقــع فیهــا الاعتــداء 

بالاعتــذار وتقـدیم التعــویض والضــمانات الخاصــة  ، علـى الدبلوماســي

  . )١(بعدم تكرار وقوع مثل هذا الحادث

وإذا كانت حرمة ذات المبعوث الدبلوماسـي تقـوم علـى حمایتـه 

والتـــزام الدولـــة بحمایتـــه مـــن أي  ، الشخصـــیة وعـــدم المســـاس بكرامتـــه

كــان مصــدر الاعتــداء یقــف  ســواءفــإن ذلــك الالتــزام یطبــق  ، اعتــداء

وفـي جمیـع  ، ن أو من موظفیها الحكومیینرعایا الدولة العادیو وراءه 

ـــــع  ـــــة حمایـــــة المبعـــــوث الدبلوماســـــي ومن ـــــى الدول الأحـــــوال یتعـــــین عل

  . )٢(التعرض لشخصه

لذلك تضع قوانین العقوبات فـي معظـم الـدول عقوبـات خاصـة 

 ، توقع على المعتدي في حالة وقـوع ذلـك علـى المبعـوث الدبلوماسـي

  . ومن ذلك القانون الكویتي . )٣(رامتهوتنال من شخصه وك

                                        

  . ١٢٧د . محمد حافظ غانم ، مرجع سابق ، ص  )١(

د . عائشــــة هالــــة محمــــد أســــعد طلــــس ، الإرهــــاب الــــدولي والحصــــانة الدبلوماســــیة ، رســــالة   )٢(

  . ٢٥٧-٢٥٢، ص ١٩٩٨دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة القاهرة ، 

د . كمـال بیــاع خلـف ، الحصــانة القضـائیة للمبعــوثین الدبلوماسـیین ، رســالة دكتـوراه ، كلیــة   )٣(

  . ١٠٢، ص ١٩٩٨الحقوق جامعة القاهرة ، 
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وتشـــــمل الحصـــــانة الشخصـــــیة للمبعـــــوث الدبلوماســـــي جمیـــــع 

ــیم الدولــة المرســل  الأنشــطة والأعمــال التــي یقــوم بهــا منــذ أن یطــأ إقل

  . )١(إلیها وتستمر حتى یغادر إقلیمها

حتـى  ، والحرمة الشخصـیة للمبعـوث الدبلوماسـي حرمـة واجبـة

لأن العرف الدولي قد استقر علـى أنهـا مقـررة  ؛ لو لم یتمسك هو بها

لصــالح دولتــه لكــي تضــمن لــه الاســتقلالیة والحریــة فــي القیــام بالمهــام 

فهــــي  ، الدبلوماســــیة المكلــــف بالقیــــام بهــــا فــــي الدولــــة المرســــل إلیهــــا

ـــیس لصـــالحه  ـــة الدبلوماســـي ول حصـــانة أو حرمـــة مقـــررة لصـــالح دول

 ؛ التنــازل عــن الحصــانةوبالتــالي لا یســتطیع الدبلوماســي  ، الخــاص

وهـو مـا  ، وإنما ترتبط بصفته التمثیلیة ، ها لیست حقًا شخصیًا لهلأن

یلقي على عاتقه التزامًـا بالتمسـك بهـا فـي أي موقـف یقـر بـأن حرمتـه 

  . )٢(وذلك للحفاظ على كرامته وحفظ هیبة دولته ، الشخصیة مهددة

بــة علــى وتبنــت الأمــم المتحــدة الاتفاقیــة الخاصــة بمنــع والمعاق

ـــــة وتشـــــمل  ـــــة دولی ـــــي ترتكـــــب ضـــــد مـــــن یتمتعـــــون بحمای الجـــــرائم الت

                                        

  . ١٤٩د . عائشة راتب ، مرجع سابق ، ص  )١(

الدبلوماسـي والقنصـلي ، منشـأة المعـارف ، الإسـكندریة د . علي صادق أبو هیـف ، القـانون   )٢(

  . ١٥٨، ص ١٩٧٩، 
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تأكیـدًا  ١٩٧٣عـام  ةالاتفاقیـة الصـادر  تُعـدّ و  ، المبعوثین الدبلوماسـیین

مـــن اتفاقیـــة فیینــا للعلاقـــات الدبلوماســـیة  ٢٩لمــا نصـــت علیـــه المــادة 

ونصــــت فــــي المــــادة الأولــــى منهــــا علــــى حمایــــة المبعــــوثین  . ١٩٦١

ــــــى  الدبلوماســــــیین مــــــن ــــــل والاختطــــــاف أو أي عــــــدوان آخــــــر عل القت

وتنطبق الاتفاقیة أیضًـا علـى أعمـال العنـف  . )١(شخصهم أو حریتهم

التـــــي ترتكـــــب ضـــــد المبـــــاني الرســـــمیة والمســـــاكن الخاصـــــة ووســـــائل 

هدد  مارتكبت أو مجر  سواءالمواصلات ویتم تجریم مثل هذه الأفعال 

على ضرورة  ١٩٧٤ونصت اتفاقیة عام  . الشروع فیهاب بارتكابها أو

محاكمــة المــتهم بارتكــاب مثــل هــذه الأفعــال ومعاقبتــه بالعقوبــات التــي 

  . جریمتهتتناسب مع خطورة 

ونصت الاتفاقیة على إلزام الدول بالتعاون من أجل منع وقـوع 

وتجریم الإعداد والتجهیز لها أو القیام بها على إقلیمهـا  ، هذه الجرائم

أو بتبــادل المعلومــات وتنســیق الإجــراءات الإداریــة والقضــائیة اللازمــة 

  . )٢(وجعل هذه الجرائم من التي یجوز فیها تسلیم المجرمین ، بشأنها

                                        

المادة الثانیة من اتفاقیة منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعـین بحمایـة دولیـة   )١(

  . ١٩٧٣بما فیهم الموظفون الدبلوماسیین لعام 

المعـــارف ، الإســـكندریة ،  د . محمـــد طلعـــت الغنیمـــي ، الـــوجیز فـــي قـــانون الســـلام ، منشـــأة  )٢(

  . ٢٤٧؛ د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص ٣٦١، ص ١٩٧٧الطبعة الثانیة ، 
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  الفرع الثاني

  حرمة مسكن ومراسلات وأملاك المبعوث الدبلوماسي

ـــا مـــ ٣٠نصـــت المـــادة  ـــى أن "یتمتـــع  ١٩٦١ن اتفاقیـــة فیین عل

المنـــزل الخـــاص الـــذي یقطنـــه المبعـــوث الدبلوماســـي بـــذات الحصـــانة 

ـــة ـــع بهمـــا دار البعث ـــین تتمت ـــة اللت ـــع كـــذلك بالحصـــانة و  . والحمای تتمت

أوراقه ومراسلاته كما تتمتع بها أمواله مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 

  ."٣١من المادة  ٣

أن اتفاقیة فیینا قررت حمایة لمسكن یتضح من النص السابق 

ومراسلات وممتلكات المبعوث الدبلوماسـي لمـا یترتـب علـى ذلـك مـن 

ولــــذلك یتمتــــع المســــكن  . خطــــورة تتمثــــل فــــي انتهــــاك حرمــــة مســــكنه

الخاص بالدبلوماسي بذات الحصانة المقررة لمقـر البعثـة الدبلوماسـیة 

ائق والمراســلات وتشــمل الحصــانة أیضًــا الوثــ . والأمــاكن التابعــة لهــا

وهـــذا یـــوفر الطمأنینـــة للمبعـــوثین الدبلوماســـیین  . الخاصـــة بـــالمبعوث

أیضًــا تشــمل  ، ویســاعد علــى نجــاحهم فــي أداء وظیفــتهم الدبلوماســیة

  . )١(الحصانة أموال المبعوث

                                        

  . ١٦١د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )١(
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وتمتـــــــع المســـــــكن الشخصـــــــي للمبعـــــــوث الدبلوماســـــــي بـــــــذات 

 یجوز لسـلطات الحصانة المقررة لمقر البعثة الدبلوماسیة یعني أنه لا

ولا یجـوز  ، الدولة المختصة الدخول إلى مسكنه إلا بإذن صادر منه

 . )١(إجــراءات قضــائیة ضــد مســكن أو شــخص الدبلوماســي أي اتخــاذ

ولا ینال من أهمیة تقریر الحصانة لمنزل الدبلوماسي ما نصت علیـه 

غالبیـــة التشـــریعات الوطنیـــة مـــن حرمـــة المســـكن بصـــفة عامـــة وعـــدم 

دخولــه إلا فــي الحــالات وبــالإجراءات التــي نــص علیهــا القــانون مـــن 

وحتــــى لا یــــؤدي مثــــل هــــذا الإجــــراء إلــــى  . جانــــب الســــلطات العامــــة

بعـوث الدبلوماسـي بمـا یـؤثر علـى حریتـه الإخلال بطمأنینة وراحـة الم

من اتفاقیة فیینا على حرمـة مسـكن  ٣٠لذلك نصت المادة  ؛ وكرامته

ة في مقابل ذات المبعوث المصونة التـي قالمبعوث الدبلوماسي المطل

حرمــة المســكن  : مــن الحــرمتین كــلا� هــذا لأن  ، تتمتــع بالحرمــة أیضًــا

لشــخص الدبلوماســي  احقًــوالحرمــة الشخصــیة یشــكلان أمــرًا واحــدًا ملا

  . )٢(لضمان استقلاله الوظیفي

                                        

،  ١٩٩٨د . أحمـــد محمـــد رفعـــت ، القـــانون الـــدولي العـــام ، مطبعـــة جامعـــة بنـــي ســـویف ،   )١(

  . ٥٠٨ص

  . ١٦١سابق ، صد . علي صادق أبو هیف ، مرجع   )٢(
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مســـــكن رئـــــیس البعثـــــة  ، ویـــــدخل فـــــي نطـــــاق حرمـــــة المســـــكن

ومســـــــاكن أعضـــــــاء البعثـــــــة مـــــــن  ، الدبلوماســـــــیة فـــــــي دولـــــــة المقـــــــر

غیر متصلة بمقـر  مأكانت تلك المساكن متصلة أ سواءالدبلوماسیین 

وتنطبق الحصانة على سكن  . البعثة وتقع في مكان آخر یبعد عنها

الدبلوماسي بصرف النظر عمـا إذا كـان الأخیـر یشـغل السـكن بشـكل 

أو كان  ، أو غرفة في أحد الفنادق جناحاً دائم أو مؤقت كما لو كان 

ولا یـؤثر نـوع  ، مسكنه ملك الدولـة المرسـلة أو تشـغله بصـفة الإیجـار

غایــــة مــــا فــــي الأمــــر أن یكــــون  ، الســــكن علــــى الحرمــــة المقــــررة لــــه

ــــالمبعوث الدبلوماســــي اً المســــكن خاصــــ ــــع  ، ب ــــة یتمت ــــي هــــذه الحال وف

ــــــة لأشــــــخاص البعثــــــة  ــــــة لتــــــوفیر الراحــــــة والطمأنین بالحصــــــانة الكامل

  . )١(الدبلوماسیة لأداء مهامه الدبلوماسیة على أكمل وجه

ـــــالمبعوث الدبلوماســـــي بالحصـــــانة  ـــــع الأوراق الخاصـــــة ب وتتمت

ـــك الأ ـــه فـــي البعثـــة وتشـــمل تل وراق المراســـلات وكـــل مـــا یتصـــل بعمل

وكــــــذلك أملاكــــــه إذ تنصــــــرف الأخیــــــرة إلــــــى الأمتعــــــة  . الدبلوماســــــیة

والبضــــائع الموجــــودة فــــي المســــكن الشخصــــي للمبعــــوث الدبلوماســــي 

                                        

؛ د . محمـود خلـف ، الدبلوماسـیة النظریـة  ٢٩٦د . كمال بیـاع خلـف ، مرجـع سـابق ، ص  )١(

؛ د . صــلاح الــدین عــامر ، مرجــع  ٢٧٣، ص ٢٠١٥عمــان ،  –والممارســة ، دار زهــران 

  . ٧٦٥سابق ، ص
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ـــــــوك والبضـــــــائع  ، وأملاكـــــــه الأخـــــــرى مثـــــــل الســـــــیارة وحســـــــابات البن

  . )١(المخصصة للاستعمال الشخصي

الأمــــوال عرضــــة للتنفیــــذ أو الحجــــز  ولا یجــــوز أن تكــــون تلــــك

إلا فـــي الحـــالات التـــي لا  ، مـــن اتفاقیـــة جنیـــف ٣١/١تطبیقًـــا للمـــادة 

یتمتــــع فیهــــا المبعــــوث الدبلوماســــي بالحصــــانة فــــي مواجهــــة القضــــاء 

على النحـو الـذي سـوف نتعـرض لـه بشـيء مـن  . )٢(المدني والإداري

  . الإیضاح فیما بعد

  

  

  

  

  

                                        

؛ د . أحمـــــد أبـــــو الوفـــــا ، مرجـــــع ســـــابق ،  ٤٤د . إبـــــراهیم العنـــــاني ، مرجـــــع ســـــابق ، ص  )١(

  . ١٢٨؛ د . محمد حافظ غانم ، مرجع سابق ، ص ١٦١ص

د . علـــــي حســـــین الشـــــامي ، الدبلوماســـــیة نشـــــأتها وتطورهـــــا وقواعـــــدها ونظـــــام الحصـــــانات   )٢(

ـــــة ، عمـــــان ، الطبعـــــة الخامســـــة ،  ـــــة العربی ـــــازات الدبلوماســـــیة ، دار الثقاف ،  ٢٠١١والامتی

  . ٥٤٢ص
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  المطلب الثالث

  القضائیة لأعضاء البعثة الدبلوماسیةالحصانة 

  : تمھید وتقسیم

الأصــل العــام هــو عــدم خضــوع المبعــوث الدبلوماســي لقضــاء 

كان ذلك فـي المـواد الجنائیـة أو المدنیـة أو  سواءالدولة المرسلة إلیها 

واســـــتقر علـــــي ذلـــــك العـــــرف الـــــدولي وجـــــاءت مـــــن بعـــــده  ، الإداریـــــة

رأســها اتفاقیـة فیینــا للعلاقــات  الاتفاقیـات الدولیــة وقامـت بتقنینــه وعلـى

  . ١٩٦١الدبلوماسیة عام 

ونتعــــــرض للحصــــــانة القضــــــائیة للمبعــــــوث الدبلوماســــــي مــــــن 

الخضوع لولایة المحاكم الجنائیـة والمدنیـة والإداریـة مـن خـلال الفـروع 

  : الآتیة

  . الحصانة القضائیة الجنائیة : الفرع الأول

  . الحصانة القضائیة المدنیة : الفرع الثاني

  . الحصانة القضائیة الإداریة : الفرع الثالث
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  الفرع الأول

  الحصانة القضائیة الجنائیة

من اتفاقیـة فیینـا للعلاقـات الدبلوماسـیة علـى  ٣١نصت المادة 

یتمتــــع المبعــــوث الدبلوماســــي بالحصــــانة القضــــائیة فیمــــا یتعلــــق  أن "

السابق یتضح من النص  . …"بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لدیها

أن اتفاقیة فیینا قررت للمبعوثین الدبلوماسیین الحصانة القضائیة من 

مــن  تُعــدّ وهــي  ، الخضــوع للقضــاء الجنــائي فــي الدولــة المعتمــد لــدیها

أهــــم الحصــــانات التــــي یتمتــــع بهــــا المبعــــوث الدبلوماســــي وتــــأتي فــــي 

  . )١(مقدمة أنواع الحصانات القضائیة

الحصـــــانة الشخصـــــیة وتتفــــرع الحصـــــانة القضـــــائیة مــــن مبـــــدأ 

 ، نتیجـــة حتمیـــة للحرمـــة الشخصـــیة للدبلوماســـي تُعـــدّ و  ، للدبلوماســـي

م یقع على عاتق سلطات الشرطة والقضاء والسـلطات الأخـرى ومن ثَ 

إجـراءات مـن شـأنها المسـاس  أي اتخـاذالمختلفة في دولة المقر عـدم 

بــــذات المبعــــوث الدبلوماســــي أو مســــكنه مــــن أجــــل ضــــمان اســــتقلاله 

  .)٢(واحترام صفته التمثیلیة ، على كرامتهوالحفاظ 

                                        
(1) Robert A . Wilson : Diplomatic immunity from criminal jurisdiction 

essential to effective international relations, loy . L .A . int'l & comp . 
L .J . vol . 7 : 113, p . 127 . 

  ؛ ٧٦٦د . صلاح الدین عامر ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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الإجــراءات الجنائیــة والإداریــة المختلفــة نحــو  اتخــاذلأن إباحــة 

ه بارتكــــاب جریمــــة أو مجــــرد اتهامــــالمبعــــوث الدبلوماســــي فــــي حالــــة 

إجــراءات التحقیــق والملاحقــة والقــبض  اتخــاذو  ، الاشــتباه فــي ارتكابهــا

یعطي الفرصة لحكومات الدول  ، والمحاكمة وإصدار العقوبات ضده

المعتمــد لــدیها لوضــع المبعــوثین الدبلوماســیین تحــت رحمتهــا والــتحكم 

وهــو مــا یهــدد حكومــاتهم والــدول  . فــیهم بمــا یــنعكس علــى اســتقلالهم

ســیطرة دول المقــر علــى المبعــوثین الدبلوماســیین  لأن ؛ التــي أوفــدتهم

لدولة المسـتقبلة یهدد بإفشاء أسرار تلك الدول والحكومات من جانب ا

 ، بحجــة إجــراء التحریــات والتحقیقــات عــن الجــرائم المتهمــین بارتكابهــا

ـــل أن محاكمـــة الدبلوماســـي قـــد تســـتخدم للانتقـــام والتشـــهیر بـــه بمـــا  ب

یـــنعكس بالســـلب علـــى إرادتـــه فـــي القیـــام بنشـــاطه وعملـــه الدبلوماســـي 

  . )١(والدفاع عن مصالح دولهم لدى الدول المعتمد لدیها

لحصـانة الجنائیـة للمبعـوث الدبلوماسـي بأنهـا حصـانة وتتمیـز ا

مطلقـة وعامــة وتشـمل جمیــع تصـرفات المبعــوث الدبلوماسـي الرســمیة 

                                                                                                 
ROBERT (A) . op .cit, p . 130 . 

  . ١٦٧د . علي صادق أبو هیف ، مرجع سابق ، ص  )١(



  - ٢٨٩ -

وبالتــالي تشــمل جمیــع أنــواع الجــرائم وكافــة الإجــراءات  ، والشخصــیة

  . )١(الجنائیة بدون أي استثناء

 ٣١وجــاء فــي تعلیــق لجنــة القــانون الــدولي علــى نــص المــادة 

 ، فیینا سالفة الذكر أن الحصانة بالنسبة للمسائل الجنائیةمن اتفاقیة 

حصـــانة مطلقــــة لا تقبــــل بــــأي اســــتثناء علــــى العكــــس مــــن الحصــــانة 

  . )٢(المدنیة

إجـــراءات جنائیـــة أو قضـــائیة ضـــد  أي اتخـــاذولـــذلك لا یجـــوز 

المبعـــوث الدبلوماســـي مثـــل القـــبض أو التحقیـــق أو الحـــبس أو توجیـــه 

أكانــت جنایــة أو  ســواءجریمــة مهمــا كــان نوعهــا  لــه عــن أي تهــامالا

  . )٣(جنحة أو مخالفة

                                        

؛  ٣٤٤-٣٤٣د . محمد سامي عبد الحمید ، د . محمـد سـعید الـدقاق ، مرجـع سـابق ، ص  )١(

؛ د . أحمـد أبــو الوفــا ، مرجــع ســابق ،  ٥٤٧د . علـي حســین الشــامي ، مرجــع ســابق ، ص

  . ١٦٢ص

  . ٢٧د . كمال بیاع خلف ، مرجع سابق ، ص  )٢(

،  ٢٠١٠ثقافــة العربیــة ، عمــان ، د . سـهیل حســین الفــتلاوي ، القــانون الدبلوماســي ، دار ال  )٣(

  . ١٢٩؛ د . محمد حافظ غانم ، مرجع سابق ، ص ٢٧٦ص
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كذلك لا یجوز للسلطة القضائیة فـي دولـة المقـر القـبض علـى 

 ، الدبلوماســـي أو تقدیمـــه للمحاكمـــة الجنائیـــة أمـــام محاكمهـــا الوطنیـــة

  . )١(طالما لم تعلن دولته التي یمثلها عن تنازلها عن حصانته

 اتخــاذائیــة للمبعــوث الدبلوماســي دون ولا تحــول الحصــانة الجن

بـل تشـمل جمیـع  ، الإجراءات الجنائیة الخاصة بالمحاكمة ضده فقط

الإجــراءات الجنائیــة الســابقة علــى المحاكمــة والتــي ترمــي إلــى إثبــات 

وقوع الجریمة وجمـع الأدلـة الخاصـة بهـا مـن أجـل إثبـات نسـبتها إلـى 

لا یجـــوز لقاضـــي التحقیـــق أو النیابـــة  ولـــذلك ؛ المبعـــوث الدبلوماســـي

ولة عــن التحقیــق بصــفة عامــة أن تصــدر ؤ أو الســلطة المســ ، العامــة

ـــــــول أمـــــــام الســـــــلطات     أمـــــــرًا بالحضـــــــور للمبعـــــــوث الدبلوماســـــــي للمث

أو إصـــدار أمـــر بـــإجراء تفتـــیش شـــخص الدبلوماســـي أو  ، القضـــائیة

الخاصـة منزله أو ضبط أو الاطلاع على مراسلاته وأوراقـه الرسـمیة و 

  . )٢(بزعم أنها إجراءات ضروریة لإثبات الجریمة

                                        

ــــاع خلــــف ، مرجــــع ســــابق ، ص  )١( ــــب ، مرجــــع ســــابق ،  ١٠٧د . كمــــال بی ؛ د . عائشــــة رات

؛ د . وائـل أحمـد عـلام ، القـانون  ٢٧٦؛ د . سهیل الفتلاوي ، مرجع سابق ، ص ١٠٤ص

؛ د . جعفــر  ٨٦، ص ١٩٩٥ة ، دار النهضــة العربیــة ، الــدولي العــام العلاقــات الدبلوماســی

عبد السلام ، مبادئ القانون الدولي العام ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 

  . ١٤٥، ص ١٩٩٥

  . ٢٧٧د . سهیل حسین الفتلاوي ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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وكــل مــا تســتطیع الدولــة المعتمــد لــدیها أن تقــوم بــه هــو إعــلام 

فــي حالــة  ، شــخص المبعــوث الدبلوماســي شخصًــا غیــر مرغــوب فیــه

 ، وجــود أدلــة تنســب إلیــه ارتكابــه أو تورطــه فــي ارتكــاب أحــد الجــرائم

نها عـدم الرغبـة فـي بقائـه فـي بعد إعلا ، وتطلب منه مغادرة أراضیها

  . )١(البعثة الدبلوماسیة في المدة التي تحددها

إجـراءات جنائیـة ضـد  أي اتخـاذولا تملك الدولة المعتمـد لـدیها 

المبعوث الدبلوماسي حتى في حال تورطـه فـي ارتكـاب جـرائم خطیـرة 

ضــدها مثــل التــآمر علــى قلــب نظــام الحكــم أو التــدبیر لأحــداث الثــورة 

ولا تســتطیع أیضًــا  ، حشــد المظــاهرات المناوئــة لنظــام الحكــموالفتنــة و 

إجــراءات أو أعمــال عنــف ضــده إلا أن تكــون مــن أجــل الــدفاع  اتخــاذ

الشـــرعي إذا لجـــأ المبعـــوث إلـــى القیـــام بأعمـــال عنـــف علـــى أن تكـــون 

إجراءات الدفاع الشرعي على قدر هجوم أو أعمال العنف التـي یقـوم 

هجومه ومنعه مـن الاسـتمرار فیـه إلـى بها المبعوث لوقف اعتدائه أو 

  . )٢(أن یحین وقت مغادرته أراضیها

                                        

المـلاح ، سـلطات الأمـن ؛ د . فـادي  ١٦٨د . علي صادق أبو هیـف ، مرجـع سـابق ، ص  )١(

والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة في الواقع النظري والعملي مقارنة بالشریعة الإسـلامیة ، 

  . ٣١٦، ص ١٩٩٨منشأة المعارف ، الاسكندریة ، 

(2) René värk, op .cit ., p . 114 . 
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ولا یجــوز لدولــة المقــر المعتمــد لــدیها المبعــوث الدبلوماســي أن 

مخـاطر أو سـلوكیات متوقعـة  ذ أیـة إجـراءات احترازیـة لتجنـب أيتتخ

مـــن جانـــب المبعـــوث مثـــل إحاطـــة مســـكنه بقـــوات أمـــن لمنـــع اتصـــاله 

أو وضــعه تحــت الحراســة إلــى أن تــتمكن مــن إبعــاده عــن  ، بالخــارج

ولا یجـــوز تحـــت أي ظـــرف محاكمـــة الدبلوماســـي أو توقیـــع  ، إقلیمهـــا

ــة ذلــك  ؛ العقوبــة علیــه وهــذا مــا جــرى علیــه العمــل الــدولي ومــن أمثل

ـــــآمر ضـــــد الحكومـــــة  اتهـــــام ـــــة بالت ـــــات المتحـــــدة الأمریكی ســـــفیر الولای

  . )١(لى طرده من البلادالإندونیسیة الأمر الذي دفع الأخیرة إ

  

  الفرع الثاني

  الحصانة القضائیة المدنیة

نتعرض للحصـانة القضـائیة المدنیـة للمبعـوث الدبلوماسـي مـن 

  : خلال بیان مضمون الحصانة ونطاقها

  : مضمون الحصانة المدنیة للدبلوماسي -١

یتمتــــــع  مــــــن اتفاقیــــــة فیینــــــا علــــــى أن " ٣١/١نصــــــت المــــــادة 

ـــــق بالقضـــــاء  المبعـــــوث الدبلوماســـــي بالحصـــــانة القضـــــائیة فیمـــــا یتعل

                                        

  . ١٢١د . فادي الملاح ، مرجع سابق ، ص  )١(
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ــــــدیها ــــــة المعتمــــــد ل ــــــائي للدول ــــــق بقضــــــائها  ، الجن   وكــــــذلك فیمــــــا یتعل

   . " …المدني

وتشــیر المـــادة الســابقة إلـــى تمتــع المبعـــوث المــدني بالحصـــانة 

 . المدنیـــــة وعـــــدم الخضـــــوع للمحـــــاكم المدنیـــــة للدولـــــة المعتمـــــد لـــــدیها

ویقصد بها أیضًـا حصـانة المبعـوث الدبلوماسـي ضـد جمیـع الـدعاوى 

وبالتـــالي لا یجـــوز مقاضـــاته فـــي الدولـــة  ، المدنیـــة التـــي تـــدفع ضـــده

المعتمـد لـدیها مـن أجــل دیـن أو منعـه مـن مغــادرة بلادهـا بسـبب عــدم 

ــــه أو ممتلكاتــــه ــــك لا  . )١(الوفــــاء بدیونــــه أو مصــــادرة أمتعت ــــى ذل وعل

یجوز القیام بإعلان أوراق الدعاوى المدنیة من خلال المحضرین في 

دولـــة المقـــر أو الإعلانـــات التـــي تـــتم بـــأي طریقـــة أخـــرى نـــص علیهـــا 

وفي حالة القیام بأي إعلان یعتبـر إعلانًـا بـاطلاً ولا یحـدث  ، القانون

 ، أي أثــر قــانوني ولا یــؤدي إلــى أي نتیجــة قانونیــة مثــل قطــع التقــادم

ــــــى مجــــــرد إخطــــــار وإعــــــلان  ســــــواء أكــــــان هــــــذا الإعــــــلان یهــــــدف إل

ــــاء ــــه بالوف ــــة أو مــــن أجــــل تكلیف أو كــــان  ، الدبلوماســــي بمســــألة معین

                                        

لوماســــیة فــــي النظریــــة والتطبیــــق ، مطبعــــة شــــفیق ، بغــــداد ، د . فاضــــل زكــــي محمــــد ، الدب  )١(

  . ١٥٥، ص ١٩٧٣الطبعة الثالثة ، 
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وتســــــتند الحصــــــانة المدنیــــــة  . )١(الإعــــــلان ورقــــــة مــــــن أوراق التنفیــــــذ

للمبعـــوث الدبلوماســـي وعـــدم إمكانیـــة إخضـــاعه للقضـــاء المـــدني فـــي 

  : )٢(الدولة المستقبلة إلى اعتبارین

أن فترة إقامته في الدولة المعتمـد لـدیها هـي  – الاعتبار الأول

وهي إقامـة عارضـة یحتـاج إلیهـا مـن أجـل القیـام  ، مدة أو فترة مؤقتة

ـــه الـــدائم  ـــالي فـــإن محـــل إقامت بالمهـــام الدبلوماســـیة المكلـــف بهـــا وبالت

والثابت هو في حقیقة الأمـر یقـع فـي الدولـة المرسـلة لـه والتـي ینتمـي 

وبالتـالي عنـد وجـود رغبـة فـي  ، مقـر إقامتـه الأصـلي تُعـدّ التـي إلیها و 

فإنهـــا تكـــون المحـــاكم المدنیـــة فـــي  ، مقاضـــاته أمـــام المحـــاكم المدنیـــة

  . الدولة التابع لها والتي یوجد فیها مقر إقامته الأصلي والدائم

أن طبیعة العمل الدبلوماسي في الدولة  – أما الاعتبار الثاني

المرسـلة إلیهــا تحتــاج إلــى احتفاظــه باسـتقلالیته وبنــوع مــن الحریــة فــي 

القیام بعمله وأن یقوم به في مناخ من الاستقلال والحریـة والاطمئنـان 

بعیــــدًا عــــن التهدیــــد برفــــع الــــدعاوى والمطالبــــات المدنیــــة وهــــي أمــــور 

وتتنــــاقض مــــع دوره  ، حملهــــاتتعــــارض مــــع الصــــفة التمثیلیــــة التــــي ی

                                        

  . ١٧٨د . علي صادق أبو هیف ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ١٧٨د . علي صادق أبو هیف ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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وبالتــــالي لا یجــــوز مقاضــــاته أمــــام المحــــاكم  ، ووظیفتــــه الدبلوماســــیة

ــة المعتمــد لــدیها  ، المدنیــة مثــل عامــة المــواطنین أو الأفــراد فــي الدول

واستقر العرف الدولي على إعفاء المبعوث الدبلوماسـي مـن الخضـوع 

  . للمحاكم المدنیة في الدولة المعتمد لدیها

بالذكر في هذا الصـدد أن تمتـع المبعـوث الدبلوماسـي  والجدیر

بالحصـــانة ضـــد القضـــاء المـــدني فـــي الدولـــة المعتمـــد لـــدیها لا تعنـــي 

ضــیاع حقــوق الأشـــخاص الــذین یــداینون المبعـــوث أو لهــم مطالبـــات 

لـذلك یسـتطیع أولئـك الأشـخاص فـي حالـة  ؛ مدنیة تثقـل ذمتـه المالیـة

م التقـــدم بشـــكوى إلـــى رئـــیس مـــا إذا رفـــض الدبلوماســـي الوفـــاء بـــدیونه

أمــا إذا كــان رئــیس  ، البعثــة إذا كــان الدبلوماســي أحــد أعضــاء البعثــة

البعثة هو المدین فإن الدائن یمكن أن یقدم شكوى إلى وزیـر خارجیـة 

فإنــه یجــوز  ، وإذا لــم تجــدي مثــل هــذه الوســائل نفعًــا . الدولــة الموفــدة

وقـــد  ، لدبلوماســـيرفــع الـــدعوى المدنیــة أمـــام محــاكم دولـــة المبعــوث ا

وفـــي هـــذه الحالـــة یســـتطیع  ، یتنـــازل المبعـــوث المـــدین عـــن حصـــانته

  . )١(الدائن رفع الدعوى المدنیة أمام محاكم دولته

                                        

  . ١٧٢د . علي صادق أبو هیف ، مرجع سابق ، ص  )١(
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ولكــــن یجــــب أن یلاحــــظ أن دولــــة المبعــــوث هــــي التــــي تملــــك 

التنازل الذي یعتد به هو الصادر عن الدولة  لأن ؛ التنازل ولیس هو

ـــم تتقـــرر لمصـــلحة الدبلوماســـي أو لتمییـــزه  لأن ؛ الموفـــدة الحصـــانة ل

عــــن غیــــره مــــن الأفــــراد وإنمــــا هــــي حصــــانة لتســــهیل القیــــام بوظیفتــــه 

الدبلوماســیة والتنــازل عــن الحصــانة بالنســبة لرفــع الــدعوى المدنیــة لا 

تعني التنازل أیضًا عن إجراءات تنفیذ الحكـم الصـادر وإنمـا لابـد مـن 

  . )١(عوث لإمكان تنفیذ الحكمصور تنازل جدید من دولة المب

  : نطاق الحصانة المدنیة -٢

ـــا للعلاقـــات  ـــع اتفاقیـــة فیین لـــم یســـتقر العـــرف الـــدولي قبـــل توقی

علـــــى تحدیـــــد نطـــــاق الحصـــــانة القضـــــائیة  ١٩٦١الدبلوماســـــیة لعـــــام 

  : ولذلك وجد اتجاهان في الفقه . حول إطلاقها أو تقییدها ، المدنیة

یرى أن الدبلوماسي یتمتع بالحصـانة المدنیـة  – الاتجاه الأول

بغــض النظــر عمــا  ، المطلقــة التــي تشــمل الــدعاوى المدنیــة والتجاریــة

                                        

  . ١٦٩-١٦٨ص د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ،  )١(
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إذا كان التصرف الذي أتاه الدبلوماسـي كـان مرتبطًـا بالعمـل الرسـمي 

  . )١(أو غیر متصل به

ویستند هذا الرأي إلى أن كـون الحكمـة مـن إعفـاء الدبلوماسـي 

ــــدیها هــــي ضــــمان مــــن الخضــــوع للقضــــاء  ــــة المعتمــــد ل المــــدني للدول

اســــتقلال المبعــــوث وعــــدم إزعاجــــه وتعكیــــر صــــفو حیاتــــه مــــن خــــلال 

المطالبـــات والـــدعاوى المدنیـــة أمـــام المحـــاكم المحلیـــة للدولـــة المعتمـــد 

وبالتـــالي لا یجـــوز مقاضـــاة المبعـــوث الدبلوماســـي أمـــام تلـــك  ، لـــدیها

لـه الرسـمي المـرتبط تعلقت التصرفات التي قـام بهـا بعم سواءالمحاكم 

أم تعلــق التصــرف بمصــالحه الخاصــة ودیونــه  ، بوظیفتــه الدبلوماســیة

طالمــــا لــــم  ، وأیًــــا كــــان ســــبب تلــــك الــــدیون والالتزامــــات ، الشخصــــیة

یصدر تنازل صریح عن تلك الحصانة أو تعلق الأمر بأموال عقاریة 

  . )٢(مملوكة للدبلوماسي في الدولة المعتمد لدیها

                                        

ــــاع خلــــف ، مرجــــع ســــابق ،  ١٩٦د . فــــادي المــــلاح ، مرجــــع ســــابق ، ص  )١( ؛ د . كمــــال بی

  . ٢٧٩ص

  . ١٧٣د . علي صادق أبو هیف ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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وجــود صــعوبة فــي التمییــز بــین الأعمــال  ویــذهب الــبعض إلــى

الوظیفیـــــة للدبلوماســـــي والأعمـــــال الأخـــــرى غیـــــر المتعلقـــــة بالوظیفـــــة 

  . )١(الدبلوماسیة

ـــبعض الآخـــر إلـــى وجـــود الكثیـــر مـــن المســـائل  بینمـــا ذهـــب ال

 ، المدنیـــة التـــي لا تـــرتبط بصـــورة مباشـــرة بمهـــام وأعمـــال الدبلوماســـي

   یة التـــي یجـــب أن یتمتـــع ولكـــن لا تقلـــل مـــن أهمیـــة الحصـــانة القضـــائ

   إباحـــــــة مقاضـــــــاة الدبلوماســـــــي عـــــــن تصـــــــرفاته المدنیـــــــة  لأن ؛ بهـــــــا

ـــة فـــي أداء المهـــام  ، المختلفـــة ـــرك لـــه الوقـــت الكـــافي ولا الحری لـــن تت

  . )٢(الدبلوماسیة المكلف بها على الوجه المطلوب

 تقضـــي وفـــي هـــذا الاتجـــاه صـــارت العدیـــد مـــن محـــاكم الـــدول

بإعفاء المبعوثین الدبلوماسیین من الخضوع للمحاكم المدنیة أیًـا كـان 

موضوع الـدعاوى المرفوعـة علـیهم ودون تمییـز بـین المهـام والأعمـال 

                                        

  . ١٧٣د . علي صادق أبو هیف ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٢٧٩د . كمال بیاع خلف ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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الدبلوماســــــیة التــــــي ترتــــــب علیهــــــا تلــــــك الــــــدعاوى أو بــــــین الأعمــــــال 

  . )١(الشخصیة للمبعوث

ومــن ذلــك مــا قضــت بــه المحــاكم الانجلیزیــة مــن أن مــن كــان 

وظیفة سكرتیر أول وقائم بالأعمال لدى سفارة بلجیكا في لندن  یشغل

لا یفقد حصانته الدبلوماسیة إذا مارس التجارة في انجلتـرا بتقلـده إدارة 

وقضـــت محكمـــة الـــنقض الفرنســـیة بـــنقض الحكـــم  . إحـــدى الشـــركات

ــا ضــد مستشــار الســفارة البلجیكیــة  الصــادر مــن إحــدى المحــاكم غیابیً

ــــفــــي بــــاریس بــــأن یــــدفع م   للمــــدعي كــــدین علیــــه متعلــــق بإیجــــار  ابلغً

ونقضـــت محكمـــة الـــنقض الحكـــم اســـتنادًا إلـــى التفرقـــة التـــي  ، مســـكنه

أقامتهــا محكمــة الدرجــة الأولــى بــین الأعمــال التــي یقــوم بهــا المبعــوث 

والأعمـــــال التـــــي یقـــــوم بهـــــا بصـــــفته  ، الدبلوماســـــي بصـــــفته الرســـــمیة

ماسي في كل مرة سـوف إذا كان المبعوث الدبلو  لأن ؛ اعادی�  اشخصً 

یتصرف فیها بصفته شخص عـادي سـیؤدي إلـى أن یقـع تصـرفه فـي 

فإن دائنیه مهما كان قدر دینهم یمكن  ، اختصاص القضاء الإقلیمي

وهـو مـا سـوف یـؤدي إلـى تعطیـل  ، لهم ملاحقته وإزعاجه دون رحمة

                                        

؛ د . خیـر الـدین عبـد اللطیـف محمـد  ١٧٧جع سـابق ، صد . علي صادق أبو هیف ، مر   )١(

، الحصــانات الدبلوماســیة القضــائیة الإعفــاء مــن القضــاء الإقلیمــي ، دراســة مقارنــة مــع مــا 

  . ٣٣٧، ص ١٩٩٣یجري علیه العمل في مصر ، المكتبة العربیة ، الدوحة ، 
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قیامـه بعملــه تـارة فــي حالـة طلبــاتهم المشـروعة وتــارة أخـرى بســوء نیــة 

   . )١(المشاكسةوبنیة 

فإنــه یــذهب إلــى تقییــد إعفــاء المبعــوث  - أمــا الاتجــاه الثــاني

الدبلوماســي مــن الخضــوع للقضــاء المــدني لدولــة المقــر بــأن یقتصــر 

  عملـــــه علـــــى التصـــــرفات التـــــي یقـــــوم بهـــــا بمناســـــبة قیامـــــه بالأعمـــــال

أمــا تلـــك  ، أي أن الحصــانة مرهونــة بالتصـــرفات الرســمیة . الرســمیة

كمـــا لـــو مـــارس  ، التصـــرفات التـــي لـــیس لهـــا علاقـــة بعمـــل المبعـــوث

أعمالاً تجاریة إلى جانب عملـه الدبلوماسـي فإنـه لا یتمتـع بالحصـانة 

  . )٢(المدنیة ویخضع لقضاء دولة المقر

وتطبیقًــا لــذلك قضــت محكمــة الــنقض الإیطالیــة بــأن المبعــوث 

موجب القانون العرفـي الدبلوماسي یخضع لقضاء المحاكم الإیطالیة ب

بشـأن الأعمــال الخاصـة التـي یقــوم بهـا ولـیس بخصــوص  ، الإیطـالي

لأن عهـد الحصـانة  . لحكومتـه الأعمال التي یقـوم بهـا بصـفته ممـثلاً 

الحصــــانة المطلقــــة  لأن ؛ ىالمطلقــــة الموروثــــة عبــــر التــــاریخ قــــد ولَّــــ

                                        

  . ٢٨٠د . كمال بیاع خلف ، مرجع سابق ، ص  )١(

ــــاع خلــــ  )٢( ــــادي المــــلاح ، مرجــــع ســــابق ،  ٢٨٦ف ، مرجــــع ســــابق ، صد . كمــــال بی ؛ د . ف

؛ د . علــي أبــو  ٣٤٠؛ د . خیــر الــدین عبــد اللطیــف محمــد ، مرجــع ســابق ، ص ١٩٦ص

  . ١٧٣هیف ، مرجع سابق ، ص
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ـــــانوني ـــــة والمنطـــــق الق ـــــذلك فـــــإن الأعمـــــال  . تتعـــــارض مـــــع العدال ول

فإنهــا  ، الخاصــة المنبتــة الصــلة بأعمــال الســیادة أو الحكومــة الموفــدة

لا تصــیب المبعــوثین بــأي ضــرر ولا تنــال مــن هیبــتهم أو تــؤثر علــى 

هـذا إلـى  ، م لا یوجد مبرر لتطبیق الحصانة علیهـاومن ثَ  ، وظائفهم

ه من خـلال أنه لا یجوز استخدام المبعوث للحمایة القانونیة المقررة ل

أو الاســـتناد إلـــى القـــانون الإیطـــالي  ، الحصـــانة لتجنـــب الوفـــاء بدینـــه

  . )١(فقط من أجل مصلحته الشخصیة

وتعــــرض موقــــف القضــــاء الإیطــــالي للنقــــد الشــــدید مــــن داخــــل 

  . )٢(وخارج إیطالیا

وأخـذت بهــذا الاتجــاه بعــض المحــاكم فــي دول أمریكــا اللاتینیــة 

لـــــى عـــــدم إعفـــــاء المبعـــــوث شـــــیلي عتإذ أكـــــدت المحـــــاكم فـــــي دولـــــة 

الدبلوماســــي مــــن الخضــــوع للقضــــاء المــــدني إذا أبــــرم بعــــض العقــــود 

  . )٣(بصفته الشخصیة دون مراعاة لصفته كممثل لحكومته

                                        

  . ٢٨٩د . كمال بیاع خلف ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٣٤١د . خیر الدین عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص  )٢(

  . ٣٤١الدین عبد اللطیف ، مرجع سابق ، صد . خیر   )٣(
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 ارت في ذات الاتجاه محكمة الـنقض المصـریة إذ قضـت "وس

أن قواعد القانون الدبلوماسي المتمثلـة فـي العـرف الـدولي قـد اسـتقرت 

ین السیاســـیین ومـــنهم المستشـــارین مـــن الخضـــوع علـــى إعفـــاء المبعـــوث

للقضــاء الإقلیمــي للدولــة المعتمــدة لــدیها فــي المســائل المدنیــة إعفــاءً 

ــا عــدا المنازعــات المتعلقــة بنشــاط المبعــوث المهنــي أو التجــاري  مطلقً

  . )١(" أو بأمواله العقاریة في الدولة الموفد إلیها

أن الاتجــاه الحــدیث  –ویــرى بعــض الفقــه داخــل ذات الســیاق 

فـــي القــــانون الــــدولي هــــو خضــــوع الــــدول ذات الســــیادة فــــي أنشــــطتها 

فإن هذا الأمر ینطبق أیضًا علـى  ولذلك ؛ الخاصة للمحاكم الأجنبیة

ـــــة ـــــة الأجنبی ـــــل الدبلوماســـــي للدول وبالتـــــالي یخضـــــع للقضـــــاء  ، الممث

  . )٢(الإقلیمي في الدولة المعتمد لدیها

شر اتجهت الدول إلى تقییـد قاعـدة ومنذ أواخر القرن التاسع ع

بعـــض الأعمـــال مـــن نطـــاق  عفـــاء مـــن القضـــاء المـــدني واســـتثناءالإ

مبـــدأ  ١٨٩٥إذ أقـــر معهـــد القـــانون الـــدولي عـــام  ، الحصـــانة المدنیـــة

                                        

، مجموعــة الأحكــام الصــادرة عــن الهیئــة  ٢٥/٣/١٩٨٢محكمــة الــنقض المصــریة ، جلســة   )١(

  . ٣٣٠، الجزء الأول ، ص ٣٣العامة للمواد المدنیة ، السنة 

  . ١٠٢د . عائشة راتب ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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تقیید الحصانة القضائیة المدنیة في المشروع الصـادر عنـه إذ نصـت 

ائیة فـي لا یجـوز التمسـك بالحصـانة القضـ" منه علـى أنـه  ١٦المادة 

حالـــة المقاضـــاة بســـبب التزامـــات تعاقـــد علیهـــا المبعـــوث خـــلال قیامـــه 

  بممارســـة مهنـــة أخـــرى بجانـــب مهمـــة الدبلوماســـیة فـــي البلـــد المعتمـــد 

 ، كمـــا لا یجـــوز التمســـك بهـــذه الحصـــانة فـــي الـــدعوى العینیـــة ، لدیـــه

كان ســواءومنهــا دعــاوى الحیــازة الخاصــة بمــال موجــود فــي هــذا البلــد 

  . )١(" قارًا أم منقولاً هذا المال ع

فـإن  ١٩٦١وبعد إبرام اتفاقیة فیینا للعلاقـات الدبلوماسـیة عـام 

منهــا قــد قیــدت مــن حصــانة عــدم خضــوع الدبلوماســي  ٣١/١المــادة 

إذ وضــــــــعت علــــــــى الحصــــــــانة ثلاثــــــــة  ، للقضــــــــاء المــــــــدني والإداري

یعفــــى الدبلوماســــي مــــن القضــــاء  -١" : وذلــــك بقولهــــا )٢(اســــتثناءات

   : المدني والإداري فیما عدا الأمور المتعلقة

                                        

  . ٢٩٢د . كمال بیاع خلف ، مرجع سابق ، ص  )١(

؛ د . صــلاح الــدین عــامر ، مرجــع ســابق ،  ١٦٣د . أحمــد أبــو الوفــا ، مرجــع ســابق ، ص  )٢(

  . ٧٦٨ص
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بــــدعوى تتعلــــق بتركــــة یكــــون المبعــــوث فیهــــا منفــــذًا أو مــــدیرًا أو   -أ

ـــــة  ـــــیس باســـــم الدول ـــــا بصـــــفته الشخصـــــیة ول ـــــه أو وارثً موصـــــى ل

  .المرسلة

بــــدعوى عینیــــة متصــــلة بعقــــار خــــاص موجــــود فــــي إقلــــیم الدولــــة   -ب

  . لدیها ولیس مملوكًا لحكومة المبعوث ولأغراض البعثةالموفد 

بـــدعوى متصـــلة بمهنـــة حـــرة أو بنشـــاط تجـــاري زاولـــه فـــي الدولـــة   -ج

  . المعتمد لدیها خارج مهامه الرسمیة

لأن رفـــــع الدبلوماســـــي لإحـــــدى الـــــدعاوى  )١(بالطلبــــات العارضـــــة  -د

 وبالتالي لا یجوز لـه الـدفع ، یفترض تنازله عن حصانته المدنیة

بالحصانة في حالـة إبـداء طلـب عـارض مـن أحـد الخصـوم حتـى 

  . )٢(تتمكن المحكمة من نظر النزاع بكافة جوانبه

ویتضح من ذلك أن الاستثناءات السابقة التي تحـد مـن نطـاق 

قــد أصـــبحت أمـــرًا  ، الحصــانة فـــي مواجهــة القضـــاء المـــدني والإداري

ــا ویشــكل اســتثناءً یتعلــق بالأعمــال الخاصــة والشخصــیة التــي  ، واقعیً

                                        

  من اتفاقیة فیینا . ٣٢/٣المادة   )١(

  . ١٦٥-١٦٤د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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یقوم المبعوث الدبلوماسي لتحقیق مصالح شخصیة ولیست نیابة عن 

أمــا الأعمــال التــي  . وتخــرج عــن المهــام الدبلوماســیة للبعثــة ، دولتــه

یقــوم بهــا الدبلوماســي لصــالح البعثــة وتمثــیلاً لدولتــه فإنهــا تــدخل فــي 

  . )١(نطاق الحصانة المدنیة

  

  الفرع الثالث

  الحصانة القضائیة الإداریة

وردت الإشـــارة إلـــى الحصـــانة القضـــائیة للمبعـــوث الدبلوماســـي 

من  ٣١من الخضوع للقضاء الإداري للدولة المعتمد لدیها في المادة 

"یتمتـع الممثـل الدبلوماسـي  : هإذ نصت المادة علـى أنـ . اتفاقیة فیینا

 وكـذلك ، نائي للدولة المعتمد لـدیهابالحصانة فیما یتعلق بالقضاء الج

  . والإداري المدني بقضائها یتعلق فیما

 محاكمــــة جــــواز عــــدم الإداري للقضــــاء الخضــــوع عــــدم ومعنــــى

 المبعـوث وحصـانة ، المقـر دولـة فـي الإداریـة المحاكم أمام الدبلوماسي

 الســـلطات عـــن تصـــدر التـــي والقواعـــد اللـــوائح كافـــة مواجهـــة فـــي أیضًـــا

 التـــي والقواعـــد اللـــوائح تلـــك وتتعلـــق ، إلیهـــا الموفـــد الدولـــة فـــي المحلیـــة

                                        

  . ٥٥٧د . علي الشامي ، مرجع سابق ، ص  )١(
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 بالمخالفــــات الخاصــــة تلــــك و ، الإداریــــة الحصــــانة مجــــال فــــي تــــدخل

               والصـــــحة المـــــرور وأنظمـــــة العامـــــة والســـــلامة العـــــام بـــــالأمن الخاصـــــة

 تضـــع والتـــي البنـــاء لـــوائح علیهـــا نصـــت التـــي الأحكـــام مثـــل ، العامـــة

 الســلامة علــى الحفــاظ أجــل مــن وهــدمها المبــاني لإقامــة معینــة شــروط

 بقـوانین الخاصـة والأحكـام ، المـدن داخـل التنسـیق على وحفاظًا العامة

)١(العامة الصحة على بالحفاظ الخاصة والأحكام المرور ولوائح
 .  

 تقـــوم التـــي تلـــك ، الإداریـــة واللـــوائح القواعـــد نطـــاق فـــي تـــدخلو 

 الحفـــاظ أجــل مــن اســتثنائیة بظــروف مرورهــا ظــل فــي بفرضــها الدولــة

ـــى ـــاطق ارتیـــاد حظـــر ومنهـــا العـــام الأمـــن عل  أو ، معینـــة أمـــاكن أو من

 إجـــراءات مـــن ذلـــك وغیـــر ، محـــددة أوقـــات فـــي التجـــوال حظـــر فـــرض

 وعلـــى ســـلامتها علـــى للحفـــاظ فرضـــها علـــى الـــدول تعمـــل التـــي الأمـــن

)٢(فیهـا العام الأمن
 لا الدبلوماسـي المبعـوث أن ملاحظـة یجـب ولكـن . 

 الدولــة فــي بهــا المعمــول والأنظمــة واللــوائح القــوانین احتــرام مــن یتحــرر

 ، الحـائط عـرض فیهـا والتقالیـد بالعادات یضرب أنه أو ، لدیها المعتمد

                                        

، الحصــــانة الدبلوماســــیة بــــین النظریــــة والتطبیــــق ، دار الثقافــــة  د . عــــاطف فهــــد المغــــاریز  )١(

  . ١١٦، ص ٢٠١٠العربیة ، عمان ، الطبعة الثانیة ، 

  . ١٦٦د . علي صادق أبو هیف ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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 الاحترام هذا لأن ؛ صانةالح عن النظر بغض احترامها علیه یتعین بل

  . احترامها وعلیه ، علیه المفروضة الالتزامات أو الواجبات أحد یعد

 الإداریـة والقواعـد للـوائح الدبلوماسـي المبعوث مخالفة حالة وفي

 تلــك طائلــة تحــت یقــع فعــل أي عنــه صــدر أو لــدیها المعتمــد الدولــة فــي

 الدولــة لســلطات وزیجــ لا فإنــه ، المختصــة الإداریــة المحــاكم أو اللــوائح

 ضـــد تتخـــذها التـــي الإجـــراءات تلـــك مـــن إجـــراءات أیـــة ضـــده تتخـــذ أن

)١(مواطنیها
 .  

 تقـــوم أن الحـــالات هـــذه مثـــل فـــي الخارجیـــة وزارة تســـتطیع ولكـــن

 للـــوائح الدبلوماســـي احتـــرام ضـــرورة إلـــى تنبیههـــا أو البعثـــة نظـــر بلفـــت

 التــدابیر اتخــاذ البعثــة رئــیس ویســتطیع بهــا المعمــول الإداریــة والأنظمــة

 فـي تسـتطیع فإنهـا لـدیها المعتمـد للدولـة بالنسـبة أمـا ، شـأنه في اللازمة

 عـــدم أظهـــر إذا أو الدبلوماســـي المبعـــوث مـــن المخالفـــات تكـــرار حالـــة

 وقـــوع فـــي تســـبب إذا أو ، المقـــر دولـــة فـــي المحلیـــة بالأنظمـــة احترامـــه

ى علـــ عـــدٍّ تأو  ، ه كـــان فـــي حالـــة ســـكر شـــدیدلأنـــ ؛ بســـیارته حـــادث

                                        

د . محمد الشربیني یوسف ، أثر الحصانة الإجرائیـة علـى عمـل الشـرطة ، رسـالة دكتـوراه ،   )١(

  . ١١٧، ص ٢٠٠٤قاهرة ، أكادیمیة الشرطة ، ال
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فإنــه یجــوز لدولــة  ، ســلطات الشــرطة بالإهانــة أو بالاعتــداء والضــرب

  . )١(المقر أن تطالب بمغادرته البلاد في المدة التي تحددها له

ویتمتــــع المبعــــوث الدبلوماســــي بــــبعض الحصــــانات القضــــائیة 

مثــــل  . فضــــلاً عــــن حصــــانته الجنائیـــة والمدنیــــة والإداریــــة ، الثانویـــة

 ســـواءالإعفـــاء مـــن أداء الشـــهادة أمـــام قضـــاء الدولـــة المعتمـــد لـــدیها 

ویتمتـع المبعـوث  ، المدنیـة أمالإداریـة  أمكانت في الدعاوى الجنائیـة 

الدبلوماســي بهــذا الإعفــاء حتــى لــو كانــت شــهادته ســوف تفضــي إلــى 

  .)٢(معلومات مهمة وجوهریة في إحدى القضایا التي ینظرها القضاء

المبعــــوث الدبلوماســــي بالحصــــانة فــــي مواجهــــة  كــــذلك یتمتــــع

أي إجـراءات  اتخـاذإجراءات التنفیذ الجبري للأحكام والتي تـؤدي إلـى 

أو تدابیر تؤدي إلى توقیـع الحجـز أو الحـبس أو بیـع أمـوال المبعـوث 

                                        

،   ١٩٧٣د . سموحي فوق العـادة ، الدبلوماسـیة الحدیثـة ، دار النهضـة العربیـة ، القـاهرة ،   )١(

  . ٣٠٣ص

؛ د . علــــي أبــــو هیــــف ، مرجــــع ســــابق ،  ٨٨د . وائــــل أحمــــد عــــلام ، مرجــــع ســــابق ، ص  )٢(

  . ٧٦٩؛ د . صلاح الدین عامر ، مرجع سابق ، ص ١٨١ص
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بصـورة جبریــة اسـتجابة لحكــم قضــائي واجـب التنفیــذ صـدر ضــده مــن 

  . )١(إحدى المحاكم المحلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        

؛ د . عصــام أحمــد علــي الســیندار ، البعثــة  ١٦٦د . أحمــد أبــو الوفــا ، مرجــع ســابق ، ص  )١(

الدبلوماسیة بین الحصـانة ومقتضـیات الأمـن الـوطني ، رسـالة دكتـوراه ، الجامعـة الأردنیـة ، 

  . ٧٨، ص ٢٠١١عمان ، 
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  المبحث الثاني

  حصانة المنظمات الدولیة والإقلیمیة
  : تقسیم

نتعــــــرض لحصـــــــانة المنظمــــــات الدولیـــــــة والإقلیمیــــــة والقـــــــوات 

وذلـــــك مـــــن خـــــلال  . الأجنبیـــــة المتواجـــــدة فـــــي أقـــــالیم بعـــــض الـــــدول

  :مطلبین

  . حصانة المنظمات الدولیة والإقلیمیة : المطلب الأول

  . حصانة القوات المسلحة الأجنبیة : المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  حصانة المنظمات الدولیة والإقلیمیة

  : تقسیم

نتناول في ھذا المطل�ب حص�انة المنظم�ات الدولی�ة واتلإقلیمی�ة وم�ن 

  ثم حصانة موظفي المنظمات الدولیة والإقلیمیة . وذلك في فرعین :

  .حصانة المنظمات الدولیة والإقلیمیة : الفرع الأول

   .حصانة موظفي المنظمات الدولیة والإقلیمیة : الفرع الثاني

  

  الفرع الأول

  حصانة المنظمات الدولیة والإقلیمیة

  : حصانة مقر المنظمة الدولیة والإقلیمیة -١

یتمتـــع مقـــر المنظمـــة الدولیـــة أو الإقلیمیـــة بالحرمـــة والحصـــانة 

اقتحام المقر أو دخولـه إلا بموافقـة صـریحة صـادرة وبالتالي لا یجوز 

الأخیــرة هــي الرقیــب علــى كــل مــا یحــدث  لأن ؛ مــن المنظمــة الدولیــة

إذا لــم تطلــب المنظمــة مــن الســلطات المختصــة فــي  ولــذلك ؛ داخلهــا

فــلا یجــوز لتلــك  ، أي إجــراءات داخلهــا اتخــاذدولــة المقــر التــدخل أو 

تم تعیـین حـدود مقـر المنظمــة ویـ ، السـلطات التـدخل مـن تلقـاء نفسـها
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والمبــاني التابعــة لهــا بالاتفــاق بــین المنظمــة الدولیــة والإقلیمیــة ودولــة 

  . )١(المقر

  

  : منح الملجأ داخل المنظمة الدولیة والإقلیمیة -٢

لا یوجـــد نـــص صـــریح یوضـــح مـــدى جـــواز اســـتخدام المنظمـــة 

دولـة المقـر  الدولیة أو الإقلیمیة لمقرها لإیواء الهاربین من العدالة في

  : )٢(لذلك انقسم الفقه إلى رأیین

ذهـــب أنصـــاره إلـــى أنـــه لا یجـــوز للمنظمـــة أن  – الـــرأي الأول

الحصـــانات والامتیـــازات المقـــررة لهـــا تهـــدف إلـــى  لأن ؛ تمـــنح الملجـــأ

ولا ینــــدرج بــــین الأخیــــرة مــــنح  ، تســــهیل قیامهــــا بأعمالهــــا ووظائفهــــا

  .الملجأ

 ، ویـذهب إلـى أنـه یجـوز للمنظمـة مـنح الملجـأ – الرأي الثاني

تأسیسًا علـى أن المنظمـات الدولیـة التـي شـاركت فـي وضـع اتفاقیـات 

                                        

  . ٢٩٧د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٣٠٠ق ، صد . أحمد أبو الوفا ، مرجع ساب  )٢(
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یجــوز لهــا مــنح  ، دولیــة لحمایــة حقــوق الإنســان بمــا فیهــا حــق الملجــأ

  . )١(الملجأ

مع البعض أنه لا یجوز للمنظمات الدولیة مـنح الملجـأ  ونعتقد

 ، ولـة فقـط هـي التـي تملـك هـذا الحـقوالد ، لأن المنظمة لیست دولـة

ـــة المقـــر  ـــین المنظمـــة ودول ـــات ب أیضًـــا الرغبـــة فـــي عـــدم تـــوتر العلاق

تقضـــي بـــرفض إعطـــاء المنظمـــة حـــق الملجـــأ هـــذا فضـــلاً عـــن ســـبب 

وظیفـــي یتمثـــل فـــي أن المزایـــا والحصـــانات المقـــررة للمنظمـــة الدولیـــة 

تقـوم  تتعلق بالوظیفة فهي حصـانات وامتیـازات لتسـهیل الوظیفـة التـي

وهـو أمـر یخـرج  ، یخـرج منهـا حـق مـنح الملجـأ ولـذلك ؛ بها المنظمة

  . )٢(عن اختصاصات المنظمات الدولیة المعاصرة

  : حصانة محفوظات ووثائق المنظمة -٣

تتمتــــــع الوثــــــائق والمحفوظــــــات المملوكــــــة للمنظمــــــات الدولیــــــة 

وتلتــــزم بــــذلك جمیــــع  ، بالحصــــانة أینمــــا وجــــدت وفــــي أي یــــد كانــــت

                                        

د . برهـــان أمـــر االله ، النظریـــة العامـــة لحـــق الملجـــأ فـــي القـــانون الـــدولي المعاصـــر ، رســـالة   )١(

؛ د . حمـدي الغنیمــي ،  ٤١٣-٤٠٨، ص ١٩٨٣دكتـوراه ، كلیـة الحقـوق جامعــة القـاهرة ، 

،  ١٩٧٦الملجــأ فــي القــانون الــدولي ، رســالة دكتــوراه ، كلیــة الحقــوق جامعــة الإســكندریة ، 

  . ٩٢-٨٩ص

  . ٣٠١-٣٠٠د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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ولا یجــوز  ، وینطبــق ذلــك علــى المحــاكم فیهــا ، دولــة المقــرســلطات 

  . طلب تلك الوثائق أو إصدار أمر بالكشف عنها أو الاطلاع علیها

  : حصانة أموال المنظمة وممتلكاتھا -٤

كذلك تستفید أموال المنظمة وأصولها بالحصانة في أي مكان 

و وتتمتـــــع بالحصـــــانة ضـــــد التفتـــــیش أو الاســـــتیلاء علیهـــــا أ ، كانـــــت

المصادرة أو نزع الملكیة أو خضوعها لأي نوع مـن إجـراءات الحجـز 

  . والتنفیذ

  : الإعفاء من الضرائب والرسوم -٥

یتم إعفاء المنظمة من الضرائب والرسوم الجمركیة ولا تخضع 

  . لأیة قیود على الواردات والصادرات الخاصة باستعمالها الرسمي

  : التسھیلات المتعلقة بوسائل الاتصال -٦

ـــــــة بتســـــــهیلات خاصـــــــة  ـــــــع المنظمـــــــات الدولیـــــــة والإقلیمی تتمت

  باســــــتخدام وســــــائل الاتصــــــال المختلفــــــة مــــــن أجــــــل تســــــییر أعمالهــــــا 

ویحق لهـا اسـتخدام مختلـف الوسـائل مثـل البریـد والبرقیـات  ، الرسمیة

ووســائل الاتصــال الســلكیة واللاســلكیة والرادیــو والتلیفــون وأیــة وســیلة 

ـــك المعاملـــة التـــي تمنحهـــا وهـــي لا تختلـــ ، اتصـــال حدیثـــة ف عـــن تل
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الــدول المعتمــد لــدیها للبعثــات الدبلوماســیة والقنصــلیة المتواجــدة علــى 

  .إقلیمها

  : الحصانة القضائیة -٧

ــــم  القاعــــدة تمتــــع المنظمــــة الدولیــــة بالحصــــانة القضــــائیة مــــا ل

تتنــازل عــن الحصــانة بصــورة صــحیحة وفــي حــدود التنــازل الصــادر 

والهـــدف مـــن وراء تقریـــر الحصـــانة ضـــد التقاضـــي للمنظمـــة  . عنهـــا

الدولیــة هــي الرغبــة فــي منــع محــاكم دول المقــر مــن أن تفســر أعمــال 

وتجنیب  ، المنظمة بصورة متعارضة أو متضاربة في بعض الأحیان

  . المنظمة للدعاوى الكیدیة التي یمكن أن ترفعها ضدها

مواجهـة كافـة  وتتمتع بالحصانة أموال وممتلكـات المنظمـة فـي

وفي عـدم الخضـوع للإجـراءات القانونیـة والقضـائیة  ، صور التقاضي

  . )١(على اختلاف أنواعها

ـــة مـــن اتفاقیـــة  ـــة ذلـــك مـــا نصـــت علیـــه المـــادة الثانی ومـــن أمثل

ــــى أن  )٢(امتیــــازات وحصــــانات منظمــــة الأمــــم المتحــــدة                 إذ نصــــت عل

                                        

  . ٣٠٨د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )١(

اتفاقیة امتیازات وحصانات الأمم المتحدة التي اعتمـدتها الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة عـام   )٢(

١٩٤٦ .  
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اتهـا أیًـا كـان مكانهـا أو كـان تتمتع الأمم المتحدة وممتلكاتهـا ومجود "

فـي  ، لـم تتنـازل عنهـا صـراحة حائزها بالحصانة القضائیة الكاملة مـا

وعلـــــى ألا یشـــــمل هـــــذا التنـــــازل أي إجـــــراء مـــــن  ، أي حالـــــة خاصـــــة

   . " إجراءات التنفیذ

ـــة أمـــام  ولـــذلك لا یجـــوز مقاضـــاة المنظمـــة الدولیـــة أو الإقلیمی

 ، موافقــة صــریحة منهــا المحــاكم الوطنیــة لدولــة المقــر بــدون صــدور

وذلك یسري في حالة ما إذا رفعت إحدى الدعاوى على المنظمة مـن 

أو لإجبارهــا علــى القیــام بعمــل معــین أو  ، أجــل المطالبــة بــأمر معــین

أو دفــــع مبلــــغ معــــین تحــــت یــــدها مســــتحق لأحــــد  ، تقــــدیم معلومــــات

فـي حالـة رفـع الـدعوى علـى المنظمـة أو  سـواءموظفیها وینطبق ذلك 

إذ یســـتفید مـــن الحصـــانة جمیـــع أجهـــزة وفـــروع  ، علـــى أحـــد أجهزتهـــا

وینطبــق ذلــك فــي حالــة مــا إذا رفعــت الــدعوى علــى أحــد  ، المنظمــة

موظفي المنظمة أو علـى طـرف ثالـث ولكـن بغـرض إدخـال المنظمـة 

  . أو إقحامها في الدعوى

مثلهــا مثــل الــدول یمكــن حــال فــإن المنظمــة الدولیــة  وعلــى أي

إذ تتمتــع بأهلیــة التقاضــي  ، أن تتقاضــى أمــام محــاكم الــدول الأجنبیــة

ولكــــن لا یمكــــن رفــــع  ، النابعــــة مــــن ثبــــوت الشخصــــیة القانونیــــة لهــــا
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الــدعوى علیهــا أمـــام تلــك المحـــاكم إلا بموافقتهــا أو صـــور قــرار منهـــا 

  . )١(بالتنازل عن الحصانة

  

  الفرع الثاني

  المنظمات الدولیة والإقلیمیةحصانة موظفي 

  : حصانات موظفي المنظمات الدولیة : أولاً 

فــي المنظمــات الدولیــة بالحصــانات  الموظفــون العــاملونیتمتــع 

وذلك حسب الدرجة الوظیفیة التي یشـغلها الموظـف  ، والمزایا الحالیة

فكبار الموظفین مثل الأمین العام أو السـكرتیر العـام ونوابـه  ، الدولي

یستفیدون من الحصانات والامتیازات مثلهم في ذلك مثـل الحصـانات 

أمـا فئـة المهنیـین فـإنهم لا یتمتعـون  ، المقررة للمبعوثین الدبلوماسـیین

بالحصــــانات والامتیــــازات المختلفــــة إلا عــــن الأعمــــال الرســــمیة التــــي 

 ، أمــــا الكتبـــــة وصــــغار المـــــوظفین ، الح المنظمــــةیقومــــون بهــــا لصـــــ

  . )٢(حصانات أو امتیازات فالقاعدة العامة عدم تمتعهم بأي

                                        

  . ٣١١د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )١(

 –د الـــدقاق ، د . إبـــراهیم أحمـــد خلیفـــة ، التنظـــیم الـــدولي ، نظریـــة الدولـــة د . محمـــد الســـعی  )٢(

،  ٢٠١٠منظمـــة الأمـــم المتحـــدة ، دار المطبوعـــات الجامعیـــة ،  –نظریـــة المنظمـــة الدولیـــة 

  . ٢٤٨-٢٤٧ص
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وتتمثــل امتیــازات وحصــانات المــوظفین الــدولیین العــاملین فــي 

  : )١(المنظمات الدولیة في الآتي

الحصانة القضائیة في كل ما یصدر عـنهم بصـفتهم الرسـمیة  - ١

  . من قول أو كتابة أو عمل

الإعفــــــاء مــــــن الضــــــریبة علـــــــى المرتبــــــات والمكافــــــآت التـــــــي  - ٢

  . یتقاضونها

 . الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنیة - ٣

التمتع بالإعفاء هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذین یعولونهم من  - ٤

 . قیود الهجرة وإجراءات قید الأجانب

التمتــع بالامتیــازات ذاتهــا التــي تمــنح للمــوظفین الــذین یكونــون  - ٥

درجــاتهم مــن أعضــاء البعثــات الدبلوماســیة المعتمــدة  فــي مثــل

لــدى الحكومــة صــاحبة الشــأن فیمــا یتعلــق بتســهیلات صــرف 

 . العملات

میـــزة الحصـــول علـــى ذات التســـهیلات التـــي تمـــنح للمبعـــوثین  - ٦

الدبلوماســیین فــي وقــت الأزمــات الدولیــة فیمــا یتعلــق بــالعودة 

                                        

  . ١٩٤٧من اتفاقیة امتیازات وحصانات الأمم المتحدة  ١٨المادة   )١(
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م وأفـراد ویستفید من ذلك المـوظفین هـم وأزواجهـ ، إلى وطنهم

 . أسرهم الذین یعولونهم

الحــق فــي اســتیراد الأثــاث والأمتعــة مــع الإعفــاء مــن الرســوم  - ٧

 . عند تسلمهم العمل في البلد صاحب الشأن

  : حصانات وامتیازات ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة : ثانیاً 

الخاصــة بتنظــیم تمثیــل وفــود  ١٩٧٥نصــت اتفاقیــة فیینــا لعــام 

لمنظمــات الدولیـة علـى الحصـانات والامتیــازات الـدول وممثلیهـا لـدى ا

  : )١(التي یتمتع بها الدول الأعضاء وتتمثل في الآتي

اســـتخدام علـــم وشـــعار الدولـــة المرســـلة علـــى عقـــار البعثـــة أو  - ١

  . الوفد

 . تقدیم التسهیلات بصفة عامة - ٢

حصــانة الأمــاكن والمقــار المســتخدمة وعــدم جــواز دخولهــا إلا  - ٣

 . الوفدبإذن من رئیس البعثة أو 

                                        

  . ١٩٧٥یینا لتمثیل الدول لدى المنظمات الدولیة من اتفاقیة ف ٣٠إلى  ١٨المواد من   )١(
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الإجراءات المناسبة للحفـاظ علـى أمـن المقـار والأمـاكن  اتخاذ - ٤

وتمتعهـــا بالحصـــانة ضـــد التفتـــیش والمصـــادرة والحجـــز أو أي 

 . إجراء تنفیذي آخر

حرمـــة وثـــائق وأرشـــیف البعثـــة فـــي كـــل وقـــت وفـــي أي مكـــان  - ٥

 . كانت

حریـــة التنقـــل فـــوق إقلـــیم الدولـــة المضـــیفة فـــي حـــدود القـــوانین  - ٦

 . المطبقةواللوائح 

ـــــــة  - ٧ ـــــــة الاتصـــــــال باســـــــتخدام الشـــــــفرة أو الرمـــــــز أو الحقیب حری

 . الدبلوماسیة أو الرادیو أو بأي وسیلة أخرى

 . حصانة شخص ومقر وأموال أعضاء البعثة أو الوفد - ٨

تمتــع أعضــاء البعثــة أو الوفــد بالحصــانة القضــائیة والجنائیــة  - ٩

لــــة والمدنیــــة التــــي یتمتــــع بهــــا الدبلوماســــیون مــــالم تتنــــازل الدو 

 . المرسلة عنها صراحة

 . الإعفاء من الضرائب والرسوم - ١٠

ــــــى الأشــــــیاء اللازمــــــة  - ١١ ــــــة عل ــــــاء مــــــن الرســــــوم الجمركی الإعف

للاســــــتخدام الرســــــمي للبعثــــــة أو الوفــــــد أو تلــــــك المخصصــــــة 
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ـــرئیس البعثـــة أو الوفـــد أو أي عضـــو  للاســـتخدام الشخصـــي ل

 . آخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  - ٣٢٢ -

  المطلب الثاني

  الأجنبیةحصانة القوات المسلحة 

مثـــل منظمـــة  ، یترتــب علـــى إرســـال بعـــض المنظمــات الدولیـــة

أن  ، لقــوات حفــظ الســلام فــوق أراضــي دولــة معینــة ، الأمــم المتحــدة

تستفید تلك القـوات مـن بعـض المزایـا والحصـانات ونظـرًا لحداثـة مثـل 

وبسبب عدم وجـود قواعـد  ، هذا الأمر الذي جرى علیه العمل الدولي

كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة للقـــــوات  ، عرفیـــــة مســـــتقرة یمكـــــن تطبیقهـــــا

المسلحة التابعة للدول فإن الأمـر یخضـع للمعاهـدات الدولیـة المبرمـة 

  . )١(بین المنظمة الدولیة وبین الدول

وفـــي حالـــة مـــا إذا قامـــت إحـــدى الـــدول بالســـماح لقـــوات دولـــة 

فــإن رجــال تلــك القــوات  ، تــرخیص منهــاأجنبیــة بالتواجــد فــي إقلیمهــا ب

یتمتعون بحصانة ضد التقاضـي فـي حالـة ارتكـابهم لجـرائم أثنـاء أداء 

ـــــــاطق المخصصـــــــة لهـــــــم ، عملهـــــــم الرســـــــمي ـــــــي داخـــــــل المن                ، أو ف

علیها ویجوز لرجال الشرطة والضبط القضائي التأكد مـن  ، والمتفق 

ــــوافر شــــروط هــــذه الحصــــانة دون  اء مــــن إجــــراءات أي إجــــر  اتخــــاذت

  . التحقیق

                                        

  . ٣٥٨د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )١(
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ویجوز إجراء التحریات وجمع الاستدلالات خارج نطاق تواجـد 

وفــي حالـة مـا إذا ارتكــب  . تلـك القـوات ودون المســاس بحریـة أفرادهـا

أحــــد أفــــراد القــــوات المســــلحة الأجنبیــــة إحــــدى الجــــرائم خــــارج النطــــاق 

 وخـــارج نطــاق عملـــه الرســمي فإنـــه لا یتمتـــع ، المكــاني المتفـــق علیــه

ولا تمتــــــد الحصــــــانة  . )١(بالحصـــــانة ویخضــــــع لقضـــــاء دولــــــة المقـــــر

القضــائیة لأفــراد أســر أفــراد تلــك القــوات المتواجــدین معهــم فــوق إقلــیم 

ویرجـــــع تقریـــــر الحصـــــانة لأفـــــراد وضـــــباط القـــــوات المســـــلحة . الدولـــــة

الأجنبیة المقیمة في إحدى الدول التي تكون تلك القـوات تمثـل سـیادة 

  . هذا من ناحیة ، الدولة التابعة لها

ومن ناحیة ثانیة فإن مقتضیات النظـام العسـكري هـي خضـوع 

رجـــــال القـــــوات المســـــلحة الأجنبیـــــة لرؤســـــائهم طـــــوال مـــــدة مباشـــــرتهم 

للأعمال الرسمیة المكلفین بها فـي داخـل المنـاطق الجغرافیـة المحـددة 

إذا تــدخلت الســلطات المحلیــة فــي  ولــذلك ؛ لهــم مــن قبــل دولــة المقــر

ــا لهــذا النظــام متعارضًــا مــع الاتفــاق  تلــك الأمــاكن كــان تــدخلها مخالفً

  . )٢(المبرم بین الدولة وتلك القوات

                                        

  . ٢٩د . محمد زكي أبو عامر ، د . سلیمان عبد المنعم ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ١٣١ص ١٢١د . محمود نجیب حسني ، القسم العام ، مرجع سابق ، رقم   )٢(
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  المبحث الثالث

  الحصانات والامتیازات القنصلیة 

  : تمھید وتقسیم

اســتقر العــرف الــدولي ومــا جــرى علیــه العمــل بــین الــدول علــى 

متیــازات القنصــلیة فــي درجــة أقــل مــن تلــك التــي جعــل الحصــانات والا

ولا یعنـي ذلـك  . علیها الحال في الحصانات والامتیـازات الدبلوماسـیة

أن الوضــــع القــــانوني للبعثــــات الدبلوماســــیة یســــاوي الوضــــع القــــانوني 

ولكن تتمتع تلك البعثات بحمایة أكبر من الحمایـة  ، للرعایا الأجانب

  . لدولالمكفولة للأجانب في أقالیم ا

ـــدول علـــى أن مـــنح الحصـــانات والتســـهیلات  ـــذلك اســـتقرت ال ل

للبعثـــات القنصـــلیة ورؤســـائها وأعضــــائها یقـــوم علـــى أســـاس وظیفــــي 

ویرجع ذلك لانتفاء فكرة التمثیل السیاسي للدولة الموفـدة لـدى  ، بحت

مــع وجــود اتفــاق علــى أن البعثــات القنصــلیة لا  ، الــدول الموفــد لــدیها

تقــــوم إلا بتأدیــــة بعــــض الأعمــــال الإداریــــة ورعایــــة مصــــالح مــــواطني 

وحمایــــة المصــــالح  ، الدولــــة فــــي دائــــرة اختصــــاص البعثــــة القنصــــلیة

وهــذا مــا اســتقر علیــه العــرف  ، التجاریــة والاقتصــادیة للدولــة الموفــدة

  .١٩٦٣لعلاقات القنصلیة لعام وتم تقنینه في اتفاقیة فیینا ل ، الدولي
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لـــذلك ســـوف نتعـــرض للحصـــانات والامتیـــازات المقـــررة للبعثـــة 

  : الدبلوماسیة وأعضائها من خلال مطلبین

الحصانات والامتیازات الخاصة بمقـر البعثـة  : المطلب الأول

  . القنصلیة

الحصــانات والامتیــازات الخاصــة بأعضــاء  : المطلــب الثــاني

  . البعثة القنصلیة
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  المطلب الأول

  الحصانات والامتیازات الخاصة بمقر البعثة القنصلیة

  : الآتییننتناول في هذا المطلب الفرعین  : تقسیم

  

  الفرع الأول

  الامتیازات والتسھیلات والإعفاءات المقررة لمقر البعثة القنصلیة

  : تقدیم التسھیلات للبعثة -أ

ــــــا لعــــــام  ٢٨نصــــــت المــــــادة  ــــــة فیین بشــــــأن  ١٩٦٣مــــــن اتفاقی

تمنح دولة المقر كل التسـهیلات لكفالـة  العلاقات القنصلیة على أن "

  . " إنجاز وظائف البعثة القنصلیة

تحتــاج البعثــة القنصــلیة حتــى تــتمكن مــن القیــام بأعمالهــا إلــى 

 ، )١(بعـــض التســـهیلات التـــي یتعـــین علـــى دولـــة المقـــر تقـــدیمها إلیهـــا

فهــي  ، ئهــا فــي دولــة المقــرعنــد إنشــاء البعثــة أو طــوال مــدة بقا ســواء

ولـذلك فـإن  . في حاجـة إلـى مسـاعدات ومعاونـة سـلطات دولـة المقـر

  : )٢(أسباب تقدیم تلك التسهیلات تتمثل في

                                        

  . ٧٨٦مرجع سابق ، صد . صلاح الدین عامر ،   )١(

  . ٤٦٤د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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مســاعدة البعثــة علــى تجــاوز العقبــات التــي تصــادفها حتــى تــتمكن  - 

  . من إنجاز وظائفها

الدولـة المرسـلة  : تحسین العلاقات وتبادل المصـالح بـین الـدولتین - 

وهــو مــا یــنعكس علــى تلــك العلاقــات ویــؤدي  ، الدولــة المســتقبلةو 

 . وتبــادل المصــالح والمنــافع ، إلــى زیــادة التــرابط والتوافــق بینهمــا

 : ومن أهم التسهیلات

  : استخدام العلم والشعار الوطني-١

 مــن اتفاقیــة فیینــا للعلاقــات القنصــلیة علــى  ٢٩نصــت المــادة 

یحــق للدولـة المرســلة أن تســتخدم علمهـا الــوطني وشــعارها  -١" : هأنـ

یمكـــن رفـــع العلـــم  -٢فـــي دولـــة المقـــر بـــالتطبیق لأحكـــام هـــذه المـــادة 

ـــوطني للدولـــة المرســـلة وشـــعارها فـــوق المبنـــى الـــذي تشـــغله البعثـــة  ال

وفـوق مقـر رئـیس البعثـة القنصـلیة ووسـائل  ، القنصلیة وفوق المدخل

               حینمـــــــا یـــــــتم اســـــــتخدامها لحاجیـــــــات  المواصـــــــلات التـــــــي یســـــــتخدمها

یجــب  ، وفــي ممارســة الحــق الــذي تمنحــه هــذه المــادة -٣ . الوظیفــة

  . أن یؤخذ في الاعتبار قوانین ولوائح وعادات دولة المقر"
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 یحــــق للبعثــــة القنصــــلیة أن تضــــع فــــوق مقــــر القنصــــلیة علــــمَ 

ووســائل النقــل  الموفــدة لهــا وفــوق المبــاني التابعــة لهــا الدولــةِ  وشــعارَ 

ذلـــك یحقـــق لهـــا العدیـــد مـــن المزایـــا فـــي مقـــدمتها  لأن ؛ الخاصـــة بهـــا

ولتمییزهــــا عــــن المبــــاني الرســــمیة الأخــــرى فــــي  ، تجنــــب المضــــایقات

كما أن ذلـك یجنبهـا بعـض المخـاطر مثـل  ، الدول ومباني المواطنین

اقتحـــــام البـــــولیس لأحـــــد المبـــــاني مـــــن أجـــــل تعقـــــب وملاحقـــــة بعـــــض 

فــإذا  . الهـاربین مــن العدالــة الـذي قــد یختبــئ فــي إحـدى مقــرات البعثــة

ـــإن البـــولیس وقـــوات الأمـــن یمكـــن أن  ـــزة ف ـــك المقـــرات ممی ـــم تكـــن تل ل

  . )١(تدخله وتقتحمه للقبض على ذلك المجرم

تســهیلات للبعثــة القنصــلیة للحصــول علــى مقــر ملائــم تقــدیم ال-٢

  :لها

مــن اتفاقیــة فیینــا للعلاقــات القنصــلیة علــى  ٣٠نصــت المــادة 

  :هأن

                                        

ــــاني ، مرجــــع ســــابق ، ص  )١( ــــا ، مرجــــع ســــابق ،  ٣٤٩د . إبــــراهیم العن ؛ د . أحمــــد أبــــو الوف

؛ فرحات بن صـاف ، العلاقـات القنصـلیة ، رسـالة ماجسـتیر ، جامعـة قسـنطینة ،  ٤٦٥ص

  . ١٤٥، ص ٢٩٤الجزائر ، 
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تلتـــزم دولـــة المقـــر فـــي حـــدود قوانینهـــا ولوائحهـــا بتســـهیل -١" 

حصــــول الدولــــة المرســــلة علــــى المقــــار اللازمــــة للبعثــــة القنصــــلیة أو 

مســاعدة الدولــة المرســلة فــي الحصــول علــى تلــك المقــار بــأي وســیلة 

إذا دعت الحاجة بمساعدة البعثـة القنصـلیة  ، وتلتزم أیضًا -٢ أخرى

  . " ة لأعضائهافي الحصول على مساكن مناسب

البعثـة القنصـلیة حتــى تـتمكن مـن القیــام بوظائفهـا تحتـاج إلــى و 

لــذلك یعــد مســاعدة البعثــة فــي  ؛ مقــر وســكن خــاص بهــا وبأعضــائها

الحصــول علــى مقــار لهــا ولأعضــائها مــن بــین التســهیلات التــي تلتــزم 

 ، دولة المقر بتوفیرها أو مساعدة الدولـة الموفـدة فـي الحصـول علیهـا

بحســب مــا  ، وذلــك فــي حــدود القــوانین واللــوائح الخاصــة بدولــة المقــر

  . )١(إذا كانت قوانینها تجیز تملك الأجانب للعقارات أو استئجارها

  : حریة البعثة في الاتصال برعایا الدولة المرسلة-٣

لغــرض تســهیل  -١مــن الاتفاقیــة علــى أن " ٣٦نصــت المــادة 

(أ)  : ایــــا الدولــــة المرســــلةممارســــة الوظــــائف القنصــــلیة الخاصــــة برع

                                        

؛ د . أحمــد أبــو الوفــا ، مرجــع ســابق ،  ٧٨٧عــامر ، مرجــع ســابق ، ص د . صــلاح الــدین  )١(

؛ د . عاصـــم جـــابر ، الوظیفـــة القنصـــلیة والدبلوماســـیة فـــي القـــانون والممارســــة ،  ٤٦٦ص

  . ٤٩٠، ص ١٩٨٦دراسة مقارنة ، منشور عویدات ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 
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یجـــب أن یكـــون للمـــوظفین القنصـــلیین حریـــة الاتصـــال برعایـــا الدولـــة 

ویجب أن یكون لرعایا الدولـة المرسـلة نفـس  . المرسلة والذهاب إلیهم

(ب) وإذا  . حریــة الاتصــال مــع المــوظفین القنصــلیین والــذهاب إلــیهم

یجــب علــى الســلطات المختصــة فــي  ، طلــب الشــخص المعنــي ذلــك

ـــة المرســـلة  ـــأخیر البعثـــة القنصـــلیة للدول ـــة المقـــر أن تخطـــر بـــلا ت دول

ــــتم فــــي إطــــار دائرتهــــا القنصــــلیة ــــال أو الحجــــز أو  ، حینمــــا ی الاعتق

صــورة أخــرى مــن صــور الاحتجــاز لأحــد   الحــبس الاحتیــاطي أو أي

ویجب على تلـك السـلطات نقـل أي اتصـال موجـه  . رعایا تلك الدولة

ــــوس إلــــى البعثــــة القنصــــلیة مــــن جانــــ ب الشــــخص المعتقــــل أو المحب

 . صــورة مــن صــور الاحتجــاز بــلا تــأخیر احتیاطیًــا أو الخاضــع لأي

وعلــى تلــك الســلطات أن تخطــر الشــخص المعنــي بــلا تــأخیر بحقوقــه 

  . وفقًا لهذه الفقرة

یكـــون للمـــوظفین القنصـــلیین حـــق زیـــارة أي شـــخص مـــن  (ج)

احتیاطیًـا أو خاضــعًا رعایـا الدولـة المرسـلة یكــون محتجـزًا أو محبوسًـا 

وكـــذلك التحـــدث معـــه ومراســـلته  ، لأي صـــورة مـــن صـــور الاحتجـــاز

ولهــم أیضًــا حــق زیــارة أي شــخص مــن رعایــا  . وتمثیلــه أمــام العدالــة

الدولــة المرســلة یكــون فــي دائــرتهم محتجــزًا أو محبوسًــا بالتنفیــذ لحكــم 
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ومع ذلـك علـى المـوظفین القنصـلیین الامتنـاع عـن التـدخل  . قضائي

الح شـخص محتجـز أو محبــوس احتیاطیًـا أو خاضـع لأي صــورة لصـ

إذا اعتــرض هــذا الشــخص علــى ذلــك  ، أخــرى مــن صــور الاحتجــاز

  . صراحة

مـن هـذه  ١یجب ممارسة الحقوق المشـار إلیهـا فـي الفقـرة  -٢

علــى أن یكــون مفهومًــا  ، المــادة فــي إطــار قــوانین ولــوائح دولــة المقــر

یجــب أن تســمح بــالتحقیق الكامــل مــع ذلــك أن هــذه القــوانین واللــوائح 

   . للأغراض التي منحت من أجلها الحقوق وفقًا لهذه المادة

ویتضــــح مــــن المــــادة الســــابقة أن البعثــــة القنصــــلیة یــــدخل فــــي 

مهمــة الاتصـــال  ، مهامهــا التــي تقـــوم بهــا لـــدى الدولــة المرســلة إلیهـــا

قابـل برعایا الدولة المرسلة المتواجدین علـى إقلـیم دولـة المقـر وفـي الم

لرعایـــا الدولـــة المرســـلة المتواجـــدین علـــى إقلـــیم دولـــة المقـــر الاتصـــال 

  . بالبعثة القنصلیة التابعة لدولتهم

وبالتالي تلتزم الدولة المرسل إلیها تسهیل مهمة أعضاء البعثة 

القنصلیة في الاتصال برعایـا الدولـة المرسـلة أو اتصـال رعایـا الدولـة 

فـي حـالات إلقـاء القـبض لا سـیما  . الأخیرة بأعضاء البعثة القنصلیة
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إذ یكون  ، أو اعتقال أحد الرعایا أو الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة

  . )١(في حاجة إلى أن یتصل به أحد أعضاء قنصلیة بلادة 

التـــزام الســـلطات المختصـــة فـــي دولـــة المقـــر بـــإبلاغ البعثـــة -٤

مـــن اتفاقیـــة  ٣٧نصـــت المـــادة  ، القنصـــلیة بحـــالات الوفـــاة والحـــوادث

فیینــــــا للعلاقــــــات القنصــــــلیة علــــــى أن "یقــــــع علــــــى عــــــاتق الســــــلطات 

المختصــة فــي دولــة المقــر واجــب المعلومــات العائــدة لقضــایا الوفیــات 

والولایـــة والوصـــایا ولحـــوادث الســـفن والطـــائرات إذا كانـــت المعلومـــات 

  : المطلوبة متوفرة لدى سلطة الدولة المضیفة وجب على هذه

أن تعلم بدون أي تـأخیر البعثـة القنصـلیة بكـل حـادث وفـاة  -أ

  . ضمن منطقة صلاحیتها القنصلیة ایصیب أیًا من رعایاه

أن تعلم بدون أي تـأخیر البعثـة القنصـلیة المختصـة بكـل  -ب

ولي أو وصي هو لمصلحة قاصـر أو نـاقص  تعیینقضیة یبدو فیها 

ــــة مــــن رعایــــا الدولــــة الموفــــدة ن إعطــــاء هــــذه ومــــع ذلــــك فــــإ . الأهلی

المعلومات یجب أن لا یمس بتطبیـق قـوانین وأنظمـة الدولـة المضـیفة 

  . المتعلقة بمثل هذا التعیین

                                        

صــــاف ، مرجــــع ســــابق ،  ؛ فرحــــات بــــن ٤٦٧د . أحمــــد أبــــو الوفــــا ، مرجــــع ســــابق ، ص  )١(

  . ١٥٠ص
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إذا تحطمــــــت ســــــفینة تحمــــــل جنســــــیة الدولــــــة الموفـــــــدة أو -ج

ارتطمت بالقاع في المیاه الإقلیمیة أو الداخلیة للدولة المضیفة أو إذا 

موفــدة لأي حــادث تعرضــت إحــدى الطــائرات المســجلة لــدى الدولــة ال

في إقلـیم الدولـة المضـیفة وجـب علـى هـذه إعـلام أقـرب بعثـة قنصـلیة 

  . للدولة الموفدة لمحل حصول الحادث

إعفـــاء البعثـــة مـــن الضـــرائب والرســـوم  : المزایـــا المالیـــة-٥

  : والجمارك

  : إعفاء البعثة القنصلیة ومقارها من الضرائب والرسوم-أ

تعفــــى  -١ : هلــــى أنــــمــــن اتفاقیــــة فیینــــا ع ٣٢نصــــت المــــادة 

المقــار القنصــلیة وكــذلك مقــر رئــیس البعثــة القنصــلیة مــن المحتــرفین 

والتــي تملكهــا أو تســتأجرها الدولــة المرســلة أو شــخص یعمــل لحســاب 

وطنیـة أو  ، تلك الدولة من كل الضـرائب والرسـوم أیًـا كانـت طبیعتهـا

إقلیمیــــة أو محلیــــة بشــــرط ألا تكــــون رســــومًا تحصــــل مقابــــل خــــدمات 

  . خاصة یتم تقدیمها

مــن هــذه  ١لا ینطبـق الإعفــاء المنصــوص علیــه فـي الفقــرة -٢

المــادة علــى تلــك الضــرائب والرســوم التــي تكــون وفقًــا لقــوانین ولــوائح 
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دولــة المقــر علــى عــاتق الشــخص الــذي تعاقــد مــع الدولــة المرســلة أو 

  . ع الشخص الذي یعمل لحساب تلك الدولةم

ویتضــح مــن المــادة الســابقة أنهــا قــد وضــعت قاعــدة تتمثــل فــي 

المقـــر الرئیســـي لهـــا مـــن كـــل لا ســـیما إعفـــاء مقـــار البعثـــة القنصـــلیة و 

كانـت مركزیـة أو محلیـة  سواءالضرائب والرسوم مهما كانت طبیعتها 

أو الإیجــار أو كانــت مســتحقة علـى عقــود الشــراء  ســواءو  ، أو إقلیمیـة

  . )١(العوائد المفروضة على العقارات أو الإیجارات

ــــــــى القاعــــــــدة ناســــــــتثنائییولكــــــــن أوردت ذات المــــــــادة   ؛ )٢(عل

وهو عدم تطبیق القاعدة علـى الرسـوم التـي یجـب  – الاستثناء الأول

تحصــیلها مقابــل تقــدیم خــدمات خاصــة بالبعثــة مثــل رســوم الكهربــاء 

دولــة المقــر غیــر ملزمــة  لأن ؛ والتلیفــون والمــاء والغــاز ومــا إلــى ذلــك

كمـــا أن الدولـــة المرســـلة لا یمكـــن لبعثتهـــا  ، بتحمـــل الرســـوم الســـابقة

  . ت مجانًاالقنصلیة أن تستفید من تلك الخدما

                                        

؛ فرحــــات بــــن صــــاف ، مرجــــع ســــابق ،  ٤٦٧د . أحمــــد أبــــو الوفــــا ، مرجــــع ســــابق ، ص  )١(

  . ١٤٩ص

؛ فرحــــات بــــن صــــاف ، مرجــــع ســــابق ،  ٤٦٧د . أحمــــد أبــــو الوفــــا ، مرجــــع ســــابق ، ص  )٢(

  . ١٤٩ص
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ــــاني أمــــا ــــاء مــــن الضــــرائب  –الاســــتثناء الث أن قاعــــدة الإعف

والرســوم لا تنطبــق فــي حالــة وجــود قــوانین وطنیــة تــنص علــى التــزام 

ــــك  ــــة المرســــلة أو مــــن یمثلهــــا بســــداد تل الشــــخص المتعاقــــد مــــع الدول

  . الضرائب والرسوم

إعفـــاء البعثـــة القنصـــلیة مـــن الضـــرائب والرســـوم علـــى  -ب

  : تحصلهاالأموال التي 

من اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة على أن  ٣٩نصت المادة 

"یمكـــن للبعثـــة القنصـــلیة أن تحصـــل فـــوق إقلـــیم دولـــة المقـــر الحقـــوق 

والرسوم التي تنص علیها قوانین ولوائح الدولة المرسـلة علـى مـا تقـوم 

  . به من أعمال قنصلیة

وتعفــــى المبــــالغ التــــي یــــتم تحصــــیلها بخصــــوص الحقــــوق -٢

مــــن هــــذه المــــادة وكــــذلك  ١والرســــوم المنصــــوص علیهــــا فــــي الفقــــرة 

  .الإیصالات المتعلقة بها من كل الضرائب والرسوم في دولة المقر"

ضـرائب أو رسـوم  لك لا تقوم دولة المقـر بتحصـیل أيوعلى ذ

علـــى الأمـــوال التـــي تقـــوم البعثـــة القنصـــلیة بتحصـــیلها عـــن الخـــدمات 

وهـذا أمـر جـرى علیـه  ، من خـدمات التي تؤدیها لمواطنیها أو لغیرهم
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ویحدد قوانین ولـوائح  ، العمل منذ إنشاء البعثات القنصلیة بین الدول

هـذا فضـلاً عـن أن سـلوك الـدول اسـتقر  ، الدولة المرسلة تلك الرسـوم

علـــى إعفـــاء تلـــك الأمـــوال مـــن الضـــرائب والرســـوم التـــي تـــنص علیهـــا 

  . )١(قوانین دولة المقر

  : الإعفاءات الجمركیة-ج

تجیـــز الدولــــة  -١مـــن الاتفاقیــــة علـــى أن " ٥٠نصـــت المـــادة 

المضیفة وفقًا لما تسن مـن قـوانین وأنظمـة دخـول المـواد الآتیـة معفـاة 

مــــن جمیــــع الرســــوم الجمركیــــة والضــــرائب والتكــــالیف الأخــــرى غیــــر 

  : تكالیف التخزین والنقل والخدمات المماثلة

  . نصلیةالمواد المعدة للاستعمال الرسمي للبعثة الق-أ

المــــواد المعــــدة للاســــتعمال الشخصــــي للموظــــف القنصــــلي -ب

وأفـــراد عائلتـــه الـــذین یشـــكلون جـــزءًا مـــن أســـرته بمـــا فـــي ذلـــك المعـــدة 

ى المــــواد المعــــدة للاســــتهلاك الكمیــــات تعــــدلاســــتقراره ولا یجــــب أن ت

  . الضروریة للاستعمال المباشر من قبل الأشخاص المختصین

                                        

  . ٤٧٢د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )١(
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بالامتیــــازات والإعفــــاءات  یتمتــــع المســــتخدمون القنصــــلیون-٢

المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة الأولـــى مــن هــذه المــادة بالنســبة للمـــواد 

  . المستوردة خلال الفترة الأولى من تسلمهم العمل

تعفــــى مــــن التفتــــیش الأمتعــــة الخاصــــة المرافقــــة للمــــوظفین -٣

ویجــوز  . القنصــلیین وأفــراد عــائلاتهم الــذین یشــكلون جــزءًا مــن أســرهم

إذا كـان هنـاك ســبب جـدي یـدعو للاعتقـاد بأنهـا تحتــوي تفتیشـها فقـط 

 ، ) مـن هـذه المـادة١غیر المواد المذكورة فـي الفقـرة (ب) مـن الفقـرة (

تصــــدیرها أو اســــتیرادها بمقتضــــى قــــوانین وأنظمــــة  اً أو مــــوادًا ممنوعــــ

ولا  . الدولـــة المضـــیفة أو خاضـــعة لقـــوانین وأنظمـــة الحجـــر الصـــحي

لا بحضـــــور الموظـــــف القنصـــــلي یجـــــوز إجـــــراء مثـــــل هـــــذا التفتـــــیش إ

  . صاحب العلاقة أو أحد أفراد عائلته"

هذه المادة تطبیقًا لما جرى علیـه سـلوك الـدول منـذ القـدم  تُعدّ و 

من إعفاء الأشیاء المخصصة لاستعمال البعثة القنصلیة مـن الرسـوم 

  . )١(الجمركیة على الواردات الخاصة بها

  

                                        

  . ٤٧٣سابق ، صد . أحمد أبو الوفا ، مرجع   )١(
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  الفرع الثاني

  حصانة البعثة القنصلیة

  : من اتفاقیة العلاقات القنصلیة على أن ٣١نصت المادة 

تكــون حرمــة الــدور القنصــلیة مصــونة وفقًــا لأحكــام هــذه -١" 

ــــــة المضــــــیفة دخــــــول القســــــم  -٢ ، المــــــادة لا یجــــــوز لســــــلطات الدول

المخصص فقـط للأعمـال القنصـلیة مـن البعثـة إلا بموافقـة رئیسـها أو 

الحریق والكوارث الطبیعیة وتعتبر بحكم هذه الموافقة حالات  ، ممثله

  . الإجراءات الوقائیة السریعة اتخاذالتي تستوجب 

عمــلاً بأحكــام الفقــرة الثانیــة مــن هــذه المــادة یتوجــب بصــورة -٣

الإجـراءات اللازمـة لحمایـة الـدور  اتخـاذخاصة على الدولـة المضـیفة 

القنصــلیة مــن الاعتــداء والأضــرار ومــن كــل مــا یعكــر صــفوها وینــال 

  . من كرامتها

ــــــدور القنصــــــلیة وموجوداتهــــــا وممتلكــــــات البعثــــــة -٤ تكــــــون ال

القنصــلیة ووســائل نقلهــا محصــنة ضــد أي نــوع مــن أنــواع المصــادرة 

ــــدفاع الــــوطني أو المنفعــــة العامــــة أمــــا إذا كــــان  . المؤقتــــة لصــــالح ال

فیجـب علـى الدولـة المضـیفة  ؛ الاستیلاء ضروریًا لمثـل هـذه الغایـات
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جمیـــــع الإجـــــراءات الممكنـــــة لتفـــــادي إعاقـــــة القیـــــام بالأعمـــــال  اتخـــــاذ

  . القنصلیة ولدفع التعویض الملائم في أقرب وقت للدولة الموفدة"

وعلــى ذلــك فــإن مقــر البعثــة القنصــلیة یتمتــع بالحرمــة وجمیــع 

ـــذلك ؛ الأمـــاكن التابعـــة للمقـــر الرئیســـي للبعثـــة لا یجـــوز لســـلطات  ول

فـي أي مكـان أو مبنـى تـابع للقنصـلیة الدولة المعتمد لـدیها أن تـدخل 

إلا بموافقــة رئــیس البعثــة أو مــن ینــوب عنــه أو بموافقــة رئــیس البعثــة 

ویفتــرض وجــود هــذه الموافقــة فــي حالــة وجــود  ، الدبلوماســیة الموفــدة

تــدابیر  اتخــاذحریــق أو كارثــة أخــرى حلــت بمقــر البعثــة وتحتــاج إلــى 

  . وقائیة فوریة وعاجلة

 اتخــاذلمعتمــد لــدیها یقــع علیهــا التــزام بفضــلاً عــن أن الدولــة ا

جمیـــــع التـــــدابیر والإجـــــراءات اللازمـــــة لحمایـــــة مبنـــــى القنصـــــلیة فـــــي 

 كــــــذلك یجــــــب أن تمنــــــع أي ، مواجهــــــة أي اقتحــــــام أو أضــــــرار بهــــــا

  . بأمن البعثة أو تنال من كرامتها مظاهرات أو إضرابات تضرُّ 

 ویجــب حمایــة مبــاني القنصــلیة ومفروشــاتها وجمیــع ممتلكاتهــا

ووســــائل النقــــل الخاصــــة بهــــا ضــــد أي شــــكل مــــن أشــــكال الاســــتیلاء 

أما في حالة ما إذا كان  ، لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة
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نزع الملكیة من جانـب دولـة المقـر أمـرًا ضـروریًا للمنفعـة العامـة فیقـع 

جمیع الإجراءات الضروریة من أجل تجنب عرقلة القیـام  اتخاذعلیها 

 ، ودفـع تعـویض مناسـب وفـوري للدولـة الموفــدة ، نصـلیةبالأعمـال الق

ومســاعدتها فــي الحصــول علــى مقــرات بدیلــة عــن التــي تــم الاســتیلاء 

  . )١(علیها

وأن حصـــانة المقـــار القنصـــلیة وحرمتهـــا یعـــد أمـــرًا لا لا ســـیما 

غنــى عنــه لقیــام البعثــة بمهامهــا إلــى جانــب أن تلــك المقــرات تســتخدم 

  . )٢(ذات سیادةلصالح بعثات تابعة لدول 

وحصانة مقـر البعثـة القنصـلیة لیسـت حصـانة مطلقـة كمـا هـو 

وبالتالي یجوز إعلان جمیـع  ، الحال بالنسبة لمقر البعثة الدبلوماسیة

الأوراق القضــائیة والإداریــة بصــورة مباشــرة إلــى الممثــل القنصــلي فــي 

تعلقــت تلــك الأوراق والإعلانــات القضــائیة بالشــئون  ســواءمقــر عملــه 

أو  ، نصــــلیة التــــي یقــــوم بإدارتهــــا باســــم دولتــــه لمصــــلحة مواطنیــــهالق

  . بشئونه الخاصة التي یخضع فیها القنصل للاختصاص الإقلیمي

                                        

  . ٧٨٧د . صلاح الدین عامر ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٤٧٨-٤٧٧د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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ولكن یجب على رجـال السـلطة القضـائیة والإداریـة عنـد القیـام 

بــأي نــوع مــن تلــك الإجــراءات التــي تحتــاج إلــى دخــول مقــر القنصــلیة 

مراعــــاة لآداب اللیاقــــة واحترامًــــا الحصــــول علــــى إذن القنصــــل وذلــــك 

وفــي المقابــل لا یجــوز للقنصــل أن یــأوي فــي دار القنصــلیة  . لدولتــه

ه إذا أقــدم لأنــ ؛ المجــرمین الهــاربین مــن الســلطات القضــائیة المحلیــة

ـــة أن تطالـــب بتســـلیم  علـــى هـــذا العمـــل فإنـــه یجـــوز للســـلطات المحلی

فــي حالـة رفــض  أمـا ، أو اللاجـئ إلیهــا علـى الفــور ، المجـرم الهــارب

مـع  ، القنصل فإنه یجوز اقتحام الدار من أجـل القـبض علـى المجـرم

عـــــدم التعـــــرض لمكاتـــــب القنصـــــلیة ومـــــا بهـــــا مـــــن أوراق ومســـــتندات 

   . )١(ومحفوظات

  : حصانة أرشیف ووثائق البعثة

من اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة على أن  ٣٣نصت المادة 

بالحصـانة فـي أي وقـت وفـي أي  "یتمتع الأرشـیف والوثـائق القنصـلیة

  . مكان وجدت"

                                        

؛ د . محمـــد حـــافظ غـــانم ، مرجـــع  ٣٠٤د . علـــي صـــادق أبـــو هیـــف ، مرجـــع ســـابق ، ص  )١(

  . ٢١٨سابق ، ص
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یتمتـع أرشـیف ومحفوظــات ووثـائق البعثــة القنصـلیة بالحصــانة 

 . أكـان داخـل مقـر البعثـة أو خارجهـا سـواءفي كل مكان وأینمـا وجـد 

وحصــــانة الوثـــــائق والأرشـــــیف مســـــتقلة عــــن حصـــــانة عضـــــو البعثـــــة 

أو  وتســـري علیهـــا الحصـــانة بمجـــرد أن تتـــوافر فیهـــا صـــفة الأرشـــیف

وبالتـالي یقـع علـى دولـة المقــر  ، تصـنف علـى أنهـا مـن وثـائق البعثـة

  . )١(التزام باحترامها

لـــذلك لا یجـــوز لســـلطات الدولـــة المعتمـــد لـــدیها أن تمـــس هـــذه 

الوثــائق أو المحفوظــات أثنــاء قیامهــا بــأي إجــراءات تتطلبهــا الظــروف 

ولا یجــوز لهــا أن تطلــب مــن المبعــوث أن  ، ضــد المبعــوث القنصــلي

بـل  ، قدم أي من تلك الوثائق في دعـوى یكـون فیهـا طرفًـا أو شـاهدًای

أن المبعـــــوث القنصـــــلي یحـــــق لـــــه أن یـــــرفض إجابـــــة أي طلـــــب مـــــن 

  . )٢(سلطات دولة المقر بالاطلاع علیها

  : حریة الاتصال وحرمة المراسلات القنصلیة

                                        

ـــــا ، مرجـــــع ســـــابق ، ص  )١( ـــــو الوف مرجـــــع ســـــابق ، ؛ د . عاصـــــم جـــــابر ،  ٤٧٠د . أحمـــــد أب

  . ٤٨٤-٤٨٣ص

؛ د . علــي أبــو هیــف ، مرجــع ســابق ،  ٧٨٨د . صــلاح الــدین عــامر ، مرجــع ســابق ، ص  )٢(

  . ٣٠٦ص
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مــن اتفاقیــة فیینــا للعلاقــات القنصــلیة علــى  ٣٥نصــت المــادة 

  :أن

حمــــي الدولــــة المضــــیفة حریــــة الاتصــــال العائــــد تجیــــز وت-١" 

ویجـــوز للبعثـــة القنصـــلیة لـــدى اتصـــالها  . لجمیـــع الأغـــراض الرســـمیة

بحكوماتهــــا وبســــائر بعثاتهــــا الدبلوماســــیة والقنصــــلیة أینمــــا كانــــت أن 

تستخدم جمیع الوسائل التي تناسبها بما في ذلك السعاة الدبلوماسیین 

أو القنصـــلیین والحقائـــب الدبلوماســـیة أو القنصـــلیة والرســـائل الرمزیـــة 

یة تركیب أو استخدام جهاز إرسـال ولا یجوز للبعثة القنصل ، والشیفرة

  . لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضیفة

  تكـــــــون حرمــــــــة المراســـــــلات الرســــــــمیة للبعثـــــــة القنصــــــــلیة  -٢

ـــع المراســـلات المتعلقـــة  ، مصـــونة ویقصـــد بالمراســـلات الرســـمیة جمی

  . بالبعثة وأعمالها

أمــــا إذا  ، لا یجــــوز فــــتح الحقیبــــة القنصــــلیة ولا احتجازهــــا -٣

لسلطات المختصة في الدولة المضیفة أسباب جدیة تـدعو كان لدى ا

للاعتقــاد بــأن الحقیبــة تحتــوي علــى غیــر المراســلات والوثــائق والمــواد 

فإنـه یحـق لهـا أن تطلـب  ، مـن هـذه المـادة ٤المشار إلیهـا فـي الفقـرة 
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 . فــتح الحقیبــة بحضــورها مــن قبــل ممثــل مفــوض عــن الدولــة الموفــدة

وفـــدة إجابـــة مثـــل هـــذا الطلـــب فیحـــق وإذا رفضـــت ســـلطات الدولـــة الم

  . للدولة المضیفة إعادة الحقیبة إلى محل مصدرها

ــــــة  -٤ ــــــألف منهــــــا الحقیب ــــــي تت یجــــــب أن تحمــــــل الطــــــرود الت

ولا یجــــوز أن  . القنصــــلیة علامــــات خارجیــــة ظــــاهرة تبــــین طبیعتهــــا

تحتــوي إلا الوثــائق والمراســلات الرســمیة أو المــواد المعــدة للاســتعمال 

  . الرسمي فقط

یزود حامل الحقیبـة القنصـلي بمسـتند رسـمي یثبـت صـفته  -٥

ولا یجــــوز بغیــــر  ، ویحــــدد عــــدد الطــــرود المكونــــة للحقیبــــة القنصــــلیة

موافقة الدولة الموفد إلیها أن یكون حامل الحقیبة القنصلیة من رعایـا 

هـــذه الدولـــة أو ممـــن یقیمـــون فیهـــا إقامـــة دائمـــة مـــالم یكـــن مـــن رعایـــا 

ـــة وفـــي أ . الدولـــة الموفـــدة ـــه الدول ـــاء قیامـــه بمهمتـــه یجـــب أن تحمی ثن

ویجــب أن یتمتــع أیضًــا بالحرمــة الشخصــیة ولا یكــون  . الموفــد إلیهــا

  . عرضة لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز

یجـــوز للدولـــة الموفـــدة لبعثاتهـــا الدبلوماســـیة والقنصـــلیة أن  -٦

وفي هذه الأحوال  . تعین حاملي الحقائب القنصلیة في مهمة خاصة
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ـــــ ـــــرة (تطب مـــــع ملاحظـــــة أن الحصـــــانات  ، ) الســـــالفة٥ق أحكـــــام الفق

المــــذكورة فیهــــا ینتهــــي ســــریانها بمجــــرد وقیــــام حامــــل الحقیبــــة بتســــلیم 

  . الحقیبة التي في عهدته إلى الجهة المرسلة إلیها

یجــوز تســلیم الحقیبــة القنصــلیة إلــى قائــد ســفینة أو طــائرة  -٧

بوثیقة رسمیة تبین  ویجب أن یزود . تجاریة قاصدة میناء مسموح به

ولكـن لا تعتبـر بمثابـة حامـل  ، عدد الطرود التي تتكون منها الحقیبة

وبعـــد عمـــل الترتیـــب الـــلازم مـــع الســـلطات المحلیـــة  . حقیبـــة قنصـــلي

یجـــوز للبعثـــة القنصـــلیة أن توفـــد أحـــد أعضـــائها لیتســـلم  ، المختصـــة

  . الحقیبة مع قائد السفینة أو الطائرة مباشرة وبكل حریة"

ح مـن المـادة السـابقة مـدى اسـتقرار العـرف الـدولي علـى ویتض

 ، التسلیم بحق البعثـات القنصـلیة فـي حریـة الاتصـال بالدولـة الموفـدة

 ، والجهــات الأخــرى التــي تحتــاج إلــى الاتصــال بهــا لتســییر أعمالهــا

وهـو  ، كما أن تلك الاتصالات والمراسلات تتمتع بالحصانة والحرمـة

اتفاقیــــــة فیینــــــا بشــــــأن العلاقــــــات  مــــــن ٣٥مــــــا نصــــــت علیــــــه المــــــادة 

  . )١(القنصلیة

                                        

؛ د . محمد حافظ غانم ، مرجع سابق ،  ٧٨٨د . صلاح الدین عامر ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٢١٨ص
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وحتـــى تتمتـــع الاتصـــالات والمراســـلات التـــي تقـــوم بهـــا البعثـــة 

وهـــو مـــا  ، یتعـــین أن تتعلـــق بـــالأغراض الرســـمیة للبعثـــة ، بالحصـــانة

یعنـــي أن كـــل اتصـــال یخـــرج عـــن الغـــرض الرســـمي للبعثـــة لا یتمتـــع 

وتســــتطیع البعثــــة اســــتعمال كافــــة وســــائل الاتصــــال مثــــل  . بالحمایــــة

الرادیــو مــع اشــتراط موافقــة دولــة المقــر علــى تشــغیل مركــز اتصــالات 

كــذلك تســتطیع اســتخدام الحقیبــة القنصــلیة علــى  ، رادیــو خاصــة بهــا

وتتمتـــع  ، مـــن الاتفاقیـــة ٤ ، ٣٥/٣النحـــو الـــذي نصـــت علیـــه المـــادة 

 –الشـرط الأول  : طین لـذلكالأخیرة بالحصانة ولكن یجـب تـوافر شـر 

والشرط الثاني أن  –أن تحتوي الحقیبة على علامات خارجیة تمیزها 

ــــــوي الحقیبــــــة إلا الأشــــــیاء المخصصــــــة للاســــــتخدام الرســــــمي  لا تحت

  . )١(للبعثة

ـــدول  ـــذكر یمتنـــع علـــى ســـلطات ال وبتـــوافر الشـــرطین ســـالفي ال

بــــة وتصــــبح الحقی ، التــــي تمــــر عبرهــــا الحقیبــــة فتحهــــا أو احتجازهــــا

  . )٢(متمتعة بذاتها الحمایة التي تتمتع بها الحقیبة القنصلیة

  

  

                                        

  . ٤٧٤د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٤٧٥، مرجع سابق ، ص د . أحمد أبو الوفا  )٢(
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  المطلب الثاني

  الحصانات والامتیازات الخاصة بأعضاء البعثة القنصلیة

  : تقسیم

نتعرض للحصانات والامتیازات التي یتمتع بها أعضاء البعثة 

  :القنصلیة من خلال فرعین

  . حصانة أعضاء البعثة القنصلیة : الفرع الأول

ـــرع الثـــاني ـــازات والإعفـــاءات الخاصـــة بأعضـــاء  : الف الامتی

   .البعثة

  

  الفرع الأول

  حصانة أعضاء البعثة القنصلیة

ــــــیس البعثــــــة بالحرمــــــة  یتمتــــــع أعضــــــاء البعثــــــة القنصــــــلیة ورئ

  : الشخصیة والحصانة القضائیة ومن الإعفاء من أداء الشهادة

  : الحرمة الشخصیة للمبعوث القنصلي : أولاً 

تعامـــل دولـــة  مـــن اتفاقیـــة فیینـــا علـــى أن " ٤٠نصـــت المـــادة 

المقــــــر المــــــوظفین القنصــــــلیین بــــــالاحترام الواجــــــب لهــــــم وتتخــــــذ كــــــل 

الإجــراءات المناســبة لكــي تمنــع أي اعتــداء علــى شخصــهم وحـــریتهم 
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ویشیر النص إلى تمتع أعضاء البعثة القنصـلیة بوضـع  . " وكرامتهم

ونـص المـادة  ، قانوني أكثر تمیزًا وأفضل مـن وضـع الأفـراد العـادیین

ورد الــنص  ســواء ، هــو نــص عــام ینطبــق علــى جمیــع الحــالات ٤٠

علیهـــا بصـــورة صـــریحة أو لـــم یـــتم الـــنص علیهـــا حـــول كیفیـــة معاملـــة 

  . )١(عضو البعثة القنصلیة

ویجــــب علــــى دولــــة المقــــر معاملــــة أعضــــاء البعثــــة القنصــــلیة 

واجــب وأن تتخــذ كافــة التــدابیر والإجــراءات اللازمــة لمنــع بــالاحترام ال

 . )٢(المســاس بشــخص أعضــاء البعثــة أو النیــل مــن كــرامتهم وحــریتهم

ولـــــذلك یجـــــب أن لا یخضـــــع أعضـــــاء البعثـــــة القنصـــــلیة للقـــــبض أو 

الاعتقال أو الحبس إلا فـي حالـة ارتكـاب جنایـة خطیـرة وبعـد صـدور 

 اتخــاذكــذلك لا یجــوز  ، حكــم بــذلك مــن الســلطة القضــائیة المختصــة

تمس بالحریـة الشخصـیة لعضـو البعثـة القنصـلیة  جزائیةإجراءات  أي

مـن  ٤١ولذلك نصت المـادة  . إلا من أجل تنفیذ قرار قضائي نهائي

  : ما یأتيذات الاتفاقیة على 

                                        

  . ٤٨٢د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٢١٩د . محمد حافظ غانم ، مرجع سابق ، ص  )٢(
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لا یجـــوز القـــبض علـــى المـــوظفین القنصـــلیین أو حبســـهم -١" 

احتیاطیًــا إلا فــي حالــة ارتكــابهم جریمــة خطیــرة وعلــى إثــر قــرار مــن 

  . السلطة القضائیة المختصة

وباســتثناء الحالــة المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن -٢

هــذه المــادة لا یمكــن حــبس المــوظفین القنصــلیین أو إخضــاعهم لأي 

ال تقییــد الحریــة الشخصــیة إلا تنفیــذ للحكــم القضــائي شــكل مــن أشــك

  . نهائيال

 ضد أحد المـوظفین القنصـلیین جزائيإجراء  اتخاذوإذا تم  -٣

یجـب  ، ومـع ذلـك . فإنـه یلتـزم بـأن یمثـل أمـام السـلطات المختصـة ،

السیر في الإجراءات بكل الاحترام الواجب للموظـف القنصـلي بسـبب 

فیمـا عـدا الحالـة المنصـوص علیهـا  ، وضعه الرسمي وبطریقـة تعـوق

إلــى أقصــى حــد ممكــن ممارســة  ، فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة

وفقًــــــا للظــــــروف  ، الوظــــــائف القنصــــــلیة وإذ أصــــــبح مــــــن الضــــــروري

من هذه المـادة حـبس موظـف قنصـلي  ١المنصوص علیها في الفقرة 

فإنه یجب البـدء فـي الإجـراءات المتخـذة ضـده فـي أقصـر  ، احتیاطیًا

  . مدة ممكنة
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وعلى ذلك فإن الحصانة الشخصیة للموظف القنصلي تتطلب 

أن یعامل معاملة حسنة للحفاظ علـى كرامتـه حتـى فـي حـالات وجـود 

إذ فـــي هـــذه الحالـــة تتخـــذ ضـــده  ، ات بارتكابـــه لجریمـــة خطیـــرةاتهامـــ

اللازمـــة ولكـــن فـــي أقصـــر مـــدة ممكنـــة حتـــى لا  الجزائیـــةالإجـــراءات 

تعطیـل القیـام بالوظـائف القنصـلیة لفتـرات  تتسبب تلك الإجـراءات فـي

قـد لا یمكـن تلافیهـا مـع الأخـذ فـي الاعتبـار  اطویلة مما سبب أضـرارً 

أهمیـــة وخطـــورة الوظـــائف التـــي یمارســـها مـــوظفي القنصـــلیة بالنســـبة 

وفـــي حالـــة القـــبض علـــى أحـــد  . )١(لـــدولتهم أو رعایـــا الدولـــة الموفـــدة

إجـــــراءات  اتخـــــاذأعضـــــاء الطـــــاقم القنصـــــلي أو حبســـــه احتیاطیًـــــا أو 

فـــإن علـــى دولـــة المقـــر التـــزام بإخطـــار رئـــیس البعثـــة  ، جنائیـــة ضـــده

أي مــن  اإلا إذا كــان هــو نفســه موضــوعً  ، القنصــلیة بأســرع مــا یمكــن

ففــي هــذه الحالــة یجــب أن یوجــه الإخطــار إلــى  ، الإجــراءات الســابقة

  . )٢(الدولة المرسلة بالطریق الدبلوماسي

  : الحصانة القضائیة : ثانیًا

                                        

؛ د . صــــلاح الــــدین عــــامر ، مرجــــع ســــابق ،  ٤٨٤أحمــــد أبــــو الوفــــا ، مرجــــع ســــابق ، ص  )١(

  . ٧٩٠ص

  . ١٩٦٣من اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة  ٤٢المادة   )٢(
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من اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة على أن  ٤٣نصت المادة 

لاختصـــــاص  لا یخضـــــع الموظفـــــون والمســـــتخدمون القنصـــــلیون -١"

الســلطات القضــائیة والإداریــة فــي دولــة المقــر بالنســبة للأعمــال التــي 

  . أنجزوها في ممارستهم للوظائف القنصلیة

مـــن هـــذه المـــادة  ١ومـــع ذلـــك لا تنطبـــق نصـــوص الفقـــرة  -٢

(أ) الناجمة عن إبرام عقـد بواسـطة موظـف  : بالنسبة للدعوى المدنیة

ـــة  ـــم یبرمـــه صـــراحة أو ضـــمنًا نیابـــة عـــن الدول أو مســـتخدم قنصـــلي ل

(ب) التــي یرفعهــا طــرف ثالــث لضــرر ناشــئ عــن حــادث  ، المرســلة

  . " وقع في دولة المقر بواسطة سیارة أو سفینة أو طائرة

ویتضح من المادة السابقة تمتع الموظـف القنصـلي بالحصـانة 

ولكن مع ملاحظة وجود فـارق بـین أعضـاء البعثـات  ، التقاضيضد 

الدبلوماســــــیة وأعضــــــاء البعثــــــات القنصــــــلیة إذ لا یخضــــــع المبعــــــوث 

عـن أعمالـه الرسـمیة أو أعمالـه  سـواءالدبلوماسي لمحاكم دولة المقـر 

فإن الموظف القنصـلي یخضـع كقاعـدة عامـة لقضـاء تلـك  ، الخاصة

  . الدولة
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ضد التقاضي وتتمثل تلك الحدود  ولكن توجد حدود للحصانة

  : )١(في الآتي

لا یخضع أعضاء البعثة الدبلوماسیة للقضـاء الجنـائي أو  -١

المـــــدني أو الإداري لدولـــــة المقـــــر بالنســـــبة للأعمـــــال الصـــــادرة عـــــنهم 

لأن تلـــك الأعمـــال  ؛ والمتعلقــة بالوظیفـــة القنصـــلیة التـــي یقومـــون بهـــا

وهـــــو مـــــا یعنـــــي أنهـــــم لا یخضـــــعون  ، تنســـــب إلـــــى الدولـــــة المرســـــلة

لاختصــاص قضــاء دولــة المقــر لأنهــا منســوبة إلــى دولهــم ومــن ثــم لا 

  . یمكن التصدي للأعمال الصادرة عن دولة أجنبیة احترامًا لسیادتها

ولـــذلك فــــي حالــــة مــــا إذا كـــان العمــــل لا یــــدخل فــــي الأعمــــال 

  . القنصلیة فإنه یخضع لاختصاص قضاء دولة المقر

قاعـدة خضـوع أعضـاء البعثـة لقضـاء دولـة  مـنواستثناءً  -٢

ـــر ـــة علـــى عقـــد أبرمـــه الموظـــف  ، المق فـــإن الـــدعاوى المدنیـــة المترتب

القنصلي لیس نیابة عن الدولة الموفدة لـه وإنمـا یخضـع لقضـاء دولـة 

أمــا إذا أبــرم الموظــف العقــد لحســاب دولتــه فإنــه یســتفید مــن  ، المقــر

ـــك بضـــرورة الحـــال تمتـــع دول القنصـــل أیضًـــا  الحصـــانة ولا یعنـــي ذل

                                        

؛ د . صـــلاح الـــدین عـــامر ، مرجـــع  ٤٨٧-٤٨٥حمــد أبـــو الوفـــا ، مرجـــع ســـابق ، صد . أ  )١(

  . ٢٢٠-٢١٩؛ د . محمد حافظ غانم ، مرجع سابق ، ص ٧٩١سابق ، ص
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وإنمــا ســوف یــتم تقــدیر ذلــك علــى ضــوء قواعــد القــانون  ، بالحصــانة

أو في حالـة الـدعاوى التـي  . الدولي الخاص المتعلقة بحصانة الدولة

یرفعها طـرف ثالـث بسـبب الضـرر الـذي أصـابه مـن حـادث سـیارة أو 

  . سفینة أو طائرة وقع في دولة المقر

  : للشھادةأداء الموظف القنصلي  : ثالثًا

یمكــــن دعــــوة  -١مــــن الاتفاقیــــة علــــى أن " ٤٤نصــــت المــــادة 

أعضاء البعثة القنصلیة إلى الإدلاء بشهادتهم خلال دعـاوى قضـائیة 

ـــــة ولا یجـــــوز للمســـــتخدمین القنصـــــلیین أو أعضـــــاء طـــــاقم  . أو إداری

الخدمــة أن یرفضــوا الإدلاء بشــهادتهم باســتثناء الحــالات المنصــوص 

وإذا رفــض موظــف قنصــلي أن  . ذه المــادةمــن هــ ٣علیهــا فــي الفقــرة 

فلا یمكن تطبیق أي إجـراء قسـري أو أي جـزاء آخـر  ، یدلي بشهادته

  . علیه

وعلـــى الســـلطة التــــي تطلـــب الشــــهادة أن تتحاشـــى إعاقــــة  -٢

ویمكنهـــا أن تحصـــل علـــى  . الموظـــف القنصـــلي مـــن إنجـــاز وظائفـــه

أو أن تقبـل إعلانًـا مكتوبًـا  ، شهادته في مقره أو فـي البعثـة القنصـلیة

  . في كل الحالات التي یكون فیها ذلك ممكنًا ، منه
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لا یلتزم أعضاء البعثة القنصـلیة بـالإدلاء بشـهادتهم حـول  -٣

وقــائع تتعلــق بممارســة وظــائفهم وبتقــدیم الوثــائق والمراســلات المتعلقــة 

ولهـــم أیضًـــا حـــق رفـــض الإدلاء بالشـــهادة كخبـــراء فـــي القـــانون  . بهـــا

  . " لوطني للدولة المرسلةا

ویتضــــح مــــن الــــنص الســــابق أنــــه یمكــــن طلــــب الشــــهادة مــــن 

فـــإن ســـلطات  ، أعضـــاء البعثـــات القنصـــلیة وفـــي حالـــة رفضـــهم ذلـــك

الدولة المعتمد لدیها لا یجـوز لهـا أن تجبـرهم علـى الشـهادة باسـتخدام 

وبالتالي لا یجـوز علـى سـبیل المثـال  ، أیة إجراءات جنائیة أو قسریة

جــزاءات  لــبهم للشــهادة وتهدیــدهم بتوقیــع أيعضــو البعثــة وط إعــلان

ویجــب أن  ، بدنیــة أو مالیــة فــي حالــة عــدم الامتثــال لطلــب الشــهادة

یؤخــذ فــي الاعتبــار أن قبــول الموظــف القنصــلي یتعــین أن لا یعوقــه 

  . عن أداء مهامه القنصلیة

وفــي ذات الوقــت لا یوجــد إلــزام علــى إعفــاء البعثــات القنصــلیة 

دلاء بالشهادة بالنسبة لكل ما یتعلق بوظائفهم وما یخصها من في الإ
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مراسلات ووثـائق رسـمیة وقنصـلیة وعـدم الإدلاء بالشـهادة مـن جانـب 

  : )١(القنصل في هذه الحالة یستند إلى

ــــي حــــدود الأعمــــال الرســــمیة  -  ــــع بالحصــــانة ف أن القنصــــل یتمت

  . والقنصلیة التي یقوم بها

لبعثــة القنصــلیة بالحصــانة یتمتــع أرشــیف ووثــائق ومراســلات ا - 

ومـــــن ثـــــم لا یجـــــوز الإدلاء  ، فـــــي أي مكـــــان وتحـــــت أي یـــــد

 . بالشهادة في حالة تعلقها بتلك الوثائق والمراسلات

یتمیز أعضاء البعثات القنصلیة فیما یتعلق بـالإدلاء بالشـهادة  - 

  . عن أعضاء البعثات القنصلیة

  

  الفرع الثاني

  البعثة الامتیازات والإعفاءات الخاصة بأعضاء

العدید مـن  ١٩٦٣كفلت معاهدة فیینا للعلاقات القنصلیة لعام 

الامتیـــازات والإعفـــاءات التـــي یســـتفید منهـــا أعضـــاء البعثـــة القنصـــلیة 

  : ومن أهمها

                                        

؛ د . صـــلاح الـــدین عـــامر ، مرجـــع  ٤٩٠-٤٨٩د . أحمــد أبـــو الوفـــا ، مرجـــع ســـابق ، ص  )١(

  . ٧٩٢سابق ، ص
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  : الإعفاءات المالیة والضریبیة : أولاً 

مــــا مــــن اتفاقیــــة فیینــــا للعلاقــــات القنصــــلیة  ٤٩نصــــت المــــادة 

  :یأتي

یعفــى الموظفــون والمســـتخدمون القنصــلیون وكــذلك أفـــراد  -١"

أســـرهم الـــذین یعیشـــون معهـــم فـــي نفـــس المســـكن مـــن كـــل الضـــرائب 

  : الوطنیة والإقلیمیة والمحلیة فیما عدا ، والرسوم الشخصیة والعینیة

الضرائب غیر المباشرة والتـي تكـون بطبیعتهـا مندمجـة فـي  -أ

  . ثمن السلع والخدمات

والرسوم علـى الأمـوال العقاریـة الخاصـة الكائنـة الضرائب  -ب

  . ٣٢في إقلیم دولة المقر مع مراعاة المادة 

ضــرائب المیــراث والأیلولــة التــي تحصــلها دولــة المقــر مــع  -ج

  .ب  /٥١مراعاة المادة 

ــــك  -د ــــي ذل ــــدخل الخــــاص بمــــا ف ــــى ال الضــــرائب والرســــوم عل

ك الضـرائب وكذل ، الذي یتحقق في دولة المقر ، مكاسب رأس المال

ـــــي  ـــــتم ف ـــــي ت ـــــي تحصـــــل مـــــن الاســـــتثمارات الت ـــــى رأس المـــــال الت عل

  . مشروعات تجاریة أو مالیة في دولة المقر
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الضــــرائب والرســــوم التــــي تحصــــل مقابــــل تأدیــــة خــــدمات  -ه

رســـوم التســـجیل والتوثیـــق والـــرهن والتمغـــة مـــع مراعـــاة المـــادة  خاصـــة

٣٢.  

علــى یعفــى أعضــاء طــاقم الخدمــة مــن الضــرائب والرســوم  -٢

  . الأجور التي یتقاضون مقابل خدماتهم

یجـــب علـــى أعضـــاء البعثـــة القنصـــلیة الـــذین یســـتخدمون  -٣

أشخاصًــــا تخضــــع ماهیــــاتهم أو أجــــورهم لضــــریبة الــــدخل فــــي الدولــــة 

الموفد إلیها أن یحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانین ولوائح الدولـة 

  . " لعلى أصحاب الأعمال فیما یختص بتحصیل ضریبة الدخ

وإذا كان الأصل أن فرض الضرائب وجبایتها یعد من مظاهر 

لــذلك فــإن الإعفــاء منهــا لا یكــون إلا بنــاءً علــى نــص  ، ســیادة الدولــة

أو مـــن أجـــل تنفیـــذ  ، فـــي القـــانون الـــداخلي أو تطبیقًـــا لمعاهـــدة دولیـــة

  . إحدى القواعد الدولیة العرفیة الذي استقر العمل علیها

بعثـــــات القنصـــــلیة فـــــإن الإعفـــــاء مـــــن وبـــــالنظر إلـــــى إعفـــــاء ال

ـــة بـــین الدولـــة الموفـــدة  الضـــرائب كـــان یـــتم بنـــاءً علـــى اتفاقیـــات ثنائی

ـــة الموفـــد لـــدیها ـــة أنـــواع الضـــرائب ، والدول ـــك بالنســـبة لكاف مـــع  ، وذل
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ولكن عند وضـع  ، الاستناد في ذات الوقت إلى مبدأ المعاملة بالمثل

  . )١(١٩٦٣اة ذلك عام تم مراع ، اتفاقیة لتنظیم العلاقات القنصلیة

  : الإعفاءات الجمركیة : ثانیًا

  : ما یأتيمن اتفاقیة فیینا على  ٥٠نصت المادة 

مع مراعاة النصـوص التشـریعیة  –تسمح الدولة الموفدة  -١" 

وتعفــــى مــــن كــــل الرســــوم  ، بــــدخول –واللائحیــــة التــــي قــــد تصــــدرها 

الجمركیــة والضــرائب والرســوم المرتبطــة بهــا فیمــا عــدا رســوم التخــزین 

  : والنقل والرسوم المتعلقة بخدمات مماثلة مما یأتي

  . الأشیاء المخصصة للاستخدام الرسمي للبعثة أ)

الأشــــیاء المخصصــــة للاســــتخدام الشخصــــي للموظــــف القنصــــلي  ب)

مســــكنه بمــــا فــــي ذلــــك الأغــــراض ولأفــــراد أســــرته الــــذین یعیشــــون فــــي 

ولا یمكــــــن أن تتجــــــاوز المــــــواد الاســــــتهلاكیة  ، المخصصــــــة لإقامتــــــه

  . الكمیات الضروریة للاستخدام المباشر للأشخاص المعینین

                                        

؛ د . محمــــد حـــافظ غـــانم ، مرجــــع    ٤٩٣-٤٩٢صد . أحمـــد أبـــو الوفــــا ، مرجـــع ســـابق ،   )١(

  . ٢٢٢سابق ، ص
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مــــــــن المزایــــــــا والإعفــــــــاءات  یســــــــتفید المســــــــتخدمون القنصــــــــلیون -٢

من هذه المادة فیمـا یتعلـق بـالأغراض  ١المنصوص علیها في الفقرة 

   . المستوردة عند أول توطن لهم"

من اتفاقیـة فیینـا تكـون قـد قننـت مـا  ٥٠وعلى ذلك فإن المادة 

جرى علیه سلوك الدول من الإعفاءات الجمركیـة الممنوحـة لأعضـاء 

  . )١(بعثات التمثیل القنصلي

  : مزایا وإعفاءات أخرى لأعضاء البعثات القنصلیة : الثًاث

مـــن الاتفاقیـــة مـــن الإعفـــاء مـــن  ٤٦مـــا نصـــت علیـــه المـــادة  - ١

القیــود التــي نصــت علیهــا قـــوانین ولــوائح الدولــة الموفــد إلیهـــا 

  . بشأن تسجیل الأجانب وتراخیص الإقامة

مـــــن الإعفـــــاء الممنـــــوح للبعثـــــة  ٤٧مـــــا نصـــــت علیـــــه المـــــادة  - ٢

الخــــاص بتــــراخیص العمــــل التــــي تفرضــــها قــــوانین القنصــــلیة 

ولـــوائح الدولـــة الموفـــد إلیهـــا المطبقـــة علـــى اســـتخدام الأیـــدي 

 . العاملة الأجنبیة

                                        

  . ٤٩٤د . أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص  )١(
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مــــن الاتفاقیــــة مــــن إعفــــاء أفــــراد  ٤٨مـــا نصــــت علیــــه المــــادة  - ٣

وعـــــائلات أعضـــــاء البعثـــــات القنصـــــلیة مـــــن أحكـــــام التـــــأمین 

 . الاجتماعي في الدولة الموفد إلیها

مــن الإعفــاء مــن الضــرائب علــى  ٥١المــادة  مــا نصــت علیــه - ٤

المیـــراث والأیلولـــة إذا تـــوفي عضـــو البعثـــة القنصـــلیة أو أحـــد 

أفــراد عائلتــه ممــن یعیشــون فــي كنفــه إذ یســمح لهــم بتصــدیر 

منقولات المتوفي إلى دولتهم ماعـدا تلـك التـي تـم حیازتهـا فـي 

ـــیم الدولـــة الموفـــد إلیهـــا والتـــي یكـــون تصـــدیرها محظـــورًا  ، إقل

 . الوفاة وقت

مـن اتفاقیـة فیینـا مـن إعفـاء الدولـة  ٥٢ما نصت علیه المـادة  - ٥

الموفد إلیها لأعضاء البعثات القنصلیة وأفراد عائلاتهم الـذین 

یعیشـــون فـــي كـــنفهم مـــن كافـــة الخـــدمات الشخصـــیة والعامـــة 

 . ومن الالتزام بأداء الخدمة العسكریة ، مهما كانت طبیعتها
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  الخاتمة

الحصانة البرلمانیة ث من الحصانات هـي تعرضنا لأنواع ثلا

 ، والحصـــانة القضــــائیة فـــي الفصــــل الثــــاني ، فـــي الفصــــل الأول

  . والحصانة الدبلوماسیة في الفصل الثالث

الخـــاص بالحصـــانة البرلمانیـــة والـــذي  للفصـــل الأولوبالنســـبة 

ـــــة مباحـــــث ـــــى ثلاث ـــــي  : قســـــم إل لمفهـــــوم  المبحـــــث الأولتعرضـــــنا ف

وبالنســـبة لمفهـــوم  . الحصـــانة البرلمانیـــة والمبـــررات التـــي تقـــف خلفهـــا

الفــــرعین الحصـــانة البرلمانیـــة تناولـــت المفهـــوم اللغــــوي والفقهـــي فـــي 

توصـلنا إلـى أن الحصـانة البرلمانیـة  الأول والثاني وفى الفرع الثالـث

ــــى عنصــــر موضــــوعي وعنصــــر إجرائــــي أي أنهــــا حصــــانة  تقــــوم عل

قوال وأفعال وآراء العضو والتي لا تشكل جـرائم ولا موضوعیة تشمل أ

رائیة لا كما أنها تعنى أنها حصانة إج ، یمكن محاسبة العضو علیها

إجـــراءات جزائیـــة أو جنائیـــة تســـتهدف  یخضـــع عضـــو البرلمـــاني لأي

  . القبض أو التفتیش أو المحاكمة

ـــاني ـــب الث ـــى المطل تعرضـــت للمبـــررات التـــي تســـتند إلیهـــا  وف

برلمانیـــــة وهــــى أنهـــــا تقـــــررت لحمایــــة اســـــتقلال البرلمـــــان الحصــــانة ال

باعتبــاره المعبــر عــن الســلطة التشــریعیة فــي مواجهــة ســلطات الدولــة 

  . الأخرى التنفیذیة والقضائیة
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مــن ذات الفصــل حاولنــا تحدیــد الطبیعــة  وفــى المبحــث الثــاني

ــــت  ــــانوني لهــــا ســــواء كان القانونیــــة للحصــــانة البرلمانیــــة والأســــاس الق

وتطــرق  ، البرلمانیــة فــي مظهرهــا الموضــوعي أو الإجرائــيالحصــانة 

المبحـــــث إلـــــى الطبیعـــــة القانونیـــــة للحصـــــانة البرلمانیـــــة فـــــي مواجهـــــة 

  . الإجراءات الإداریة والتأدیبیة

ــــث جــــاء خاصًــــا بــــالتنظیم الدســــتوري قــــد ف أمــــا المبحــــث الثال

 والمطلـــب الأول ، والقـــانوني للحصـــانة البرلمانیـــة فـــي دولـــة الكویـــت

حاولنـــا تحدیــــد نطــــاق الحصــــانة البرلمانیـــة الموضــــوعیة مــــن الناحیــــة 

  . الشخصیة والموضوعیة والمكانیة والزمنیة والآثار المترتبة علیها

نطــاق الحصــانة البرلمانیــة الإجرائیــة فــي  وفــى المطلــب الثــاني

ــــة رفــــع الحصــــانة لا ســــیما و  ، الجزائیــــةمواجهــــة الإجــــراءات  ــــي حال ف

دیم طلـــب رفــع الحصـــانة وكیفیــة البـــت فیـــه وتطرقنــا إلـــى إجــراءات تقـــ

  . وشروط تقدیمه

وتنـاول  : فقـد خصـص للحصـانة القضـائیة أما الفصـل الثـاني

مفهوم الحصانة القضائیة مبرراتها مـن خـلال مطلبـین  المبحث الأول

فتنـــاول نطـــاق الحصـــانة القضـــائیة مـــن حیـــث  المبحـــث الثـــانيأمـــا 

  . كانالأشخاص والجرائم والإجراءات والزمان والم
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الإدارة العامـة  جـواز إلحـاق مـدى تتناولـ المبحث الثالـثوفـي 

مــع ذكــر بعــض النمــاذج التطبیقیــة بشــأن   بالنیابــة العامــةللتحقیقــات 

  إجراءات التحقیق بحق أعضاء الإدارة العامة للتحقیقات   اتخاذ

تعرضـت للحصـانة الدبلوماسـیة والقنصـلیة  وفى الفصل الثالث

وحصــــانة المنظمــــات الدولیــــة وموظفیهــــا وحصــــانة القــــوات المســــلحة 

  . الأجنبیة

ـــــــث الأول ـــــــى المبح ـــــــاول الحصـــــــانة الدبلوماســـــــیة  وف تـــــــم تن

 المطلـــــب الأولوفـــــي  ، لمقـــــر البعثـــــة والامتیـــــازات التـــــي تتمتـــــع بهـــــا

 ، الدبلوماســـــــیة الحصـــــــانة الدبلوماســـــــیة لمقـــــــر البعثـــــــة  تـــــــم تنـــــــاول 

وفـــــــى المطلـــــــب الثـــــــاني  تناولـــــــت الحصـــــــانة الشخصـــــــیة لأعضـــــــاء 

البعثـــــة  و فـــــي المطلـــــب  الثالـــــث  تـــــم تنـــــاول الحصـــــانة القضــــــائیة 

  . والإعفاء من الخضوع للقضاء الجنائي والمدني والإداري

 حصانة المنظمات الدولیة والإقلیمیة تناولت الثانيوفي المبحث 

لحصانة المنظمات الدولیة والإقلیمیة والقوات  حیث تعرضت 

 وذلك من خلال مطلبین . الأجنبیة المتواجدة في أقالیم بعض الدول

وفي  حصانة المنظمات الدولیة والإقلیمیةتناولت  المطلب الأول في 

  . حصانة القوات المسلحة الأجنبیة تناولت المطلب الثاني
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یــــازات القنصــــلیة  الحصــــانات والامت وتنــــاول المبحــــث الثالــــث

أما  ، حصانات وامتیازات مقر البعثة القنصلیة المطلب الأولوتناول 

فقـد تعلـق بالحصـانات والامتیـازات الخاصـة بأعضـاء  المطلب الثاني

  . البعثة القنصلیة
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  قائمة المراجع

  : كتب القانون الدولي : أولاً 

 ، دار النهضة العربیـة ، العلاقات الدولیة ، إبراهیم العناني٠د )١

  . ١٩٨٥ ، القاهرة

 ، قـانون العلاقــات الدبلوماســیة والقنصــلیة ، أحمـد أبــو الوفــا٠د )٢

  . ٢٠٠٣ ، دار النهضة العربیة

مطبعـة جامعـة  ، القانون الدولي العـام ، أحمد محمد رفعت٠د )٣

  . ١٩٩٨ ، بني سویف

ـــــدین  . د ، عائشـــــة راتـــــب . د ، حامـــــد ســـــلطان٠د )٤ صـــــلاح ال

    ، دار النهضـــــــة العربیـــــــة ، القـــــــانون الـــــــدولي العـــــــام ، عـــــــامر

  . ١٩٧٨ ، القاهرة

الحصــانات الدبلوماســیة  ، خیــر الــدین عبــد اللطیــف محمــد٠د )٥

دراسة مقارنة مـع مـا  ، القضائیة الإعفاء من القضاء الإقلیمي

 ، الدوحـــة ، المكتبـــة العربیـــة ، یجـــري علیـــه العمـــل فـــي مصـــر

١٩٩٣ .  

دار النهضــة  ، الدبلوماســیة الحدیثــة ، ســموحي فــوق العــادة٠د )٦

   . ١٩٧٣ ، القاهرة ، العربیة

دار الثقافــة  ، القــانون الدبلوماســي ، ســهیل حســین الفــتلاوي٠د )٧

  . ٢٠١٠ ، عمان ، العربیة
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القـــانون الـــدولي العـــام فـــي الســـلم  ، الشـــافعي محمـــد بشـــیر٠د )٨

  . والحرب

   مقدمـــــة لدراســـــة القـــــانون الـــــدولي ، صـــــلاح الـــــدین عـــــامر ٠د )٩

   . ٢٠٠٧ ، دار النهضة العربیة ، العام

ــــــین  ، عــــــاطف فهــــــد المغــــــاریز٠د )١٠ الحصــــــانة الدبلوماســــــیة ب

الطبعــــة  ، عمــــان ، دار الثقافــــة العربیــــة ، النظریــــة والتطبیــــق

  . ٢٠١٠ ، الثانیة

دار  ، التنظــــــیم الدبلوماســــــي والقنصــــــلي ، عائشــــــة راتــــــب٠د )١١

   . بدون سنة نشر ، القاهرة ، النهضة العربیة

 ، الحصــانة فــي میــزان المشــروعیة ، عبــد المتعــالعــلاء ٠د )١٢

  . ٢٠٠٤ ، دار النهضة العربیة

ـــــي حســـــین الشـــــامي٠د )١٣ الدبلوماســـــیة نشـــــأتها وتطورهـــــا  ، عل

دار  ، وقواعــــدها ونظــــام الحصــــانات والامتیــــازات الدبلوماســــیة

  . ٢٠١١ ، الطبعة الخامسة ، عمان ، الثقافة العربیة

 ، لوماسـي والقنصـليالقانون الدب ، علي صادق أبو هیف٠د )١٤

   . ١٩٧٩ ، الإسكندریة ، منشأة المعارف

ســلطات الأمــن والحصــانات والامتیــازات  ، فــادي المــلاح٠د )١٥

الدبلوماســـــیة فـــــي الواقـــــع النظـــــري والعملـــــي مقارنـــــة بالشـــــریعة 

  . ١٩٩٨ ، الإسكندریة ، منشأة المعارف ، الإسلامیة
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 ، الدبلوماسیة فـي النظریـة والتطبیـق ، فاضل زكي محمد٠د )١٦

 . ١٩٧٣ ، الطبعة الثالثة ، بغداد ، مطبعة شفیق

التنظـیم  ، إبـراهیم أحمـد خلیفـة . د ، محمد السعید الدقاق٠د )١٧

منظمـــة  –نظریــة المنظمـــة الدولیـــة  –نظریـــة الدولـــة  ، الــدولي

  . ٢٠١٠ ، دار المطبوعات الجامعیة ، الأمم المتحدة

 ، العلاقـــات الدبلوماســـیة والقنصـــلیة ، محمـــد حـــافظ غـــانم٠د )١٨

  . ١٩٦٠ ، مطبعة نهضة مصر

 ، أصول القانون الدولي العـام ، محمد سامي عبد الحمید٠د )١٩

  . ١٩٩٨ ، الطبعة الثانیة ، الحیاة الدولیة ، الجزء الثالث

 ، محمــد الســعید الــدقاق . د ، محمــد ســامي عبــد الحمیــد٠د )٢٠

ــــــدولي العــــــام ــــــانون ال  ، الإســــــكندریة ، منشــــــأة المعــــــارف ، الق

٢٠٠٤.  

ــــانون الســــلام ، طلعــــت الغنیمــــيمحمــــد ٠د )٢١ ــــي ق ــــوجیز ف  ، ال

  . ١٩٧٧ ، الطبعة الثانیة ، الإسكندریة ، منشأة المعارف

ــــة والممارســــة ، محمــــود خلــــف٠د )٢٢ دار  ، الدبلوماســــیة النظری

  . ٢٠١٥ ، عمان –زهران 

القــــــانون الــــــدولي العــــــام العلاقــــــات  ، وائــــــل أحمــــــد عــــــلام٠د )٢٣

  . ١٩٩٥ ، دار النهضة العربیة ، الدبلوماسیة
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  : كتب القانون الجنائي : ثانیًا

تعلیقـــــــات علـــــــى مـــــــواد قـــــــانون  ، أحمـــــــد عثمـــــــان حمـــــــزاوي٠د )١

 . ١٩٥٣ ، الجزء الأول ، الإجراءات الجنائیة

  الوســــــیط فــــــي قــــــانون الإجــــــراءات  ، أحمــــــد فتحــــــي ســــــرور٠د )٢

   . ١٩٨٥ ، دار النهضة العربیة ، الجنائیة

  الوســــــیط فــــــي قــــــانون الإجــــــراءات  ، أحمــــــد فتحــــــي ســــــرور٠د )٣

   . الطبعة السابعة ، ١٩٩٣ ، دار النهضة العربیة ، الجنائیة

القســم  ، الوســیط فــي قــانون العقوبــات ، أحمــد فتحــي ســرور٠د )٤

   . ١٩٩١ ، الطبعة الرابعة ، الخاص

ــــــــروت٠د )٥ ــــــــد المــــــــنعم . د ، جــــــــلال ث أصــــــــول  ، ســــــــلیمان عب

 ، الطبعـــة الأولـــى ، الـــدعوى الجنائیـــة –المحاكمـــات الجزائیـــة 

  . ١٩٩٦ ، للدراسات والنشر والتوزیع المؤسسة الجامعیة

دار الجامعــــة  ، نظــــم الإجــــراءات الجنائیــــة ، جــــلال ثــــروت٠د )٦

   . ٢٠٠٣ ، الجدیدة

الـــوجیز فـــي شـــرح قـــانون الإجـــراءات  ، جـــودة حســـین جهـــاد٠د )٧

 ، الطبعـــة الأولـــى ، الجزائیـــة لدولـــة الإمـــارات العربیـــة المتحـــدة

   . كلیة شرطة دبي
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   شــــــــرح قـــــــانون أصــــــــول المحاكمــــــــات  ، حســـــــن الجوخــــــــدار٠د )٨

 ، الطبعة الثانیـة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الجزائیة

١٩٩٧.  

ــــــي أصــــــول  ، حســــــن صــــــادق المرصــــــفاوي٠د )٩ المرصــــــفاوي ف

   . ١٩٩٨ ، منشأة المعارف ، الإجراءات الجنائیة

شـــــرح قـــــانون الإجـــــراءات  ، حســـــن صـــــادق المرصـــــفاوي٠د )١٠

-١٩٧٠ ، جامعـــة الكویـــت ، والمحاكمـــات الجزائیـــة الكـــویتي

١٩٧١ .   

القســـــم  ، الــــوجیز فـــــي قــــانون العقوبـــــات ، حســــنین عبیـــــد٠د )١١

  . ١٩٨٨ ، دار النهضة العربیة ، الخاص

مبــــادئ الإجــــراءات الجنائیــــة فــــي القــــانون  ، رؤوف عبیــــد٠د )١٢

 ، الطبعــــة الســــابعة عشــــر ، دار الجیــــل للطباعــــة ، المصــــري

١٩٨٩ . 

 ، مبـادئ القسـم العـام مـن التشـریع العقـابي ، رؤوف عبید٠د )١٣

   . بدون جهة وسنة نشر

شـــــرح قـــــانون الإجـــــراءات  ، ســـــعید عبـــــد اللطیـــــف حســـــن٠د )١٤

مطبوعــات أكادیمیــة ســعد العبــد االله للعلــوم  ، الجزائیــة الكــویتي

 . ٢٠٠٥ ، الأمنیة
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نطـاق  ، عبد العزیز بن أحمد بن محمد الصـقري٠المستشار )١٥

   شــــــــــخاص والجــــــــــرائم الحصــــــــــانة القضــــــــــائیة مــــــــــن حیــــــــــث الأ

  . ٢٠١١ ، والزمان ، والمكان ، والإجراءات

الـــــوجیز فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات  ، عبـــــد الـــــرحیم صـــــدقي٠د )١٦

ــــة المصــــري الجــــزء الأول ــــة ، الجنائی ــــدعوى الجنائی جمــــع  ، ال

  دار ، التحقیـــــــــق والتصـــــــــرف النهـــــــــائي فیـــــــــه ، الاســـــــــتدلالات

  . ١٩٨٦ ، القاهرة ، المعارف

الوســــیط فــــي الإجــــراءات الجزائیــــة  ، عبــــد الوهــــاب حومــــد٠د )١٧

ــــة ــــت ، الكویتی ــــت ، الطبعــــة الخامســــة ، جامعــــة الكوی  ، الكوی

١٩٩٥ .  

شـــرح أصــــول المحاكمــــات  ، علـــي عبــــد القـــادر القهــــوجي٠د )١٨

الـــــدعوى  ، دعـــــوى الحـــــق العـــــام -الكتـــــاب الأول  ، الجزائیـــــة

  . ٢٠٠٢ ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، المدنیة

الطبعة  ، مبادئ المحاكمات الجزائیة ، علي محمد جعفر٠د )١٩

 ، المؤسســـــة الجامعیـــــة للدراســـــات والنشـــــر والتوزیـــــع ، الأولـــــى

١٩٩٤ .   

القســـم  ، شـــرح قـــانون العقوبـــات ، عمـــر الســـعید رمضـــان٠د )٢٠

 . ١٩٩٥ ، دار النهضة العربیة ، العام
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الاستیقاف والقـبض فـي القـانون  ، عمر الفاروق الحسیني٠د )٢١

  .١٩٩٤ ، جامعة الكویت ، المصريالكویتي مقارنة بالقانون 

الجـزء الأول  ، قانون الإجـراءات الجنائیـة ، عوض محمد٠د )٢٢

دار  ، التحقیـــــــق –الـــــــدعوى المدیـــــــة  –الـــــــدعوى الجنائیـــــــة  –

  . الإسكندریة ، المطبوعات الجامعة

شــرح إجــراءات التحقیـــق  ، غــانم محمــد الحجــي المطیـــري٠د )٢٣

  جزائیــــــــة الابتــــــــدائي فــــــــي قــــــــانون الإجــــــــراءات والمحاكمــــــــات ال

  . ١٩٩٧ ، الطبعة الأولى ، بدون دار نشر ، الكویتي

شـرح الضـبطیة القضـائیة  ، غانم محمـد الحجـي المطیـري٠د )٢٤

 ، الطبعــــة الأولــــى ، بــــدون دار نشــــر ، فــــي التشــــریع الكــــویتي

١٩٩٩ .   

محاضــــــــرات فــــــــي قــــــــانون أصــــــــول  ، فــــــــاروق الكیلانــــــــي٠د )٢٥

ـــــــة ـــــــي والمقارن ـــــــة الأردن  الطبعـــــــة  ، ١ج ، المحاكمـــــــات الجزائی

  . ١٩٨١ ، الأولى

شـــــرح  ، أحمـــــد حبیـــــب الســـــماك . د ، فاضـــــل نصـــــر االله٠د )٢٦

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي الطبعة الرابعـة 

٢٠١٥ . 

 ، شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة ، فوزیـــة عبـــد الســـتار٠د )٢٧

  ، ١٩٨٦ ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربیة
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الإجـــــــراءات الجنائیـــــــة فـــــــي التشـــــــریع  ، مـــــــأمون ســـــــلامة٠د )٢٨

  . ٢٠٠٨ ، الجزء الأول ، المصري

  . ١٩٩١، القسم العام ، قانون العقوبات ، مأمون سلامة٠د )٢٩

الوســـیط فـــي شـــرح قـــانون  ، مبـــارك عبـــد العزیـــز النویبـــت٠د )٣٠

 الكویـت ، بـدون جهـة نشـر ، الإجراءات والمحاكمـات الكـویتي

   . ٢٠٠٨ ، الطبعة الثانیة ،

القسـم  ، سـلیمان عبـد المـنعم . د ، بو عـامرمحمد زكي أ٠د )٣١

 ، ٢٠٠٢ ، دار الجامعة الجدیدة ، العام من قانون العقوبات

 ، القسـم العـام ، قـانون العقوبـات ، محمد زكي أبـو عـامر٠د )٣٢

  . ١٩٨٦ ، دار المطبوعات الجامعیة

القیــود القانونیــة علــى تحریــك  ، محمــد عبــد الحمیــد مكــي٠د )٣٣

  . ١٩٩٢ ، دار النهضة العربیة ، الدعوى الجنائیة

 ، أصول قانون تحقیق الجنایات ، محمد مصطفى القللي٠د )٣٤

  . ١٩٤٥ ، الطبعة الثالثة

القسـم  ، شرح قـانون العقوبـات ، محمود محمود مصطفى٠د )٣٥

  . ١٩٧٦ ، العام

القسـم  ، شرح قـانون العقوبـات ، محمود محمود مصطفى٠د )٣٦

   . ١٩٦٩ ، لثامنةالطبعة ا ، دار النهضة العربیة ، العام
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 ، شــــرح قــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة ، محمــــود مصــــطفى٠د )٣٧

   . ١٩٧٦ ، ١١الطبعة 

دار  ، الدســتور والقــانون الجنــائي ، محمــود نجیــب حســني٠د )٣٨

   . ١٩٩٢ ، النهضة العربیة

 ، شرح قانون الإجراءات الجنائیـة ، محمود نجیب حسني٠د )٣٩

   . دار النهضة العربیة ، ١٩٩٨ ، الطبعة الثالثة

القســـم  ، شـــرح قـــانون العقوبـــات ، محمـــود نجیـــب حســـني٠د )٤٠

الطبعـــــة  ، العـــــام مطبعـــــة جامعـــــة القـــــاهرة والكتـــــاب الجـــــامعي

   . ١٩٨٩ ، السادسة

القســـم  ، شـــرح قـــانون العقوبـــات ، محمـــود نجیـــب حســـني٠د )٤١

   . ١٩٨٢ ، دار النهضة العربیة ، العام

الــــوجیز فــــي شــــرح قــــانون الإجــــراءات  ، مــــدحت رمضــــان٠د )٤٢

مطبوعــــات جامعــــة  ، بــــدون ســــنة نشــــر ، لاتحــــاديالجزائیــــة ا

   . الإمارات العربیة المتحدة

 ، حســــین جمعــــة بــــوعركي . د ، مشــــاري خلیفــــة العیفــــان٠د )٤٣

الطبعــة  ، الوســیط فــي قــانون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائیــة

   . ٢٠١٦ ، الكویت ، الأولى

 ، مبـادئ قـانون المحاكمـات الجزائیـة ، ممدوح خلیل بحـر٠د )٤٤

  . ١٩٩٨ ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع
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 ، شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة ، نبیـــل مـــدحت ســـالم٠د )٤٥

  . ١٩٩٣ ، القاهرة ، الطبعة السابعة ، دار النهضة العربیة

   الوســــــیط فــــــي شــــــرح مبــــــادئ الإجــــــراءات ، نبیــــــه صــــــالح٠د )٤٦

   . ٢٠٠٤ ، منشأة المعارف ، الجزء الأول ، الجزائیة

القاعـــدة الجنائیـــة دراســـة فـــي الأصـــول  ، یســـر أنـــور علـــي٠د )٤٧

  . ١٩٩٦ ، العامة للقانون الجنائي

دار النهضــة  ، شــرح قــانون العقوبــات  ، یســر أنــور علــي٠د )٤٨

  . ١٩٨٧ ، الجزء الأول ، العربیة

  : كتب القانون الدستوري والنظم السیاسیة والإداري : ثالثاً 

الـــــدار  ، القـــــانون الدســـــتوري ، إبـــــراهیم عبـــــد العزیـــــز شـــــیما٠د )١

  . لبنان ، بیروت ، ١٩٨٣ ، الجامعیة

 ، الـــنظم السیاســـیة والحریـــات العامـــة ، أبـــو الیزیـــد المتیـــت٠د )٢

  . ١٩٨٤ ، الطبعة الرابعة ، بدون دار نشر

بــدون  ، مبــادئ القــانون الدســتوري الكــویتي ، أحمــد المــوافي٠د )٣

  . جهة وسنة نشر

دار  ، قانون الدستوري اللبنـانيالوسیط في ال ، أدمون رباط٠د )٤

  . بدون سنة نشر ، العلم للملایین

الأصول البرلمانیة في لبنـان وسـائر الـبلاد  ، أنور الخطیب٠د )٥

  . بدون سنة نشر ، دار العلم للملایین ، العربیة



  - ٣٧٥ -

ــــــةمســــــؤولیة  ، أنــــــور رســــــلان٠د )٦ ــــــر التعاقدی ــــــة غی دار  ، الدول

   . ١٩٨٢ ، الطبعة الثانیة ، النهضة العربیة

الـــــوافي فـــــي شـــــرح القـــــانون الدســـــتوري  ، أو صـــــدیق فـــــوزي٠د )٧

دیـــــوان المطبوعـــــات  ، الســـــلطات الـــــثلاث) –(الجـــــزء الثالـــــث 

  . الطبعة الأولى ، الجامعیة

دار  ، الوســـیط فـــي القـــانون الدســـتوري ، جـــابر جـــاد نصـــار٠د )٨

  . ١٩٩٦ ، النهضة العربیة

 ، أصـول وأحكـام القـانون الدسـتوري ، جورجي شفیق ساري٠د )٩

  . ٢٠٠٣ ، الطبعة الرابعة ، ر النهضة العربیةدا

الحصـــــــــانة البرلمانیـــــــــة  ، حســـــــــام الـــــــــدین محمـــــــــد أحمـــــــــد٠د )١٠

دراســــة  ، الموضــــوعیة والإجرائیــــة مــــن وجهــــة النظــــر الجنائیــــة

  . ١٩٩٥ ، دار النهضة العربیة ، مقارنة

الحصـــــــانة البرلمانیـــــــة  ، حمـــــــدان محمـــــــد ســـــــیف الغفلـــــــي٠د )١١

لأعضـــــاء المجلـــــس الـــــوطني الاتحـــــادي فـــــي دولـــــة الإمـــــارات 

 ، دار النهضــــة العربیــــة ، الطبعــــة الأولــــى ، العربیــــة المتحــــدة

٢٠١٧ .  

الحصـــانة البرلمانیـــة وتطبیقاتهـــا  ، رمضـــان محمـــد بطـــیخ٠د )١٢

 . ١٩٩٤ ، دار النهضة العربیة ، في مصر
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 ، مانیـــــةأصـــــول الممارســـــة البرل ، ســـــامي عبـــــد الصـــــادق٠د )١٣

   . ١٩٨٢ ، المجلد الأول ، الهیئة المصریة العامة للكتاب

ــــــد العــــــارف٠د )١٤ ــــــة الممارســــــة أصــــــول ، ســــــامي عب  ، البرلمانی

١٩٨٨.  

الهیئـــــة العامــــــة  ، ســـــامي مهـــــران الدیمقراطیـــــة والبرلمـــــان٠د )١٥

   . لقصور الثقافة (كتاب الثقافة الجدیدة) بدون سنة نشر

النظـــــام الدســـــتوري المصـــــري (دســـــتور  ، ســـــعد عصـــــفور٠د )١٦

   . ١٩٨٠ ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، )١٩٧١

 ، الحصــانة البرلمانیــة ، محمــود عیــد . د ، الســید صــبري٠د )١٧

  . ١٩٤٤ ، بدون دار نشر

دراسـة  ، النظام الدستوري في الكویت ، عادل الطبطبائي٠د )١٨

  . ٢٠٠٩الكویت  ، جامعة الكویت ، كلیة الحقوق ، مقارنة

الجوانــب الإجرائیــة لجــرائم المــوظفین  ، عبــد العظــیم وزیــر٠د )١٩

دراسة فـي القـانون المصـري  ، والقائمین بأعباء السلطة العامة

   . ١٩٨٧ ، دار النهضة العربیة ، والفرنسي

 الـنظم السیاسـیة والقـانون الدســتوري ، عبـد الغنـي بسـیوني٠د )٢٠

   . ١٩٩٧ ، الإسكندریة ، منشأة المعارف ،

 مبـادئ النظـام الدسـتوري فـي الكویـت ، حسـن عبـد الفتـاح٠د )٢١

   . ١٩٦٨ ، دار النهضة العربیة ،
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النظـــــــــام الدســـــــــتوري  ، عثمـــــــــان عبـــــــــد الملـــــــــك الصـــــــــالح٠د )٢٢

الطبعـــة  ، الجـــزء الأول ، والمؤسســـات السیاســـیة فـــي الكویـــت

 ، مؤسســـــة دار الكتــــــب للطباعـــــة والنشـــــر والتوزیــــــع ، الثانیـــــة

  . ٢٠٠٣ ، الكویت

دراســـة  ، دئ القـــانون الدســـتوريمبـــا ، عمـــر فـــؤاد بركـــات٠د )٢٣

  . ١٩٨٩ ، مقارنة

الاعتقـــال "دراســـة مقارنـــة للمـــادتین الثالثـــة  ، فتحـــي فكـــري٠د )٢٤

 ، دار النهضـــة العربیـــة ، والثالثـــة مكـــرر مـــن قـــانون الطـــوارئ"

١٩٨٩ . 

دراسة  ، وجیز القانون البرلماني في مصر ، فتحي فكري٠د )٢٥

القـــــانون  : وانظـــــر لـــــذات المؤلـــــف ، ٢٠٠٦ ، نقدیـــــة تحلیلیـــــة

   . ٢٠٠٠ ، دار النهضة العربیة ، الدستوري الكتاب الثاني

مطبعـــة دار الكتـــب  ، الأوضـــاع البرلمانیـــة ، فـــؤاد كمـــال٠د )٢٦

   . ١٩٢٧ ، الطبعة الأولى ، المصریة

دار المطبوعـات  ، القانون الدستوري ، ماجد راغب الحلو٠د )٢٧

  . ١٩٩٥ ، الجامعیة

 ، القــانون الدســتوري والدســاتیر المصــریة ، محســن خلیــل٠د )٢٨

 . ١٩٩٦ ، دار الجامعة الجدیدة للنشر
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 ، الــــنظم السیاســــیة والقــــانون الدســــتوري ، محســــن خلیــــل٠د )٢٩

  . بدون سنة نشر ، دار النهضة العربیة ، الجزء الثاني

أثـــــــــر  ، محمـــــــــد  الشـــــــــربیني یوســـــــــف محمـــــــــد الجریـــــــــدي٠د )٣٠

   . ٢٠٠٤ ، الحصانات الإجرائیة على عمل الشرطة

النظــام الدســتوري المصــري بــین  ، محمــد صــلاح عبــد البــدیع )٣١

  . ٢٠٠٦ ، الواقع والمأمول

القــانون الدســتوري (النظریــة  ، محمــد عبــد الــرحمن هلــول٠د )٣٢

مكتبـة الجـلاء الجدیـدة  ، النظام الدستوري المصـري) –العامة 

 . ١٩٨٦-١٩٨٥ ، بالمنصورة

ـــــد المحســـــن المقـــــاطع٠د )٣٣ الوســـــیط فـــــي النظـــــام  ، محمـــــد عب

 ، جامعـــة الكویـــت ، دســـتوري الكـــویتي ومؤسســـاته السیاســـیةال

   . ٢٠٠٨ ، الكویت

الحصــــانة البرلمانیــــة فــــي  ، محمــــد عبــــد الوهــــاب الخــــولي٠د )٣٤

 ، الطبعـــة الأولـــى ، دار النهضـــة العربیـــة ، التشـــریع المصـــري

٢٠٠٧ .   

-الســـــلطة التشـــــریعیة (ماهیتهـــــا ، محمـــــد فهـــــیم درویـــــش٠د )٣٥

  . ٢٠٠٢ ، شربدون دار ن ، اختصاصاتها)-تكوینها
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ضــمانات أعضــاء البرلمــان  ، محمــود أبــو الســعود حبیــب٠د )٣٦

 ، دار النهضــــــة العربیــــــة ، فــــــي النظــــــام الدســــــتوري المصــــــري

٢٠٠٠ .  

دار الفكـــر  ، المبـــادئ الدســـتوریة العامـــة ، محمـــود حلمـــي٠د )٣٧

   . ١٩٧٠ ، الطبعة الثالثة ، العربي

ــــد فهمــــي٠د )٣٨ ــــو زی الدســــتور المصــــري ورقابــــة  ، مصــــطفى أب

بــدون ســنة  ، بالإســكندریةمنشــأة المعــارف  ، دســتوریة القــوانین

  . نشر

التنظــــیم الإداري لــــلإدارة العامــــة  ، ملفــــي رشــــید الرشــــیدي٠د )٣٩

 ، وزارة الداخلیــــــــة ، ٢٠١٤ ، الطبعــــــــة الأولــــــــى ، للتحقیقـــــــات

 ، مركــــــز التــــــدریب التخصصــــــي ، الإدارة العامــــــة للتحقیقــــــات

  . الكویت

دراسـة مقارنـة بـین  ، الحصانة البرلمانیـة ، ي فرحانوصف٠د )٤٠

  . ٢٠٠١ ، الأردن ومصر

النظــام الدســتوري فــي الكویــت مــع مقدمــة  ، یحیــى الجمــل٠د )٤١

مطبوعــــات جامعــــة  ، فــــي دراســــة المبــــادئ الدســــتوریة العامــــة

  . ١٩٧١-١٩٧٠الكویت 

  :كتب قانون المرافعات  : رابعًا
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الوســیط فــي شــرح قــانون المرافعــات  ، أحمــد الســید صــاوي٠د )٤٢

  . بدون جهة وسنة نشر ، المدنیة والتجاریة

 ، الطبعـة الأولـى ، كفالـة التقاضـي ، خالد سـلیمان شـبكة٠د )٤٣

  . دار الفكر العربي ، ٢٠٩٠٥

 العربیــة النهضــة دار ، القضـاء اســتقلال ، الكیلانــي فـاروق٠د )٤٤

  . ١٩٧٧ ، الأولى الطبعة ،

ـــــس عمـــــر یوســـــف٠د )٤٥ اســـــتقلال الســـــلطة القضـــــائیة فـــــي  ، ی

الطبعـة  ، دار ومكتبة الهلال ، النظامین الوضعي والإسلامي

  . ١٩٩٥ ، الأولى

 :رسائل الدكتوراه و الماجستیر  : خامسًا

دراســـــة  ، الحصـــــانة البرلمانیـــــة ، إبـــــراهیم كامـــــل الشـــــوابكة )١

كلیــــة  ، رســــالة ماجســــتیر ، مقارنــــة بــــین الأردن وبریطانیــــا

  .١٩٩٧ ، الأردن ، الجامعة الأردنیة ، الدراسات القانونیة

 ، دراســـة مقارنـــة ، الحصـــانة البرلمانیـــة ، أحمـــد بومـــدین٠د )٢

 ، تلمســـــان –جامعـــــة أبـــــي بكـــــر بلقایـــــد  ، رســـــالة دكتـــــوراه

  . ٢٠١٥ ، الجزائر

ضــــمانات  ، إســــماعیل عبــــد الــــرحمن إســــماعیل الخلفــــي٠د )٣

كلیـــة  ، ســـالة دكتـــوراهر  ، دراســـة مقارنـــة ، عضـــو البرلمـــان

  . ١٩٩٩ ، الحقوق جامعة القاهرة
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الحصـــانة فـــي الإجـــراءات  ، إلهـــام محمـــد حســـن العاقـــل٠د )٤

 ، كلیــة الحقــوق جامعــة القــاهرة ، رســالة دكتــوراه ، الجنائیــة

١٩٩٧ .   

النظریة العامة لحق الملجأ في القانون  ، برهان أمر االله٠د )٥

كلیــة الحقــوق جامعــة  ، رســالة دكتــوراه ، الــدولي المعاصــر

   . ١٩٨٣ ، القاهرة

رســـالة  ، الملجـــأ فـــي القـــانون الـــدولي ، حمـــدي الغنیمـــي٠د )٦

  . ١٩٧٦ ، كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة ، دكتوراه

 النظریة العامة للإباحـة ، خلود سامي عزارة آل معجون٠د )٧

كلیـــة الحقـــوق جامعـــة  ، رســـالة دكتـــوراه ، دراســـة مقارنـــة ،

  . ١٩٨٤ ، القاهرة

الإرهـــــاب الـــــدولي  ، عائشـــــة هالـــــة محمـــــد أســـــعد طلـــــس٠د )٨

كلیــــة الحقــــوق  ، رســــالة دكتــــوراه ، والحصــــانة الدبلوماســــیة

 . ١٩٩٨ ، جامعة القاهرة

الحمایــة الجنائیــة للحــق فــي  ، عبــد الــرحمن محمــد خلــف٠د )٩

 ، جامعـــــة القـــــاهرة ، رســـــالة دكتـــــوراه ، الشـــــرف والاعتبـــــار

١٩٩٢ .   

الاعتقال الإداري ومـدى  ، عزة علي علي المحجوب٠د )١٠

   خضــــــــوعه للرقابــــــــة القضــــــــائیة فــــــــي القــــــــانونین المصــــــــري 
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كلیـــة  ، رســـالة دكتـــوراه ، دراســـة نظریـــة تطبیقـــه ، والمقـــارن

  . ١٩٩٩ ، جامعة القاهرة ، الحقوق

البعثــــة الدبلوماســــیة  ، عصـــام أحمــــد علــــي الســـیندار٠د )١١

    رســـــــالة ، بـــــــین الحصـــــــانة ومقتضـــــــیات الأمـــــــن الـــــــوطني

  . ٢٠١١ ، عمان ، الجامعة الأردنیة ، دكتوراه

الحصـانات القانونیـة  ، عقل یوسف مصـطفى مقابلـة٠د )١٢

 ، كلیـــة الحقـــوق ، رســـالة دكتـــوراه ، فـــي المســـائل الجنائیـــة

  . ١٩٨٧ ، جامعة عین شمس

مجلس الشـورى ودوره فـي  ، عماد محمد السید باطه٠د )١٣

 ، رســـالة دكتـــوراه ، الـــنظم الدســـتوریة الحدیثـــة وفـــي مصـــر

 . ٢٠٠٨ ، جامعة عین شمس

ســلطات الأمــن والحصــانات  ، فــادي ســلیمان المــلاح٠د )١٤

جامعـــــــــة  ، رســــــــالة دكتـــــــــوراه ، والامتیــــــــازات الدبلوماســـــــــیة

   . ١٩٨٠ ، الإسكندریة

رســــــالة  ، العلاقــــــات القنصــــــلیة ، فرحــــــات بــــــن صــــــاف )١٥

 ، عاصـــم جـــابر ، الجزائـــر ، جامعـــة قســـنطنیة ، ماجســتیر

 ، فـــي القـــانون والممارســـة الوظیفـــة القنصـــلیة والدبلوماســـیة

  الطبعــــــة  ، بیــــــروت ، منشــــــور عویــــــدات ، دراســــــة مقارنــــــة

 . ١٩٨٦ ، الأولى
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الحصـــانة القضـــائیة للمبعـــوثین  ، كمـــال بیـــاع خلـــف٠د )١٦

ـــــوراه ، الدبلوماســـــیین ـــــوق جامعـــــة  ، رســـــالة دكت ـــــة الحق كلی

  . ١٩٩٨ ، القاهرة

التحفظ علـى الأشـخاص  ، كمال عبد الرشید محمود٠د )١٧

دراســـة مقارنـــة بالتشـــریع  ، فـــي قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة

 ، كلیـــــــة الدراســـــــات العلیـــــــا ، رســـــــالة دكتـــــــوراه ، الفرنســـــــي

   . ١٩٨٩ ، أكادیمیة الشرطة

أثـــر الحصـــانة الإجرائیـــة  ، محمـــد الشـــربیني یوســـف٠د )١٨

 ، أكادیمیــة الشــرطة ، رســالة دكتـوراه ، علـى عمــل الشـرطة

  . ٢٠٠٤ ، القاهرة

 ، تأدیــب أعضــاء البرلمــان ، محمــد حمــود الجبــوري٠د )١٩

رســـالة  ، الكویـــت –مصـــر  –دراســـة مقارنـــة فـــي بریطانیـــا 

  . ٢٠٠٩ ، جامعة طنطا ، دكتوراه

ضـمانات اسـتقلال المجـالس  ، محمد محمود العمـار٠د )٢٠

 ، رســـالة دكتـــوراه ، دراســـة مقارنـــة ، التشـــریعیة فـــي الأردن

٢٠٠٨ . 

حصـانات المبعـوثین  ، مصطفى محمـد محمـد أحمـد٠د )٢١

الدبلوماســـــیین فـــــي القـــــانون الـــــدولي مـــــع المقارنـــــة بالنظـــــام 

  . جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه ، الإسلامي
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الســلطة التشــریعیة  ، ناصــر شــبیب ســویدي العجمــي٠د )٢٢

في دول مجلس التعاون الخلیجـي ودورهـا فـي الرقابـة علـى 

 ، كتـوراهرسـالة د ، دراسـة مقارنـة ، أعمال السلطة التنفیذیة

 . ٢٠٠٩ ، كلیة الحقوق جامعة عین شمس

ــــــدین عرفــــــة٠د )٢٣ ضــــــمانات أعضــــــاء  ، هشــــــام جمــــــال ال

جامعـة  ، رسالة دكتوراه ، دراسة مقارنة ، المجالس النیابیة

   . ٢٠٠٨ ، عین شمس

  : الأبحاث العلمیة : سادسًا

مجلــة  ، دراســة مقارنــة ، جریمــة القــذف ، آمــال عثمــان٠د )١

دیســـمبر  ، ٣٨الســـنة  ، العـــدد الرابـــع ، القـــانون والاقتصـــاد

١٩٦٨ . 

المحاكمة العادلـة فـي دسـاتیر  ، بدریة عبد االله العوضي٠د )٢

وقــــوانین الســــلطة القضــــائیة الخلیجیــــة ورقــــة بحثیــــة مقدمــــة 

 جـدة ، كلیـة دار الحكمـة ، للمنتدى القانوني السـنوي الأول

منشــورة  ، ٢٠١١مــایو  ١٥ ، المملكــة العربیــة الســعودیة ،

   . الكویت –لة القانونیة والقضائیة في المج

 ، الحدود الدسـتوریة للحصـانة البرلمانیـة ، سعد الشتیوي٠د )٣

شـــــــوال  ، ٣٣الســـــــنة  ، العـــــــدد الثالـــــــث ، مجلـــــــة الحقـــــــوق

  . ٢٠٠٩سبتمبر  -هـ ١٤٣٠
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بحــث  ، القضــاء فــي الإســلام ، عبــد المــنعم أحمــد بركــة٠د )٤

منشـــــور فـــــي مجلـــــة معهـــــد الكویـــــت للدراســـــات القضـــــائیة 

  . ١٩٩٩ ، إبریل ، العدد الرابع ، والقانونیة

 ، غـــازي عبیـــد العیاشـــي . د ، فـــارس منـــاحي المطیـــري٠د )٥

دراسـة  ، الجرم المشهود وأثره في زوال الحصـانة البرلمانیـة

مجلــة  ، فــي التشــریع الكــویتي مقارنًــا مــع التشــریع المصــري

 ، تسلســـــلي ١٩العـــــدد  ، كلیـــــة الحقـــــوق الكویتیـــــة العالمیـــــة

  . ٢٠١٧سبتمبر  ، السنة الخامسة ٣العدد 

 :المراجع اللغویة  : سابعًا

  ، بدون دار وسنة نشر ، ١٣ج ، ابن منظور ، لسان العرب )١

 الفیومي المقـري ، أحمد بن محمد بن علي ، المصباح المنیر )٢

   . ٢٠٠٣ ، القاهرة ، دار الحدیث ،

 مكتبـة الشـرق الدولیـة ، مجمع اللغـة العربیـة ، المعجم الوسیط )٣

   . مادة حصن ، ٢٠٠٤ ، الطبعة الرابعة ،

  :المراجع الأجنبیة  : ثامنًا
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  ٥  مقدمة

  ١٠  الحصانة البرلمانیة : الفصل الأول

  ١٢  مفهوم الحصانة البرلمانیة وأسبابها : المبحث الأول

  ١٣  مفهوم الحصانة البرلمانیة : المطلب الأول

  ١٣  المفهوم اللغوي للحصانة بصفة عامة : الفرع الأول

  ١٧  المفهوم الفقهي للحصانة البرلمانیة : الفرع الثاني

  ٢٢  المفهوم المزدوج للحصانة البرلمانیة : الفرع الثالث

  ٢٧  أسباب تقریر الحصانة البرلمانیة : المطلب الثاني

  ٢٧  حمایة استقلال البرلمان : الفرع الأول

  ٣٠  حریة أعضاء المجلس النیابي ضمان : الفرع الثاني

  ٣٧  الطبیعة القانونیة للحصانة البرلمانیة والأساس القانوني لها : المبحث الثاني

  ٣٨  الطبیعة القانونیة للحصانة الموضوعیة : المطلب الأول

  ٤٩  الطبیعة القانونیة للحصانة الإجرائیة : المطلب الثاني

  ٤٩  الجزائیةالطبیعة القانونیة للحصانة في مواجهة الإجراءات  : الفرع الأول

  ٥٣  الطبیعة القانونیة للحصانة في مواجهة الإجراءات الإداریة التأدیبیة : الفرع الثاني

  ٥٦  التنظیم الدستوري والقانوني للحصانة البرلمانیة في الكویت : المبحث الثالث

  ٦٣  البرلمانیة الموضوعیةنطاق الحصانة  : المطلب الأول
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  ٦٣  النطاق الشخصي للحصانة الموضوعیة : الفرع الأول

  ٦٩  النطاق الموضوعي للحصانة الموضوعیة : الفرع الثاني

  ٨٥  النطاق المكاني للحصانة الموضوعیة : الفرع الثالث

  ٩٢  النطاق الزمني للحصانة الموضوعیة : الفرع الرابع

  ٩٩  القانونیة للحصانة الموضوعیةالآثار  : الفرع الخامس

  ١١١  نطاق الحصانة البرلمانیة الإجرائیة : المطلب الثاني

  ١١٢  الجزائیةنطاق الحصانة الإجرائیة في مواجهة الإجراءات  : الفرع الأول

  ١٦٥  الحصانة الإجرائیة في حالة رفع الحصانة : الفرع الثاني

  ٢٠٢  الحصانة القضائیة : الفصل الثاني

  ٢٠٦  مفهوم الحصانة القضائیة ومبرراتها : المبحث الأول

  ٢٠٧  مفهوم الحصانة القضائیة : المطلب الأول

  ٢١٢  مبررات الحصانة القضائیة : المطلب الثاني

  ٢١٩  نطاق الحصانة القضائیة : المبحث الثاني

  ٢٢٠  نطاق الحصانة القضائیة من حیث الأشخاص : المطلب الأول

  ٢٣٠  نطاق الحصانة القضائیة من حیث الجرائم : المطلب الثاني

  ٢٣٤  نطاق الحصانة القضائیة من حیث الإجراءات : المطلب الثالث

نطاق الحصانة القضائیة من حیث الزمان والمكان وجزاء  : المطلب الرابع

  مخالفة الحصانة القضائیة
٢٤١  

  ٢٤٩  الحصانة الدبلوماسیة : الفصل الثالث

  ٢٥٤  الحصانة الدبلوماسیة لأعضاء البعثة ومقراتها : المبحث الأول
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  ٢٥٦  الحصانة الدبلوماسیة لمقر البعثة الدبلوماسیة : المطلب الأول

  ٢٧٥  الحصانة الشخصیة لأعضاء البعثة الدبلوماسیة : المطلب الثاني

  ٢٧٦  حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي : الفرع الأول

  ٢٨٢  وأملاك المبعوث الدبلوماسيحرمة مسكن ومراسلات  : الفرع الثاني

  ٢٨٦  الحصانة القضائیة لأعضاء البعثة الدبلوماسیة : المطلب الثالث

  ٢٨٧  الحصانة القضائیة الجنائیة:  الفرع الأول

  ٢٩٢  الحصانة القضائیة المدنیة:  الفرع الثاني

  ٣٠٥  الحصانة القضائیة الإداریة:  الفرع الثالث

  ٣١٠  المنظمات الدولیة والإقلیمیةحصانة :  المبحث الثاني

  ٣١١  حصانة المنظمات الدولیة والإقلیمیة:  المطلب الأول

  ٣١١  حصانة المنظمات الدولیة والإقلیمیة:  الفرع الأول

  ٣١٧  حصانة موظفي المنظمات الدولیة والإقلیمیة:  الفرع الثاني

  ٣٢٢  حصانة القوات المسلحة الأجنبیة:  المطلب الثاني

  ٣٢٤  الحصانات والامتیازات القنصلیة:  المبحث الثالث

  ٣٢٦  الحصانات والامتیازات الخاصة بمقر البعثة القنصلیة:  المطلب الأول

  ٣٢٦  الامتیازات والتسهیلات والإعفاءات المقررة لمقر البعثة القنصلیة:  الفرع الأول

  ٣٣٨  حصانة البعثة القنصلیة:  الفرع الثاني

  ٣٤٧  الحصانات والامتیازات الخاصة بأعضاء البعثة القنصلیة:  المطلب الثاني

  ٣٤٧  حصانة أعضاء البعثة القنصلیة:  الفرع الأول

  ٣٥٥  الامتیازات والإعفاءات الخاصة بأعضاء البعثة:  الفرع الثاني
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  ٣٦١  الخاتمة

  ٣٦٥  قائمة  المراجع

  ٣٨٨  الفهرس
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